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  .ملخص

ــــــــد  ــــــــي كــــــــان یعــــــــاني منهــــــــا الموظــــــــف عن ــــــــاة الت ــــــــز والمحســــــــوبیة والمعان نتیجــــــــة للتمیی

ـــــه ـــــة وكـــــذلك التشـــــریعات المقارنـــــة  التحاق ـــــق الدولی ـــــف المواثی ـــــت مختل ـــــة العامـــــة، عمل بالوظیف

ـــــین  ـــــرص ب ـــــدأ تكـــــافؤ الف ـــــق مب ـــــى تطبی ـــــة هـــــذه الظـــــاهرة، مـــــن خـــــلال العمـــــل عل ـــــى محارب عل

جمیــــــع المــــــوظفین وحظــــــر كــــــل أشــــــكال التمییــــــز لأي ســــــبب كــــــان، وبالإضــــــافة إلــــــى ذلــــــك 

رة ویســــــتحق هـــــــذا الجـــــــدا متلــــــكورة مــــــنح المنصــــــب للموظـــــــف الــــــذي یحرصــــــت علــــــى ضـــــــر 

  .المنصب لامتلاكه قدرات تتلاءم وطبیعة هذا المنصب

ــــــى ضــــــرورة ضــــــمان هــــــذا  ــــــري عل وللالتحــــــاق بهــــــذا المنصــــــب حــــــرص المشــــــرع الجزائ

ـــــي  ـــــة الت ـــــى مجموعـــــة مـــــن الضـــــمانات الإداریـــــة والقانونی ـــــك مـــــن خـــــلال نصـــــه عل المبـــــدأ وذل

 .كل موظف تحمي وتكرس مبدأ تكافؤ الفرص في التوظیف وفقا لما یتلاءم وقدرات

Résumé : 

En raison de la discrimination, du favoritisme et de la souffrance 
subis par le membre du personnel au moment de son admission à une 
charge publique , Divers instruments internationaux et législations 
comparatives ont travaillé pour lutter contre ce phénomène, En 
promouvant l’application du principe de l’égalité des chances pour 
tous les travailleurs et en interdisant toute forme de discrimination 
pour quelque raison que ce soit J’ai insisté sur la nécessité d’accorder 
le poste à un membre du personnel méritoire et méritant pour la 
capacité appropriée à la nature du poste. 

Le législateur algérien a veillé à ce que le principe soit garanti en 
prévoyant un ensemble de garanties administratives et juridiques qui 
protègent et consacrent le principe de l’égalité des chances en matière 
d’emploi conformément aux capacités de chaque employé. 
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نظــــــرا لاحــــــتلال الوظیفــــــة العامــــــة لمكانــــــة جــــــد مهمــــــة فــــــي حیاتنــــــا الیومیــــــة، إذ نجــــــدها 

فـــــي وقـــــت مضـــــى كانـــــت تخضـــــع لأهـــــواء الأشـــــخاص بحیـــــث كانـــــت تبـــــاع وتشـــــتري، ممـــــا 

ــــة مناســــبة  ــــى وظیف ــــي الحصــــول عل ــــراد ف ــــوق الأف ــــى ضــــیاع حق لمــــؤهلاتهم، لكــــن مــــع أدى إل

مــــــرور الوقــــــت ســــــعت معظــــــم الــــــدول إلــــــى مكافحــــــة كــــــل أشــــــكال التمییــــــز بــــــین الأفــــــراد فــــــي 

ـــــادئ عامـــــة ـــــولي الوظـــــائف العامـــــة مـــــن خـــــلال تكریســـــها لمب ـــــي المواثیـــــق  نصـــــت علیهـــــا ت ف

حـــــق الفـــــرد فـــــي  حمایـــــة حرصـــــها علـــــى، وذلـــــك مـــــن خـــــلال قوانینهـــــا الوطنیـــــة فـــــيالدولیـــــة أو 

وتقـــــوم علـــــى أســـــاس مبـــــدأ تكـــــافؤ والمســـــاواة الفـــــرص فـــــي  تـــــولي وظیفـــــة تـــــتلاءم مـــــع قدراتـــــه

  .التوظیف ومبدأ الجدارة والاستحقاق

ســــاواة فــــي تــــولي الوظیفــــة العامــــة مبــــدأ مهــــم فــــي مالفــــرص وال تكــــافؤبحیــــث یعــــد مبــــدأ 

ــــه  ــــراد ومحاربت ــــین الأف ــــة ب ــــة الوظیفی ــــق العدال ــــات العمــــل مــــن خــــلال ســــعیه لتحقی تنظــــیم علاق

ممـــــا  السیاســــیة والآراءائمــــا علــــى أســـــاس الــــدین والجــــنس لكــــل أشــــكال التمییــــز الـــــذي كــــان ق

  .یؤدي إلى حرمان الفرد من الوظیفة دون وجه حق

أمــــــا فیمــــــا یخــــــص مبــــــدأ الجــــــدارة والاســــــتحقاق فنجــــــد هــــــذا المبــــــدأ یهــــــدف إلــــــى تعیــــــین 

  .الأشخاص الذي یمتلكون قدرات ومؤهلات علمیة تتناسب والوظیفة المراد شغلها

تكــــــافؤ الفــــــرص فــــــي الوظیفــــــة العامــــــة مــــــن خــــــلال  لكــــــن نجــــــد أنــــــه تــــــم تكــــــریس مبــــــدأ

ـــــــدأ، إذ نجـــــــد  ـــــــة هـــــــذا المب ـــــــي تســـــــعى لحمای ـــــــى مجموعـــــــة مـــــــن الضـــــــمانات الت الاعتمـــــــاد عل

ــــــــة التــــــــي تتــــــــولى الإدارة الأخــــــــذ بهــــــــا لحمایــــــــة مصــــــــالح  مجموعــــــــة مــــــــن الضــــــــمانات الإداری

الموظـــــف مـــــن كـــــل أشـــــكال التمییـــــز، وفـــــي حـــــین توجـــــد مجموعـــــة مـــــن الضـــــمانات القانونیـــــة 

إلیهـــــــا الموظـــــــف عنـــــــد تعســـــــف الإدارة وممارســـــــة شـــــــكل مـــــــن أشـــــــكال التمییـــــــز  التـــــــي یلجـــــــأ

  .ضده
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ـــــــه موضـــــــوع  ـــــــي كون ـــــــل ف ـــــــة هـــــــذا الموضـــــــوع تتمث ـــــــى كـــــــون أهمی ـــــــد أن نشـــــــیر إل            إذ لاب

مهـــــم، إذ یتعلـــــق بموضـــــوع مـــــن المواضـــــیع العملیـــــة فـــــي حیاتنـــــا الیومیـــــة، نتیجـــــة لكـــــون هـــــذا 

علیهـــــا التوظیـــــف، ولكـــــن لابـــــد أن نشـــــیر  المبـــــدأ یعـــــد أحـــــد أهـــــم المبـــــادئ العامـــــة التـــــي یقـــــوم

ــــــه  ــــــنص علی ــــــم ی ــــــري ل ــــــى إلا أن المشــــــرع الجزائ ــــــذ الاســــــتقلال وإل ــــــة من فــــــي دســــــاتیر المتعاقب

 ولا فـــــي القـــــوانین الأساســـــیة المتعلقـــــة بالوظیفـــــة العامـــــة 2020غایـــــة آخـــــر تعـــــدیل لـــــه لســـــنة 

ــــــد  ــــــي تقل ــــــرص ف ــــــدأ تكــــــافؤ الف ــــــي أخــــــذت بمب ــــــة الت ــــــى عكــــــس بعــــــض التشــــــریعات المقارن عل

  .ظائف العامة ونصت علیه في دساتیرهاالو 

   أمــــــــا فیمــــــــا یخــــــــص أســــــــباب اختیــــــــار موضــــــــوع مبــــــــدأ تكــــــــافؤ الفــــــــرص فــــــــي الوظیفــــــــة 

  .العامة، فإنه یمكن تقسیمها إلى أسباب ذاتیة أسباب موضوعیة

  :تتمثل الأسباب الذاتیة في اختیار هذا الموضوع في

 كونه موضوع جدید لم یتم التطرق إلیه. 

  ون المتعلقــــــة بهــــــذا المبــــــدأ، إذ یمكننــــــا القــــــول بأنهــــــا تكــــــاد تكــــــنقــــــص الدراســــــات

 .منعدمة رغم أهمیته

 حب القانون الإداري و میولنا الشخصي لدراسة هذا الموضوع. 

  :وفي حین تتمثل الأسباب الموضوعیة في

  دراســـــة أهـــــم المعـــــاییر المســـــتعملة فـــــي اختیـــــار المـــــوظفین باعتمـــــاد مبـــــدأ تكـــــافؤ

 .الفرص

 ــــ ــــادئ التوظی ــــاة دراســــة مب ــــز والمحاب ــــى أســــاس التمیی ــــائم عل ــــین الماضــــي الق ف ب

ـــــولي  ـــــي ت ـــــى أســـــاس تكـــــافؤ الفـــــرص والمســـــاواة والجـــــدارة ف ـــــائم عل والحاضـــــر الق

 .الوظیفة
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 : إذ تتمثل أهداف دراسة موضوع مبدأ تكافؤ الفرص في الوظیفة العامة في

  ــــــة ــــــرص والوظیف ــــــدأ تكــــــافؤ الف ــــــاهیم العامــــــة لكــــــل مــــــن مب ضــــــرورة إعطــــــاء المف

 .وبعض المفاهیم الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوعالعامة 

  ــــــرص والمســــــاواة والجــــــدارة ــــــدأ تكــــــافؤ الف ــــــف لمب ــــــد خضــــــوع التوظی ضــــــرورة تأكی

 .والاستحقاق

  :فمن خلال ما سبق ذكره یمكن أن نطرح الإشكالیة الآتیة

  ما مدى نجاعة الآلیات المستحدثة لتكریس مبدأ تكافؤ الفرص في تولي الوظیفة "

  ".العامة؟

  :تندرج تحت هاته الإشكالیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة والمتمثلة في إذ

  تكافؤ الفرص والوظیفة العامة؟ مبدأما المقصود بكل من.  

 ة؟مما هي حالات عدم التمییز بین الموظفین في الوظیفة العا  

  ـــدأ تكـــافؤ الفـــرص فـــي ـــم إعفائهـــا مـــن الخضـــوع لمب ـــات التـــي ت مـــا هـــي الفئ

  الوظیفة العامة؟

  هي أهم الضمانات الممنوحة لحمایة هذا المبدأ؟ما 

  :لكن لابد أن نشیر إلى أنه قد واجهتنا مجموعة من الصعوبات نذكر منها

  ضـــــــیق الوقـــــــت لإنجــــــــاز هـــــــذه المــــــــذكرة نظـــــــرا لأهمیتهـــــــا الكبیــــــــرة فـــــــي حیاتنــــــــا

 .العملیة

 قلة المراجع المتخصصة في مجال مبدأ تكافؤ الفرص. 

 نجــــــد أن أغلبیــــــة الدراســــــات یــــــتم التطــــــرق  قلــــــة الدراســــــات فــــــي هــــــذا المجــــــال إذ

 .فیها لمبدأ المساواة في الوظیفة العامة
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  ــــة العامــــة ــــدأ تكــــافؤ الفــــرص فــــي الوظیف ــــى مب ــــنص عل ســــكوت المشــــرع وعــــدم ال

 .رغم كونه مبدأ مهم جدا

ولكــــــي نجیــــــب عــــــن هــــــذه الإشــــــكالیة ، لا بــــــد أن نشــــــیر إلــــــى أنــــــه قــــــد اعتمــــــدنا علــــــى 

بــــالمنهج الوصــــفي خــــلال تعرضــــنا لدراســــة أهــــم المفــــاهیم مجموعــــة مــــن المنــــاهج، إذ أخــــذنا 

المتعلقـــــة بموضـــــوع مبـــــدأ تكـــــافؤ الفـــــرص والمفـــــاهیم المرتبطـــــة بـــــه، بالإضـــــافة إلـــــى اعتمادنـــــا 

علــــــى المــــــنهج التحلیــــــل وذلــــــك مــــــن خــــــلال تحلیــــــل النصــــــوص القانونیــــــة، والمــــــنهج المقــــــارن 

  .ةوذلك من خلال المقارنة بین الدساتیر وقوانین بعض الدول العربی

  :وبالتالي قد قسمنا بحثنا هذا إلى فصلین

ــــــــة  ــــــــي الوظیف ــــــــدأ تكــــــــافؤ الفــــــــرص ف الفصــــــــل الأول یتضــــــــمن الإطــــــــار المفــــــــاهیمي لمب

  العامة 

  .تكافؤ الفرص في التوظیف مبدأالفصل الثاني یتضمن ضمانات حمایة 

  

  

 

  



  

 

  

 

الإطار المفاهیمي : الفصل الأول

لمبدأ تكافؤ الفرص في الوظیفة 

 .العامة
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فـــــي وقـــــت مضـــــى كانـــــت الوظیفـــــة تبـــــاع وتشـــــترى، نظـــــرا لعـــــدم وجـــــود قـــــوانین ومبـــــادئ 

تحكمهـــــا، حیـــــث كـــــان الموظـــــف العمـــــومي فـــــي ذلـــــك الوقـــــت یملـــــك الحـــــق فـــــي التنـــــازل عـــــن 

  .منصبه في تلك الوظیفة مقابل مبلغ معین من المال

الوظیفــــــة  كــــــل مــــــن لكــــــن وبظهــــــور المبــــــادئ الأساســــــیة فــــــي الوظیفــــــة العامــــــة أصــــــبح 

ـــــــادئ ـــــــوا العامـــــــة العامـــــــة والمـــــــوظفین یخضـــــــعون لهـــــــذه المب ـــــــي تحكـــــــم والق نین الأساســـــــیة الت

العامـــــة، مـــــن أهـــــم المبـــــادئ نـــــذكر مبـــــدأ تكـــــافؤ الفـــــرص فـــــي تقلـــــد الوظیفـــــة العامـــــة  الوظیفـــــة

لوظیفیــــة، نتیجــــة كونــــه یهــــدف لمحاربــــة كــــل الــــذي یعتبــــر مبــــدأ مهــــم جــــدا فــــي تنظــــیم الحیــــاة ا

  .ئدة في وقت مضىأشكال التمییز والمحاباة التي كانت سا

ــــــولي  نجــــــد بعــــــض الوظــــــائف العامــــــة وفــــــي حــــــین ــــــي الموظــــــف المترشــــــح لت یشــــــترط ف

ــــــــــــة ــــــــــــه الشــــــــــــروط الاســــــــــــتحقاق  الوظیف ــــــــــــوفر فی ــــــــــــذلك المنصــــــــــــب وتت                   أن یكــــــــــــون جــــــــــــدیرا ب

مـــــــن الخضـــــــوع لهـــــــذا الإعفـــــــاء فیهـــــــا تم یـــــــالمناصـــــــب توجـــــــد بعـــــــض  وفـــــــي حـــــــین والجـــــــدارة،

ــــــ ،المبــــــدأ ــــــك لكونهــــــا أعمــــــال تتعل ــــــوطنیوذل ــــــر أن هــــــذا  ینق بالســــــیادة والأمــــــن ال ــــــة، غی للدول

الإعفــــاء فــــي بعـــــض الأحیــــان یكـــــون تعســــفیا بســـــبب الانتمــــاء السیاســـــي للموظــــف أو بســـــبب 

 یـــــث كانـــــت المـــــرأة فـــــي وقـــــت مضـــــى تعـــــاني مـــــنح ،الـــــدین الـــــذي یعتنقـــــه أو بســـــبب الجـــــنس

   .الوظائف العامة تولي وبین الرجل في التهمیش بسبب التمییز القائم بینها

  :ولمعالجة موضوع بحثنا هذا قسمناه إلى مبحثین

  .مفهوم مبدأ تكافؤ الفرص في تقلد الوظائف العامة: المبحث الأول

  .المجال التطبیقي لمبدأ تكافؤ الفرص في تقلد الوظائف العامة: المبحث الثاني
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  العامة الوظیفةماهیة تكافؤ الفرص في : المبحث الأول

یعتبـــــر مبـــــدأ تكـــــافؤ الفـــــرص فـــــي تقلـــــد الوظـــــائف العامـــــة مـــــن أهـــــم المبـــــادئ الأساســـــیة 

ــــه یهــــدف  ــــد الوظــــائف نتیجــــة كون ــــي تقل ــــزة ف ــــر أهــــم ركی ــــوم علیهــــا التوظیــــف، إذ یعتب التــــي تق

بمعنـــــى أنـــــه هـــــذا المبـــــدأ إلـــــى اختیـــــار المـــــوظفین علـــــى أســـــاس الخبـــــرة والجـــــدارة والاســـــتحقاق 

ــــــى أســــــاس العــــــدل والمســــــاواة بــــــین الأفــــــراد فــــــي تقلــــــد الوظــــــائف العامــــــة، إذ نجــــــده  یقــــــوم عل

یبتعــــد عــــن كــــل أشــــكال التمییــــز والتفرقــــة والمحســــوبیة والمحابــــاة التــــي یمكــــن أن نجــــدها فــــي 

بعـــــــض مجـــــــالات التوظیـــــــف، وفـــــــي هـــــــذا الســـــــیاق نجـــــــد أن أغلبیـــــــة التشـــــــریعات قـــــــد لجـــــــأت 

التمییـــــــــز والتعســـــــــف والفســـــــــاد الـــــــــذي یســـــــــود الإدارات والمؤسســـــــــات  لمحاربــــــــة كـــــــــل أشـــــــــكال

العمومیـــــــة وذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال الأخـــــــذ بمبـــــــدأ تكـــــــافؤ الفـــــــرص فـــــــي تقلـــــــد الوظـــــــائف العامـــــــة 

  .والحرص على تطبیقه في مجال التوظیف

ــــــد الوظــــــائف  ــــــي تقل ــــــرص ف ــــــدأ تكــــــافؤ الف ــــــى مفهــــــوم مب ــــــد أن نتطــــــرق إل ــــــا لاب فمــــــن هن

إلـــــــــى مفهـــــــــوم الوظیفـــــــــة العامـــــــــة فـــــــــي                      ونتطـــــــــرق أیضـــــــــا، )المطلـــــــــب الأول ( فـــــــــي العامـــــــــة 

  ).المطلب الثاني ( 
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  العامة الوظیفةمفهوم مبدأ تكافؤ الفرص في : المطلب الأول

نتیجــــــة لاعتبــــــار مبـــــــدأ تكــــــافؤ الفــــــرص مـــــــن المبــــــادئ الأساســــــیة التـــــــي تحكــــــم مجـــــــال 

ــــــى أســــــاس حمایــــــة الموظــــــف مــــــ ــــــوم أیضــــــا عل ــــــز الوظیفــــــة العامــــــة وتق ن كــــــل أشــــــكال التمیی

والمحســــوبیة التــــي قــــد یتعــــرض لهــــا فــــي مجــــال التوظیــــف، ففــــي هــــذه الحالــــة لابــــد أن نتــــولى 

ــــي  ــــد الوظــــائف العامــــة ف ــــي تقل ــــرص ف ــــدأ تكــــافؤ الف ــــرع الأول ( تعریــــف مب ــــذكر أهــــم )الف ، ون

، ونـــــــذكر أهـــــــم )الفـــــــرع الثـــــــاني ( الشـــــــروط الواجـــــــب توفرهـــــــا لكـــــــي یقـــــــوم هـــــــذا المبـــــــدأ فـــــــي 

  ).الفرع الثالث ( مبدأ تكریسات هذا ال

  أ تكافؤ الفرص في الوظیفة العامةالتعریف بمبد: الفرع الأول

یلعــــــــب مبــــــــدأ تكــــــــافؤ الفــــــــرص فــــــــي تقلــــــــد الوظــــــــائف العامــــــــة دورا كبیــــــــرا فــــــــي الحیــــــــاة 

الوظیفیـــــــــة، إذ یعمـــــــــل علـــــــــى حمایـــــــــة الموظـــــــــف مـــــــــن كـــــــــل أشـــــــــكال التمییـــــــــز والمحســـــــــوبیة 

إن كــــــون هــــــذا المبــــــدأ یقــــــوم علــــــى  والمحابــــــاة التــــــي قــــــد یتعــــــرض لهــــــا الموظــــــف، بالإضــــــافة

ة أســـــاس المســـــاواة والعـــــدل فـــــي تقلـــــد الوظیفـــــة المرجـــــوة لكـــــن شـــــریطة أن تكـــــون هـــــذه الوظیفـــــ

ملائمـــــة للموظـــــف وتـــــتلاءم مـــــع قدراتـــــه، لـــــذلك لابـــــد مـــــن تعریـــــف مبـــــدأ تكـــــافؤ الفـــــرص لغـــــة   

  ).ثالثا ( ، ثم فقهیا )ثانیا ( ، ثم نعرفه تشریعیا )أولا ( 

  لغة في الوظیفة العامة فؤ الفرصتعریف مبدأ تكا: أولا

ـــــ  فــــي اللغــــة یمكــــن تعریــــف مبــــدأ تكــــافؤ الفــــرص ــــن ' كمــــا جــــاء فــــي لســــان العــــرب لــ اب

ــــــر ": بأنــــــه' منصــــــور ــــــي التنظی ــــــي تعن ــــــاءة والت ــــــف ومصــــــدره الكف ــــــر وكــــــذلك الك النظی

  .والمساواة
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مجموعــــة القواعــــد القانونیــــة التــــي تضــــعها مؤسســــة مــــا لإدارة شــــؤون المــــوظفین 

ـــــاملین،  ـــــى مســـــتوى والع ـــــد عل ـــــه إنمـــــا یعتم ـــــد أن بنـــــاء الموظـــــف أو ترقیت ـــــي تؤك والت

  .)1("الأعمال التي یؤدیها

كـــــل تســـــاوي الفـــــرص أمـــــام " :تكــــافؤ الفـــــرص لغـــــة أیضــــا بأنـــــه مبـــــدأویمكــــن تعریـــــف 

  .)2("من یرغب فیها حسب كفایته

إذ یمكـــــــن تعریـــــــف مبـــــــدأ تكـــــــافؤ الفـــــــرص فـــــــي تـــــــولي الوظـــــــائف العامـــــــة مـــــــن منطلـــــــق 

ــــــة ــــــوم الاجتماعی القــــــیم المتعادلــــــة أو المتطابقــــــة، ویســــــمى فــــــي المنطــــــق "  :بأنــــــه العل

القـــانون إبـــدال القـــیم المتكافئـــة بمقتضـــاه یمكـــن فـــي القیمتـــین المتكـــافئتین إخـــلال أیـــة 

  .)3("قیمة كل منها محل الأخرى دون أن ینشأ عن ذلك أي تغییر

  تشریعیا في الوظیفة العامةتعریف مبدأ تكافؤ الفرص : ثانیا

ـــــالرجوع إلـــــى  أحكـــــام الدســـــتور الجزائـــــري، فإننـــــا نجـــــده لـــــم یتطـــــرق ولـــــم یعـــــرف مبـــــدأ ب

  .تكافؤ الفرص في تولي الوظیفة العامة

ـــــــص التعـــــــدیل الدســـــــتوري لســـــــنة  ـــــــل، نجـــــــده ن ـــــــي المقاب ـــــــاب ضـــــــمن 2020لكـــــــن ف  الب

ــــــي الفصــــــل الأول  ــــــات، وف ــــــات العامــــــة والواجب ــــــوق الأساســــــیة والحری ــــــاني المتضــــــمن الحق الث

حقوق الأساســــــــیة والحریــــــــات العامــــــــة علــــــــى مبــــــــدأ المســــــــاواة فــــــــي تقلــــــــد منــــــــه المتعلــــــــق بــــــــال

یتســــاوى ":منــــه، والتــــي تــــنص علــــى )67(العامــــة وذلــــك مــــن خــــلال نــــص المــــادة الوظــــائف 

                                                           
دراســـــة مقارنـــــة، د ط، دار الجـــــامع : صـــــبري حلمـــــي أحمـــــد عبـــــد العـــــال، نظـــــام الجـــــدارة فـــــي تـــــولي الوظـــــائف العامـــــة -)1(

  .84 – 83، ص2008،الجدیدة، مصر، 

مجلــــــة كلیــــــة القــــــانون  ،"مبــــــدأ المســــــاواة فــــــي شــــــغل الوظیفــــــة العامــــــة دراســــــة تطبیقیــــــة"هشــــــام عبــــــد الحمیــــــد الصــــــالح، -)2(

 .177، ص 2015، السنة الثالثة، الكویت، دیسمبر12، العدد الكویتیة العالمیة

ــــد العــــالي،  -)3( ــــف فــــي المؤسســــة "بلعیفــــة عب ــــي التوظی ــــق المســــاواة ف ــــات القانونیــــة لتحقی ــــةالآلی ــــة الجزائری دراســــة : العمومی

 .67، ص 2016، دیسمبر 23، العددمجلة العلوم القانونیة ،"نقدیة سوسیوقانونیة
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ـــة، باســـتثناء المهـــام والوظـــائف  ـــد المهـــام والوظـــائف فـــي الدول جمیـــع المـــواطنین فـــي تقل

  .)1("ذات الصلة بالسیادة والأمن الوطنیین

  العامة في الوظیفةتعریف مبدأ تكافؤ الفرص : ثالثا

ــــــــد الوظــــــــائف فــــــــي میــــــــدان القــــــــانوني ــــــــدأ تكــــــــافؤ الفــــــــرص فــــــــي تقل      یمكــــــــن تعریــــــــف مب

عملیـــــة إعطـــــاء فـــــرص متســـــاویة لجمیـــــع المـــــؤهلین للحصـــــول علـــــى الوظـــــائف " :بأنـــــه

  .)2("الشاغرة

الــــــذین  كمـــــا یعنـــــي أیضــــــا مبـــــدأ تكـــــافؤ الفــــــرص المســـــاواة وعـــــدم التمییــــــز بـــــین الأفـــــراد

تتــــــــوفر فــــــــیهم الشــــــــروط لتــــــــولي الوظیفــــــــة العامــــــــة، أي المســــــــاواة فیمــــــــا بیــــــــنهم فــــــــي فــــــــرص 

ــــــث المــــــؤهلات  ــــــدم المســــــاواة مــــــن حی ــــــتم معــــــاملتهم علــــــى ق ــــــة وأن ت ــــــى الوظیف الحصــــــول عل

والمواصــــــفات والشــــــروط التــــــي یســــــتلزمها القــــــانون لكــــــل وظیفــــــة وكــــــذلك مــــــن حیــــــث المزایــــــا 

  .)3(هاوالحقوق والواجبات والمرتبات وما في حكم

ــــــــد  ــــــــي تقل ــــــــرص ف ــــــــدأ تكــــــــافؤ الف ــــــــه یوجــــــــد مفهــــــــومین لمب ــــــــد أن نشــــــــیر إلا أن لكــــــــن لاب

وجــــــــود  بضــــــــرورةتكــــــــافؤ الفــــــــرص  التقلیــــــــدي مبــــــــدأالوظــــــــائف العامــــــــة، إذ یعــــــــرف المفهــــــــوم 

  .شروط عامة ومجردة تسري على الكافة وعلى قدم المساواة، دون تمییز بین الأفراد

                                                           
 بإصـــــــــدار، المتعلـــــــــق 2020دیســـــــــمبر  30مـــــــــؤرخ فـــــــــي  442 -20رئاســـــــــي رقـــــــــم المرســـــــــوم ال مـــــــــن) 67(المـــــــــادة  -)1(

 .2020دیسمبر 30، الصادر في 82، ج ر عدد2020التعدیل الدستوري المصادق علیه باستفتاء أول نوفمبر

 .68ي، المرجع السابق، ص لبلعیفة عبد العا -)2(

ـــــدوري،  -)3( ـــــد محمـــــد ق ـــــره فـــــي "تغری ـــــولي الوظـــــائف العامـــــة وأث ـــــةمبـــــدأ المســـــاواة فـــــي ت ـــــي التعبیـــــر عـــــن  حری الموظـــــف ف

 .307د س ن، ص  .كلیة الحقوق، جامعة بغداد د ا م، د ع، ،"أیهر 
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الدولــــــــة لجمیــــــــع الأفــــــــراد فرصــــــــا  وأمــــــــا المفهــــــــوم الحــــــــدیث فیعرفــــــــه علــــــــى أنــــــــه إتاحــــــــة

متعادلـــــة یشـــــتركون فیهـــــا علـــــى الســـــواء دون تفرقـــــة أو تمییـــــز یعـــــود ســـــببه للجـــــنس أو العـــــرق 

  .)1(أو اللون أو السن أو الأصل أو الدیانة أو أیة معاییر أخرى غیر قانونیة

ضــــمان حصــــول وممارســــة جمیــــع المــــواطنین بصــــرف النظــــر " :ویعــــرف أیضــــا بأنــــه

ســـاویة مـــع القضـــاء علـــى كـــل أنـــواع المعاملـــة غیـــر العادلـــة عـــن جنســـهم علـــى فـــرص مت

ـــة  ـــا الدول ـــي تمنحه ـــا الت ـــات والمزای ـــوق والواجب ـــواحي العامـــة وخاصـــة الحق ـــع الن ـــي جمی ف

  .)2("للمواطنین

ــــــدأ  الســــــیاق لابــــــدوفــــــي هــــــذا  ــــــف فــــــي تصــــــنیف مب أن نشــــــیر إلا كــــــون الفقــــــه قــــــد اختل

  .تكافؤ الفرص في تقلد الوظائف العامة

ـــــب مـــــن  ـــــد مـــــن وجـــــود إذ نجـــــد جان ـــــه لاب ـــــول بأن ـــــى الق ـــــوا إل الفقـــــه ورجـــــال القـــــانون ذهب

مفهـــــوم ثالــــــث یتوســـــط  كــــــل مــــــن الحریـــــة والمســــــاواة، ألا وهــــــو مصـــــطلح تكــــــافؤ الفــــــرص أو 

مــــــا یطلــــــق علیــــــه تســــــمیة تســــــاوي الفــــــرص باعتبــــــار أن كــــــل مــــــن الحریــــــة والمســــــاواة حــــــدان 

  .)3(جدلیان لابد أن یتوسطهما تكافؤ الفرص

لفقــــــه، فقــــــد أكــــــد بــــــأن مبــــــدأ تكــــــافؤ الفــــــرص یشــــــكل مرادفــــــا أمــــــا الجانــــــب الآخــــــر مــــــن ا

لمصــــــطلح المســــــاواة، حیــــــث أن هــــــذا المبــــــدأ یعمــــــل علــــــى كفالــــــة اختیــــــار أفضــــــل العناصــــــر 

القـــــادرة علـــــى تحمـــــل المســـــؤولیة لكونـــــه یتـــــیح الفـــــرص المتكافئـــــة علـــــى أســـــاس الصـــــلاحیات 

حقیـــــــق فهـــــــو كفیـــــــل بت، وبالتـــــــالي والاجتماعیـــــــة السیاســـــــیةولـــــــیس علـــــــى أســـــــاس المحســـــــوبیة 

                                                           
 .196هشام عبد الحمید الصالح، المرجع السابق، ص -)1(

مجلـــــــة أبحـــــــاث قانونیـــــــة  ،"التمییـــــــز الإیجـــــــابي لصـــــــالح المـــــــرأة فـــــــي مجـــــــال الوظیفـــــــة والاســـــــتخدام"عمیـــــــور خدیجـــــــة، -)2(

 .104، ص2018دیسمبر  ،، العدد السابع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجلوسیاسیة

 .المرجع نفسه -)3(
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مبــــــدأ المســــــاواة بــــــین المــــــواطنین فــــــي شــــــغل الوظیفــــــة العامــــــة والاحتفــــــاظ بهــــــم علــــــى أســــــاس 

  .)1(الكفاءة والخبرة فقط

ــــه  ــــرص " تســــكیونمو "وفــــي هــــذا الســــیاق نجــــد الفقی ــــدأ تكــــافؤ الف ــــق مب ــــرى أنــــه إذا تحق ی

یتحقـــــق مبـــــدأ المســـــاواة فـــــي المعاملـــــة، فالترجمـــــة العملیـــــة لهـــــذه المســـــاواة تتمثـــــل فـــــي تســـــاوي 

  .)2(الشروط والأحوال أي تكافؤ الفرص

 فــــي الوظیفــــة العامــــة فمــــن خــــلال مــــا ســــبق ذكــــره، یمكــــن تعریــــف مبــــدأ تكــــافؤ الفــــرص

والمســـــاواة بیـــــنهم وعـــــدم التمییـــــز الـــــذي یحـــــول فـــــي تقلـــــد الوظیفـــــة  الأفـــــراد بـــــین تســـــاويالبأنــــه 

  .دون حصول الأفراد على الوظیفة المراد شغلها

  العامة الوظیفةتكافؤ الفرص في  مبدأشروط : الفرع الثاني

فـــــي تقلـــــد الوظـــــائف العامـــــة، ینبغـــــي تـــــوفر جملـــــة لكـــــي یتحقـــــق مبـــــدأ تكـــــافؤ الفـــــرص 

  :من الشروط والمتمثلة في

  فرص التأهیل تماثل: أولا

ویتحقـــــق هـــــذا الشـــــرط مـــــن خـــــلال تطبیـــــق وتفعیـــــل مبـــــدأ المســـــاواة وإزالـــــة كـــــل العقبـــــات 

ــــــــق هــــــــذا  ذات الطــــــــابع السیاســــــــي والاجتمــــــــاعي والاقتصــــــــادي ــــــــد تحــــــــول دون تطبی ــــــــي ق الت

ـــــــذلك یشـــــــترط مـــــــنح  ـــــــین المـــــــواطنین، ل ـــــــى الحـــــــد مـــــــن المســـــــاواة ب الشـــــــرط، والتـــــــي تـــــــؤدي إل

                                                           
ــــا -)1( ــــر، مــــذكرة  موس شــــیماء، ركیمــــةن ــــي الجزائ ــــه ف ــــي تقلــــد الوظــــائف العامــــة وتطبیقات فاطمــــة الزهــــراء، مبــــدأ المســــاواة ف

مكملـــــة لنیـــــل شـــــهادة الماســـــتر فـــــي القـــــانون العـــــام، تخصـــــص قـــــانون عـــــام داخلـــــي، قســـــم الحقـــــوق، كلیـــــة الحقـــــوق والعلـــــوم 

 . 12، ص2017-2016السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

 .105مرجع السابق، ص عمیور خدیجة، ال -)2(
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الإمكانیــــــــات اللازمــــــــة لجمیــــــــع المــــــــواطنین والتــــــــي تســــــــمح لهــــــــم بالتأهــــــــل لشــــــــغل المنصــــــــب 

  .)1(المعلن عنه والمراد الحصول علیه

  تطبیق طرق التوظیف المشروعة: نیاثا

ــــة التــــي ویتحقــــق هــــذا الشــــرط مــــن  ــــى تطبیــــق واعتمــــاد الطــــرق القانونی خــــلال اللجــــوء إل

والاعتمــــــاد علــــــى المـــــــؤهلات القانونیــــــة وإعطــــــاء الأولویـــــــة  نــــــص علیهــــــا القــــــانون للتوظیـــــــف

للمــــــــــــــــوظفین المــــــــــــــــؤهلین الموجــــــــــــــــودین بالمؤسســــــــــــــــة قبــــــــــــــــل اللجــــــــــــــــوء إلــــــــــــــــى التوظیــــــــــــــــف         

بهــــــا مــــــع  الالتحــــــاق ن عــــــن الوظیفــــــة المــــــراد شــــــغلها وطــــــرقالخــــــارجي، بحیــــــث یــــــتم الإعــــــلا

  .الاختبارعلى سبیل الشهادة أم  تحدید نوع الطریق هل هو

ــــــى  ــــــك،بالإضــــــافة إل وضــــــع الشــــــروط غیــــــر  بفلابــــــد أن نشــــــیر إلــــــى ضــــــرورة تجنــــــ ذل

ـــــــى أســـــــاس و الالمشـــــــروعة  ـــــــا مـــــــا تكـــــــون عل ـــــــي غالب ـــــــة والت ـــــــات الوظیف خارجـــــــة عـــــــن متطلب

  .)2(إلخ.... .والدین والرأيالتمییز بین الموظفین من حیث العرق والجنس 

  الإعلان عن التوظیف: ثالثا

ــــــة  ــــــدمین للوظیف ــــــار أفضــــــل المتق ــــــزام الإدارة باختی ــــــى إل ــــــرص عل ــــــدأ تكــــــافؤ الف ــــــوم مب یق

، حیـــــث یـــــتم الإعـــــلان )3(المـــــراد شـــــغلها اعتمـــــادا علـــــى اعتبـــــارات الكفـــــاءة والجـــــدارة والمؤهـــــل

عــــــــن التوظیــــــــف بكــــــــل الوســــــــائل القانونیــــــــة التــــــــي تمكــــــــن المعنیــــــــین بالوظیفــــــــة مــــــــن معرفــــــــة 

  .)4(وزمانها ومكانهاشروطها 

  

                                                           
 .68، المرجع السابق، صبلعیفة عبد العالي -)1(

 .، نفس الصفحةالمرجع نفسه  -)2(

 . 308تغرید محمد قدوري، المرجع السابق، ص  -)3(

 . 68ص یفة عبد العالي، المرجع السابق، بلع -)4(
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  العامةتكریس مبدأ تكافؤ الفرص في الوظیفة : الفرع الثالث

ــــق  ــــدأ فــــي المواثی ــــدولي لهــــذا المب ــــد أن نتــــولى دراســــة التكــــریس ال فــــي هــــذا الإطــــار لا ب

ــــــــات  ــــــــة والإعلان ــــــــي )أولا ( الدولی ــــــــدأ ف ــــــــوطني لهــــــــذا المب ــــــــولى دراســــــــة التكــــــــریس ال ــــــــم نت ، ث

  ).ثانیا ( العامة  الدستور والقانون الأساسي للوظیفة

  أ تكافؤ الفرص في الوظیفة العامةالتكریس الدولي لمبد :أولا

یعــــد مبــــدأ تكــــافؤ الفــــرص مــــن أهــــم المبــــادئ التــــي كافحــــت البشــــریة مــــن أجــــل تأكیــــدها 

ـــــــــى هـــــــــذا الأســـــــــاس ســـــــــنتناول بالدراســـــــــة أهـــــــــم  وضـــــــــمان بقائهـــــــــا والمحافظـــــــــة علیهـــــــــا، وعل

  .التي تضمنت هذا المبدأ الإعلانات

ـــــى كـــــون  كـــــل مـــــن إعـــــلان قبـــــل التطـــــرق فـــــي دراســـــة هـــــذا الإعـــــلان لابـــــد أن نشـــــیر إل

الفرنســــــــي لحقــــــــوق الإنســــــــان والمــــــــواطن والإعـــــــــلان العــــــــالمي لحقــــــــوق الإنســــــــان والعهـــــــــدان 

صــــــراحة إلــــــى مبــــــدأ تكــــــافؤ الفــــــرص بــــــل أشــــــار إلــــــى مبــــــدأ  وار یلــــــم یشــــــالــــــدولیان الخاصــــــان 

ــــــــى عكــــــــس كــــــــل مــــــــن  المســــــــاواة ــــــــة إعــــــــلانعل ــــــــالتمییز فــــــــي  فیلادلفیــــــــا والاتفاقی المتعلقــــــــة ب

الاســــــــتخدام والاتفاقیــــــــة المتعلقــــــــة بتكــــــــافؤ الفــــــــرص والمســــــــاواة فــــــــي المعاملــــــــة للعمــــــــال مــــــــن 

، لكــــــن عنــــــد تعریفنــــــا لمبــــــدأ تكــــــافؤ الفــــــرص قولنــــــا العمــــــال والمســــــؤولیات العائلیــــــة: الجنســــــین

بأنــــــه التســــــاوي بــــــین الأفــــــراد والمســــــاواة بیــــــنهم فــــــي تقلــــــد الوظیفــــــة العامــــــة، وبالتــــــالي یمكــــــن 

ـــــق نفـــــس الغایـــــة وهـــــي اع ـــــدأ المســـــاواة یهـــــدفان إلـــــى تحقی ـــــار أن مبـــــدأ تكـــــافؤ الفـــــرص ومب تب

  .عدم التمییز بین الأفراد
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 لإعلانات الدولیةا-1

التــــــي تكــــــرس مبــــــدأ المســــــاواة فــــــي تقلــــــد الوظـــــــائف  الاتفاقیــــــاتنتــــــاول بالدراســــــة أهــــــم 

  :العامة، ونذكر منها

 )1( 1789الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة -أ

إذ لا بـــــد أن نشـــــیر إلـــــى كـــــون الأصـــــل فـــــي نشـــــأة وإرســـــاء مبـــــدأ المســـــاواة یعـــــود للثـــــورة 

ــــدأ فــــي الحقــــوق  ــــد حرصــــت علــــى أخــــذها بهــــذا المب ــــة الفرنســــیة ق الفرنســــیة، إذ نجــــد أن الدول

ـــــورة الفرن ـــــام الث ـــــذ قی ـــــات من ـــــىوالواجب ـــــة إل ـــــي دســـــاتیرها المتعاقب ـــــة ســـــیة وأدرجتـــــه ف یومنـــــا  غای

  .)2(هذا

ـــــد الرجـــــوع إلـــــى أحكـــــام الإعـــــلان الفرنســـــي لحقـــــوق الإنســـــان والمـــــواطن نجـــــده قـــــد  وعن

منــــــه والتــــــي تــــــنص ) 06(نــــــص علــــــى مبــــــدأ المســــــاواة وذلــــــك مــــــن خــــــلال المــــــادة السادســــــة 

القـــــانون هـــــو تعبیـــــر عـــــن إرادة العامـــــة، ولكـــــل مـــــواطن الحـــــق فـــــي المشـــــاركة ":علـــــى

 شخصــــیا أو مــــن خــــلال ممثــــل لــــه فــــي صــــیاغته، والمــــواطنین كلهــــم ســــواء فــــي نظــــر

ــــــق  القــــــانون ولهــــــم حقــــــوق متســــــاویة فــــــي شــــــغل المناصــــــب والوظــــــائف العامــــــة وف

  .)3("قدراتهم

مبـــــدأ المســـــاواة هـــــو  ة الســـــالف الـــــذكر، یمكـــــن اســـــتخلاص أنفمـــــن خـــــلال نـــــص المـــــاد

مبــــــدأ قــــــدیم النشــــــأة، بحیــــــث نجــــــد هــــــذا المبــــــدأ یهــــــدف لحمایــــــة حقــــــوق وحریــــــات المــــــواطنین 

ــــــــى مــــــــنح القــــــــانون لكــــــــوآرائهــــــــم باعتبارهــــــــا متســــــــاویة فــــــــي نظــــــــر القــــــــانون، ب  لالإضــــــــافة إل

                                                           
  :الموقع الإلكتروني، منشور في 1789إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عام  -)1(

. www.constituteproject.com 

مجلـــــة كلیـــــة الحقـــــوق الكویتیـــــة دراســـــة مقارنـــــة، : الرفـــــاعي أشـــــرف، مبـــــدأ المســـــاواة وتقلـــــد التجـــــنس للوظـــــائف العامـــــة -)2(

 .128، العدد الثالث، السنة الخامسة، د س ن، صالعالمیة

 . من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن، المرجع السابق) 06(المادة  -)3(
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المــــــواطنین دون اســــــتثناء الحــــــق فــــــي تــــــولي الوظیفــــــة المناســــــبة والتــــــي تــــــتلاءم مــــــع شــــــروط 

  . الوظیفة وقدراته

  1948دیسمبر  10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في -ب

إذ نجـــــد هـــــذا الإعـــــلان هـــــو الآخـــــر قـــــد نـــــص علـــــى مبـــــدأ المســـــاواة فـــــي دیباجتـــــه وفـــــي 

ــــــى ، إذ نــــــص فــــــي دیباجتــــــه)21(، )07(و )02(و )01( المــــــواد ــــــراف": عل ــــــة  الاعت بالكرام

المتأصـــلة فـــي جمیـــع أعضـــاء الأســـرة البشـــریة وبحقـــوقهم الثابتـــة هـــو أســـاس الحریـــة 

  .)1("والعدل والسلام في العالم

فمـــــن خـــــلال نـــــص هـــــذه الدیباجـــــة یفهـــــم بـــــأن مبـــــدأ المســـــاواة مبـــــدأ قـــــدیم ومعتـــــرف بـــــه 

ـــــــین أفـــــــراد البشـــــــریة لضـــــــمانه لهـــــــم الحقـــــــوق المتســـــــاویة ومحاربتـــــــه كـــــــل أشـــــــكال التمییـــــــز  ب

  .والمحسوبیة وغیرها

مـــــــن هـــــــدا الإعـــــــلان تـــــــنص علـــــــى حریـــــــة ومســـــــاواة   )01(وفـــــــي حـــــــین نجـــــــد المـــــــادة 

یولـــد جمیـــع النـــاس أحـــرارا ومتســـاوین فـــي الكرامـــة " :الأفـــراد منـــد ولادتهـــم إذ تـــنص علـــى

عضــــــهم بــــــروح والحقــــــوق، وهــــــم قــــــد وهبــــــوا العقــــــل والوجــــــدان وعلــــــیهم أن یعــــــاملوا ب

  .)2("الرجاء

ـــــدمـــــن هـــــذا الإعـــــلان  )02(أمـــــا المـــــادة ـــــة الأفـــــراد ومســـــاواتهم  فجـــــاءت لتأكی ـــــى حری عل

فــــــي الحقـــــــوق والحریــــــات، ونبـــــــذها لكــــــل أشـــــــكال التمییــــــز ودعوتهـــــــا لضــــــرورة الأخـــــــذ بمبـــــــدأ 

ــــــىالمســــــاواة ــــــل " :، إذ تــــــنص عل ــــــات  إنســــــانلك ــــــوق والحری ــــــع الحق ــــــع بجمی حــــــق التمت

، دونمـــــا تمییـــــز مـــــن أي نـــــوع، ولاســـــیما التمییـــــز بســـــبب المـــــذكورة فـــــي هـــــذا الإعـــــلان

                                                           
ـــــــم-)1( ـــــــة العامـــــــة للأمـــــــم المتحـــــــدة رق ـــــــوق الإنســـــــان، المعتمـــــــد بموجـــــــب قـــــــرار الجمعی         ألـــــــف 217الإعـــــــلان العـــــــالمي لحق

  .http://www.unicef.org:نشور في الموقع الإلكتروني، م1948نوفمبر10مؤرخ في  )3 - د(

  . المرجع نفسه، )01(المادة -)2(
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ــــــــر       ــــــــرأي سیاســــــــیا وغی ــــــــدین أو ال ــــــــون أو الجــــــــنس أو اللغــــــــة أو ال العنصــــــــر أو الل

ــــــــد أو أي وضــــــــع  ــــــــوطني أو الاجتمــــــــاعي أو الثــــــــورة أو المول سیاســــــــي، والأصــــــــل ال

  .)1(......"آخر

بــــــین  مــــــن هــــــذا الإعــــــلان فقــــــد جــــــاءت مؤكــــــدة علــــــى مبــــــدأ المســــــاواة )07(أمــــــا المــــــادة

دون تمییــــز  الأفــــراد، حیــــث كفــــل قانونیــــا حــــق الأفــــراد فــــي التمتــــع بالحریــــة والعــــدل والمســــاواة

النــــــاس جمیعــــــا ســــــواء أمــــــام القــــــانون، وهــــــم ": بیــــــنهم، وذلــــــك مــــــن خــــــلال نصــــــه علــــــى

یتســـاوون فـــي حـــق التمتـــع بحمایـــة القـــانون دون تمییـــز، كمـــا یتســـاوون فـــي الحـــق فـــي 

هـــذا الإعـــلان ومـــن أي تحـــریض علـــى مثـــل هـــذا التمتـــع بالحمایـــة مـــن أي تمییـــز ینتهـــك 

  .)2("التمییز

مســــــاواة فــــــي تقلــــــد الوظــــــائف وفـــــي حــــــین نجــــــد هــــــذا الإعــــــلان قــــــد نــــــص علــــــى مبــــــدأ ال

لكـــــل شـــــخص بالتســـــاوي "  :والتـــــي تـــــنص علـــــى) 2 ف/ 21( العامـــــة مـــــن خـــــلال المـــــادة 

  .)3("مع الأخرین حق تقلد الوظائف العامة في البلاد

  الخاصینالعهدان الدولیان  -ج

ـــــالحقوق المدنیـــــة والسیاســـــیة والعهـــــد  ـــــدولي الخـــــاص ب ویقصـــــد بهمـــــا كـــــل مـــــن العهـــــد ال

 .الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

 

 

  

                                                           
 .المرجع السابقمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  )02(المادة  -)1(

 . فسهن المرجع ،)07(المادة  -)2(

 . المرجع نفسه، )2ف/  21(المادة  -)3(
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  المدنیة والسیاسیة العهد الدولي الخاص بالحقوق-1 -ج

نـــــــــص علـــــــــى العهـــــــــد الـــــــــدولي الخـــــــــاص بـــــــــالحقوق المدنیـــــــــة والسیاســـــــــیة علـــــــــى مبـــــــــدأ 

ـــــي تقلـــــد الوظـــــائف العامـــــة بشـــــرط الأخـــــذ المســـــاواة،  ـــــى حـــــق الشـــــخص ف إذ نجـــــده نـــــص عل

  .)1(بمبدأ المساواة بین الأشخاص في تولي الوظائف

ــــي  ــــلوف ــــدأ المســــاواة بــــین  مــــن هــــذا الإعــــلان )26(نجــــد المــــادة  المقاب جــــاء مؤكــــدا لمب

النــــاس جمیعــــا ســــواء " :علــــى تــــنص الأفــــراد ودعــــا إلــــى حظــــر وتجنــــب كــــل أشــــكال التمییــــز

أمـــام القـــانون ویتمتعـــون دون تمییـــز بحـــق متســـاو بحمایتـــه، وفـــي هـــذا الصـــدد یجــــب 

ـــــة  ـــــى الســـــواء حمای ـــــع الأشـــــخاص عل ـــــل لجمی ـــــین وأن یكف ـــــانون أي تمك أن یحظـــــر الق

ـــــدین أو  ـــــون أو الجـــــنس أو اللغـــــة أو ال فعالـــــة مـــــن التمیـــــز لأي ســـــبب كـــــالعرق أو الل

  .)2("الرأي السیاسي أو غیر سیاسي

  لاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةالعهد الدولي الخاص بالحقوق ا -2 -ج

إذ نجـــــد هـــــذا العهـــــد قـــــد نـــــص علـــــى اعتـــــراف الـــــدول المنضـــــمة والمصـــــادقة علـــــى هـــــذا 

وحریــــــة أي شــــــخص فــــــي قبــــــول العمــــــل  بحــــــق الأفــــــراد فــــــي العمــــــل والمســــــاواة بیــــــنهم العهــــــد

تعتــــرف الــــدول الأطــــرف فــــي هــــذا :" مــــن هــــذا العهــــد علــــى) 06(، إذ تــــنص المــــادةواختیــــاره

العهـــد بــــالحق فــــي العمــــل، الــــذي یشــــمل مــــا لكـــل شــــخص مــــن حــــق فــــي أن تتــــاح لــــه 

                                                           
للتوقیـــــع العهـــــد الـــــدولي الخـــــاص للحقـــــوق المدنیـــــة والسیاســـــیة الـــــذي اعتمـــــد وعـــــرض ن مـــــ )جف / 25(أنظـــــر المـــــادة  -)1(

 16المـــــــؤرخ فـــــــي ) 21-د(ألـــــــف 2200والمصـــــــادقة والانضـــــــمام بموجـــــــب قـــــــرار الجمعیـــــــة العامـــــــة للأمـــــــم المتحـــــــدة رقـــــــم 

ـــــي  1966دیســـــمبر ـــــذ ف ـــــز التنفی ـــــدي دخـــــل حی ، صـــــادقت علیـــــه الجزائـــــر بموجـــــب المرســـــوم الرئاســـــي 1976مـــــارس 23وال

 .1989ماي 17، المؤرخة في 20، ج ر عدد 1989ماي  16مؤرخ في  67 - 89رقم

 . المرجع نفسه، )26(المادة  -)2(
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ــــدابیر مناســــبة  ــــة وتقــــوم باتخــــاذ ت ــــه بحری ــــاره أو یقبل ــــه بعمــــل یخت ــــة كســــب رزق إمكانی

  .)1("لصون هذا الحق

ـــــــى ة نفـــــــس الســـــــیاق نجـــــــد أن المـــــــادي وفـــــــ الســـــــابعة مـــــــن هـــــــذا العهـــــــد قـــــــد نصـــــــت عل

ــــــین  ــــــراالمســــــاواة ب ــــــه، بالإضــــــافة  دالأف ــــــي تناســــــب مــــــع قدرات ــــــة العامــــــة والت ــــــد الوظیف ــــــي تقل ف

أیضــــــا إلــــــى تــــــوفر الشــــــروط اللازمــــــة للعمــــــل مــــــع ضــــــمان الأجــــــر والعــــــیش الكــــــریم والترقیــــــة 

  .)2(إلخ..... وغیرها

  الدولیة الاتفاقیات -2

ـــــــد الوظـــــــائف  ـــــــرص فـــــــي تقل ـــــــدأ تكـــــــافؤ الف ـــــــي كرســـــــت مب ونـــــــذكر أهـــــــم الإعلانـــــــات الت

  :فيالعامة، وتتمثل 

  1944مایو  10اتفاقیة فیلادلفیا -أ

               إذ نجـــــــــــد هـــــــــــذه الاتفاقیـــــــــــة جـــــــــــاءت مؤكـــــــــــدة للأهـــــــــــداف التقلیدیـــــــــــة لمنظمـــــــــــة العمـــــــــــل

الدولیــــة، حیــــث نصـــــت فــــي مضـــــمونها علــــى مبــــدأ المســـــاواة وتكــــافؤ الفـــــرص لجمیــــع البشـــــر 

إلــــــى ، بالإضــــــافة الــــــخ.....دون اســــــتثناء بغــــــض النظــــــر عــــــن العــــــرق أو الجــــــنس أو العقیــــــدة

نصـــــها علـــــى مـــــنح الجمیـــــع الحـــــق فـــــي الســـــعي وراء رفـــــاهتهم المـــــادي ونمـــــوهم الروحـــــي فـــــي 

  .)3(ظل الحریة والكرامة الاقتصادیین

                                                           
ـــــالحقوق الاقتصـــــادیة والاجتماعیـــــة والثقافیة )06(المـــــادة  -)1( ـــــدولي الخـــــاص ب ـــــاب التوقیـــــع ،مـــــن العهـــــد ال اعتمـــــد وفـــــتح ب

دیســـــــــمبر  16المـــــــــؤرخ فـــــــــي )  21 –د ( ألـــــــــف  2200والتصـــــــــدیق علیـــــــــه والانضـــــــــمام إلیـــــــــه بقـــــــــرار الجمعیـــــــــة العامـــــــــة 

، صـــــــــادقت علیـــــــــه الجزائـــــــــر بموجـــــــــب المرســـــــــوم الرئاســـــــــي رقـــــــــم                 1976ینـــــــــایر  03، ودخـــــــــل حیـــــــــز النفـــــــــاذ فـــــــــي 1966

  : في الموقع منشور ،1989ماي  17، المؤرخة في 20، ج ر عدد 1989ماي  16المؤرخ في  67 –89

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html 
  .المرجع نفسه ،)07(أنظر المادة  -)2(

 . 105عمیور خدیجة، المرجع السابق، ص  -)3(
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  والمهنة الاستخدامالمتعلقة بشأن التمییز في  111اتفاقیة رقم -ب

إذ نجــــــد هــــــذه الاتفاقیــــــة المتعلقــــــة بــــــالتمییز فــــــي الاســــــتخدام والمهنــــــة قــــــد أكــــــدت علــــــى 

  .الفرص في الوظیفةمبدأ تكافؤ 

ــــــى مــــــن هــــــذه الاتفاقیــــــة نجــــــدها تعــــــرف مصــــــطلح التمییــــــز ــــــى المــــــادة الأول  بــــــالرجوع إل

أي تفریـــــق أو اســـــتبعاد -أ" :بأنـــــه بكونـــــه یـــــنقص مـــــن قیمـــــة تكـــــافؤ الفـــــرص فـــــي التوظیـــــف

أو الجــــــنس أو الــــــدین أو الــــــرأي أو تفصــــــیل یقــــــوم علــــــى أســــــاس العــــــرق أو اللــــــون 

ن شـــــأنه إبطـــــال وإضـــــعاف تطبیـــــق مبـــــدأ السیاســـــي أو الأصـــــل الاجتمـــــاعي، یكـــــون مـــــ

  :تكافؤ الفرص أو المعاملة في استخدام المهنة

ــــز -ب ــــره إبطــــال أو إضــــعاف أي تمیی ــــن أث ــــون م أو اســــتبعاد أو تفضــــیل آخــــر یك

تطبیـــق مبـــدأ تكـــافؤ الفـــرص أو المســـاواة فـــي المعاملـــة فـــي الاســـتخدام أو المهنـــة یحـــدد   

ــــع  ــــد التشــــاور م ــــة بع ــــة العضــــو المعنی ــــل تحــــدده الدول ــــي منظمــــات أصــــحاب العم ممثل

  .)1("ومنظمات العمال، إن وجدت، ومع هیئات مختصة أخرى

فمـــــن خـــــلال نـــــص هـــــذه المـــــادة، یمكــــــن أن نســـــتخلص بأنـــــه فـــــي حالـــــة وجـــــود تمییــــــز 

بـــــین المـــــوظفین لأي ســـــبب كـــــان، فـــــإن هـــــذا التمییـــــز یـــــؤدي إلـــــى إضـــــعاف أو إبطـــــال مبـــــدأ 

لــــــة العضــــــو فــــــي هــــــذه الاتفاقیــــــة ممــــــا أدى إلــــــى مــــــنح الدو  ،تكــــــافؤ الفــــــرص بــــــین المــــــوظفین

الحــــق تحدیــــد نــــوع هــــذا التمییــــز ومــــدى تــــأثیره علــــى مبــــدأ تكــــافؤ الفــــرص وذلــــك بعــــد التشــــاور 

  .مع ممثلي منظمات أصحاب العمل والهیئات الأخرى

  

                                                           
ـــــم  -)1( ـــــة رق ـــــة، اعتمـــــدها المـــــؤتم 111الاتفاقی ـــــي الاســـــتخدام والمهن ـــــة بـــــالتمییز ف ر العـــــام لمنظمـــــة العمـــــل الدولیـــــة المتعلق

 . في دورته الثانیة والأربعین 1958یولیو  25في
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المتعلقــــة بتكــــافؤ الفــــرص والمســــاواة فــــي المعاملــــة للعمــــال مــــن  156اتفاقیــــة رقــــم -ج

  العائلیةالعمال والمسؤولیات : ینالجنس

مــــــن  )04(و ) 03(بــــــالرجوع إلــــــى مضــــــمون هــــــذه الاتفاقیــــــة، نجــــــد كــــــل مــــــن المــــــادتین

  .هذه الاتفاقیة تنص على مبدأ تكافؤ الفرص في تقلد الوظائف العامة

تجعـــــــل كـــــــل دولــــــة عضـــــــو مـــــــن أهـــــــداف " :منهـــــــا علــــــى )03(إذ تــــــنص المــــــادة  

بـــین العمـــال مـــن سیاســـتها الوطنیـــة، بغیـــة إیجـــاد مســـاواة فعلیـــة فـــي الفـــرص والمعاملـــة 

الجنســـــین، تمكـــــین الأشـــــخاص ذوي المســـــؤولیات العائلیـــــة الـــــذین یعیلـــــون أو یرغبـــــون 

فــــي العمــــل مــــن ممارســــة حقهــــم فــــي ذلــــك دون أن یتعرضــــوا للتمییــــز، وبقــــدر الإمكــــان 

  .)1("دون تعارض بین مسؤولیات العمل العائلیة

التـــــي تـــــم  بأنـــــه المســـــاواة الفعلیـــــة فـــــي الفـــــرص فمـــــن خـــــلال نـــــص هـــــده المـــــادة نســـــتنتج

ـــــه  ـــــي نـــــص هـــــذه المـــــادة فإن ـــــك مـــــن ذكرهـــــا ف ـــــین العمـــــال، وذل یقصـــــد بهـــــا تكـــــافؤ الفـــــرص ب

خــــلال حرصــــه عــــن الابتعــــاد عــــن كــــل أشــــكال التمییــــز وتمكــــین العمــــال مــــن تأدیــــة وظــــائفهم 

  .دون تمییز أو تفرقة تحول دون قیام ذلك

ـــــي حـــــین نجـــــد المـــــا ـــــى ضـــــرورة اتخـــــاذ  )04(دة ف ـــــنص عل ـــــة فإنهـــــا ت مـــــن هـــــذه الاتفاقی

التـــــدابیر اللازمـــــة والتـــــي تـــــتلاءم والظـــــروف وإمكانیـــــات كـــــل دولـــــة، وذلـــــك مـــــن أجـــــل تحقیـــــق 

  . )2(لتكافؤ الفرص بین العمال

  

  

                                                           
العمـــــال والمســـــؤولیات : بتكـــــافؤ الفـــــرص والمســـــاواة فـــــي المعاملـــــة للعمـــــال مـــــن الجنســـــینالمتعلقـــــة 156الاتفاقیـــــة رقـــــم  -)1(

 . 67خلال دورته  1981جوان  23العائلیة، اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل في 

  .المرجع نفسه، )04(أنظر المادة  -)2(
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  أ تكافؤ الفرص في الوظیفة العامةالتكریس الوطني لمبد: ثانیا

فلابـــــــد أن نشـــــــیر إلـــــــى  بعـــــــد التطـــــــرق إلـــــــى التكـــــــریس الـــــــدولي لمبـــــــدأ تكـــــــافؤ الفـــــــرص،

  .التكریس الوطني لمبدأ تكافؤ الفرص في الوظیفة العامة

  أ تكافؤ الفرص في الوظیفة العامةالتكریس الدستوري لمبد-1

إذ نتــــــولى دراســــــة مبــــــدأ تكــــــافؤ الفــــــرص فــــــي كــــــل مــــــن الدســــــتور المصــــــري والدســــــتور 

  .الأردني والدستور العراقي والدستور الجزائري

  الدستور المصري  - أ

ـــــى أحكـــــام الدســـــتور ال ـــــالرجوع إل ـــــدأ تكـــــافؤ الفـــــرص مـــــن مب ـــــى مب صـــــري نجـــــده أكـــــد عل

ــــه 1971لســــنة خــــلال دســــتوره  ــــى )08(، مــــن خــــلال مادت ــــنص عل ــــي ت تكفــــل الدولــــة " :والت

  .)1("تكافؤ الفرص لجمیع المواطنین

مـــــن نفـــــس الدســـــتور تـــــنص علـــــى كـــــون العمـــــل ) 13(س الســـــیاق نجـــــد المـــــادة وفـــــي نفـــــ

حــــــق وواجــــــب تكفلــــــه الدولــــــة للجمیــــــع، إذ تعمــــــل الدولــــــة والمجتمــــــع علــــــى تقــــــدیر المــــــوظفین 

المتمیــــــــزین وعــــــــدم إرغــــــــام المــــــــواطنین علــــــــى العمــــــــل إلا بموجــــــــب قــــــــانون یعلــــــــن أن العمــــــــل 

ـــــل ال ـــــتم هـــــذا العمـــــل مقاب ـــــدیم خدمـــــة لكـــــن بشـــــرط أن ی ـــــوب لتق تعـــــویض، وهـــــذا الحكـــــم المطل

یعطــــــي لجمیــــــع المــــــواطنین حقــــــا دســــــتوریا فــــــي العمــــــل دون تفرقــــــة بیــــــنهم، ممــــــا یــــــدل علــــــى 

   كــــــــــون هــــــــــذه المــــــــــادة جــــــــــاءت لتأكیــــــــــد علــــــــــى ضــــــــــمان الدولــــــــــة لتكــــــــــافؤ الفــــــــــرص لجمیــــــــــع 

                                                           
مكــــــــرر  36عـــــــدد، ج ر 1971ســــــــبتمبر  11، الصــــــــادر فـــــــي 1971الدســـــــتور المصــــــــري لســـــــنة مــــــــن )08(المـــــــادة  -)1(

  .1971سبتمبر  12، المؤرخة في )أ(
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المـــــواطنین، وبالتـــــالي تســـــاوي جمیـــــع المـــــواطنین أمـــــام القـــــانون فـــــي الحقـــــوق والواجبـــــات دون 

  .)1(تمییز

أ تكـــــافؤ الفــــرص مـــــن ، فنجــــده نـــــص مبــــد2014تورها الحــــالي لســـــنة بــــالرجوع إلــــى دســـــ

النظــــــام السیاســــــي یقــــــوم علــــــى مبــــــادئ ":منــــــه والتــــــي تــــــنص علــــــى )06(خــــــلال المــــــادة 

الدیمقراطیــــة والشــــورى والمواطنــــة التــــي تتســــاوى بــــین جمیــــع المــــواطنین فــــي الحقــــوق 

  .)2("والحریات

مــــــن هــــــذا الدســــــتور لتأكیــــــد تبنیهــــــا لمبــــــدأ تكــــــافؤ الفــــــرص مــــــن )  33( لتــــــأتي المــــــادة  

  .)3(خلال نصها على تساوي الجمیع في الحقوق والواجبات دون تمییز بینهم

  الدستور الأردني -ب

ــــى مبــــدأ تكــــافؤ الفــــرص والمســــاواة  نجــــد أن الدســــتور الأردنــــي هــــو الآخــــر قــــد نــــص عل

بـــــین جمیـــــع المـــــواطنین فـــــي الحقـــــوق و الواجبـــــات بغـــــض النظـــــر عـــــن العـــــرق أو الجـــــنس أو 

ــــى  )1 ف/ 6(اللغــــة، إذ نصــــت فــــي المــــادة  ــــه عل ــــا القــــانون ســــواء لا ": من الأردنیــــون أم

  .)4("العرق أو اللغة أو الدین تمییز بینهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في

                                                           
)1(- efham.net/Articles Detarls.aspx,? Articles ID:54. 

، الصـــــادر بموجـــــب الإصـــــدار الدســـــتوري المـــــؤرخ 2014دســـــتور جمهوریـــــة مصـــــر العربیـــــة لســـــنةمـــــن ) 06(المـــــادة  -)2(

ـــــــــــع  2014جـــــــــــانفي  18، المؤرخـــــــــــة فـــــــــــي )أ(مكـــــــــــرر  3، ج ر عـــــــــــدد 2014جـــــــــــانفي  18فـــــــــــي  منشـــــــــــور فـــــــــــي الموق

  .https://www.egypt.gov.eg:الإلكتروني

 . المرجع نفسهن م) 33(المادة  -)3(

ـــــي الصـــــادر عـــــام ) 1ف/ 6 (المـــــادة -)4( ـــــى غایـــــة  1952مـــــن الدســـــتور الأردن ـــــه إل ـــــي 2011شـــــاملا تعدیلات ، منشـــــور ف

 .1952 جانفي 8، المؤرخ في 1093ج ر عدد 
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ونجـــــــد نفـــــــس المـــــــادة وفـــــــي فقرتهـــــــا الثانیـــــــة تـــــــنص علـــــــى كـــــــون الدولـــــــة تكفـــــــل تكـــــــافؤ 

  .)1(الفرص للجمیع ضمن حدود إمكانیات الدولة الأردنیة

كـــــافؤ الفـــــرص فـــــي تقلـــــد الوظـــــائف العامـــــة، فنجـــــده قـــــد نـــــص علیـــــه أمـــــا فیمـــــا یخـــــص ت

ـــــــولي " :والتـــــــي تـــــــنص علـــــــى )1 ف/ 22(وذلـــــــك بموجـــــــب المـــــــادة  ـــــــي حـــــــق ت ـــــــل أردن لك

ــــة فــــي القــــانون والأنظمــــة ونجــــده نــــص وفــــي نفــــس  ،"المناصــــب العامــــة بالشــــروط المعنی

المــــادة لكــــن فــــي فقرتهــــا الثانیــــة علــــى أن التعیــــین فــــي الوظــــائف العامــــة یكــــون علــــى أســــاس 

  .)2(الكفاءة والمؤهلات

  الدستور العراقي -ج

ـــــي دســـــتوره  ـــــص علیهـــــا ف ـــــي هـــــو الآخـــــر أخـــــذ بفكـــــرة تكـــــافؤ الفـــــرص ون المشـــــرع العراق

ــــــــــانون بغــــــــــض النظــــــــــر عــــــــــن كــــــــــل أشــــــــــكال  ــــــــــى كــــــــــون العــــــــــراقیین متســــــــــاوون أمــــــــــا الق                   عل

التمییــــــز، بالإضــــــافة إلــــــى ذلــــــك نجــــــده قــــــد نــــــص علــــــى كــــــون مبــــــدأ تكــــــافؤ الفــــــرص مكفــــــول 

  .)3(للجمیع من قبل الدولة العراقیة

  الجزائري الدستور -د

ــــــــذ  ــــــــة من ــــــــة المتعاقب ــــــــى كــــــــون الدســــــــاتیر الجزائری ــــــــد أن نشــــــــیر إل ــــــــى  الاســــــــتقلاللاب إل

، فإنهـــــــا لـــــــم تتطـــــــرق لمبـــــــدأ تكـــــــافؤ الفـــــــرص بـــــــل 2020التعـــــــدیل الدســـــــتوري الأخیـــــــر لســـــــنة 

المســــاواة  مبــــدأنجــــدها قــــد أشــــارت لمبــــدأ المســــاواة فقــــط، فرضــــا لــــو أخــــذا بــــالفكرة القائلــــة بــــأن 

                                                           
 .الدستور الأردني، المرجع السابقمن ) 2ف /  6 (المادة  -)1(

  .المرجع نفسه ،)1ف/ 22(ة الماد -)2(

، ج ر عـــــــــدد 2005أكتـــــــــوبر 15، الصـــــــــادر فـــــــــي 2005مـــــــــن الدســـــــــتور العراقـــــــــي لســـــــــنة  )16(و) 14(المـــــــــادتین  -)3(

 .2006، ودخل حیز التنفیذ في عام 2005دیسمبر  28، المؤرخ في 4012
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الفـــــــرص ففـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة یمكـــــــن القـــــــول بـــــــأن المشـــــــرع یعنـــــــي ویقصـــــــد بـــــــه مبـــــــدأ تكـــــــافؤ 

  .)1(ةالجزائري قد نص على مبدأ تكافؤ الفرص لكن بطریقة ضمنیة وغیر مباشر 

  1963دستور  -1-د

، فإننــــــا نجــــــد المشــــــرع لــــــم یتطــــــرق إلــــــى مبــــــدأ تكــــــافؤ )2(1963بــــــالرجوع إلــــــى دســــــتور 

ـــــى مبـــــدأ المســـــاواة وذلـــــك مـــــن خـــــلال المـــــادة  ـــــرص بـــــل إل ـــــي تـــــنص عـــــل  )10(الف منـــــه والت

ـــــى  ـــــى محاربـــــة كـــــل أشـــــكال التمییـــــز، بالإضـــــافة إل ـــــة الجزائریـــــة تعمـــــل جاهـــــدة عل كـــــون الدول

علـــــى المســـــاواة بـــــین جمیـــــع الجزائـــــریین وتمـــــتعهم بحقــــــوق  )12( نصـــــها مـــــن خـــــلال المـــــادة

  .)3(وحریات متماثلة

 جذریــــــــةوالجـــــــدیر بالإشـــــــارة إلـــــــى كـــــــون هــــــــاتین المـــــــادتین جاءتـــــــا لإحـــــــداث تغییـــــــرات 

ــــري خــــلال الفتــــرة  ــــت تســــود المجتمــــع الجزائ ، وعملهــــا علــــى الاســــتعماریةللأوضــــاع التــــي كان

مـــــن خـــــلال القضـــــاء  )4(محاربـــــة كـــــل أشـــــكال التمییـــــز التـــــي كانـــــت تســـــود المجتمـــــع الجزائـــــري

ـــــات الاســـــتعمار الفرنســـــي ـــــى كـــــل مخلف ـــــى المســـــاواة  إلا أن، عل ـــــم یتطـــــرق إل هـــــذا الدســـــتور ل

  .لمساواة أمام القانون بصفة عامةفي تقلد الوظائف العامة بل ذكر ا

  

                                                           
قـــــالي زكریـــــا، مبـــــدأ الكفـــــاءة فـــــي التوظیـــــف كآلیـــــة لتحســـــین الخدمـــــة العمومیـــــة، مـــــذكرة مكملـــــة لنیـــــل شـــــهادة الماســـــتر  -)1(

فـــــي الحقـــــوق، تخصـــــص قـــــانون عـــــام، قســـــم الحقـــــوق، كلیـــــة الحقـــــوق والعلـــــوم السیاســـــیة، جامعـــــة العربـــــي بـــــن مهیـــــدي، أم 

 .8، ص2020- 2019البواقي، 

، المؤرخــــــــــــــة فـــــــــــــــي 64، ج ر عـــــــــــــــدد1963راطیــــــــــــــة الشـــــــــــــــعبیة لســــــــــــــنة الجمهوریــــــــــــــة الجزائریـــــــــــــــة الدیمق دســــــــــــــتور -)2(

 .1963سبتمبر10

 . المرجع نفسه ،)12(و) 10( تینأنظر الماد -)3(

ــــل شــــهادة الماجســــتیر   -)4( ــــري، مــــذكرة لنی ــــي التشــــریع الجزائ ــــة العامــــة ف ــــد الوظیف ــــي تقل لعقــــابي ســــمیحة، مبــــدأ المســــاواة ف

    الحقـــــــوق، كلیـــــــة الحقـــــــوق والعلـــــــوم السیاســـــــیة، جامعـــــــة العربـــــــي بـــــــنم ســـــــعامـــــــة، قفـــــــي القـــــــانون العـــــــام، تخصـــــــص إدارة 

 .19، ص 2010 -2009مهیدي، أم البواقي، 
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  1976دستور  -2-د

ــــــي مجــــــال الوظیفــــــة  ــــــدأ تكــــــافؤ الفــــــرص ف هــــــذا الدســــــتور هــــــو الآخــــــر لــــــم یتطــــــرق لمب

ــــى عكــــس دســــتور  ــــد الوظــــائف العامــــة عل ــــي تقل ــــدأ المســــاواة ف ــــل تطــــرق لمب  1963العامــــة ب

ــــى دســــتور  ــــد الوظــــائف العامــــة، بــــالرجوع إل ــــذي لــــم یتطــــرق للمســــاواة فــــي تقل نجــــده  1976ال

وظـــــائف الدولـــــة والمؤسســـــات التابعـــــة " :كـــــون منـــــه علـــــى )44( نـــــص مـــــن خـــــلال المـــــادة

لهــــا متاحــــة لكــــل المــــواطنین وهــــي فــــي متنــــاولهم بالتســــاوي، وبــــدون أي شــــروط عــــدا 

  .)1("الشروط المتعلقة بالاستحقاق والأهلیة

ــــــــــــذكر بكــــــــــــون دســــــــــــتور  ــــــــــــد أن ن ــــــــــــر مــــــــــــن دســــــــــــتور                  1976لاب ــــــــــــة أكب جــــــــــــاء بفاعلی

ـــــه الدولـــــة للجمیـــــع دون 1963 ـــــى مبـــــدأ المســـــاواة الـــــذي كفلن ـــــك مـــــن خـــــلال الـــــنص عل ، وذل

  .)2(استثناء

  1989دستور  -3-د

ـــــــم یتطـــــــرق لمبـــــــدأ تكـــــــافؤ  1989دســـــــتور  ـــــــف عـــــــن ســـــــابقیه، فهـــــــو الآخـــــــر ل ـــــــم یختل ل

وضــــــمانه للجمیــــــع دون تمییــــــز، حیــــــث كفــــــل هــــــذا  الفــــــرص بــــــل نــــــص علــــــى مبــــــدأ المســــــاواة

مــــن  )48(د الوظــــائف العامــــة مــــن خــــلال نصــــه فــــي المــــادة الدســــتور مبــــدأ المســــاواة فــــي تقلــــ

ـــى ـــة " :هـــذا الدســـتور عل ـــي الدول ـــد المهـــام والوظـــائف ف ـــي تقل ـــع المـــواطنین ف تســـاوي جمی

، فمـــــن نـــــص هـــــده )3("دون أیـــــة شـــــروط أخـــــري، غیـــــر الشـــــروط التـــــي یحـــــددها القـــــانون

                                                           
    صـــــــادر بموجـــــــب أمـــــــر رقـــــــم 1976دســـــــتور الجمهوریـــــــة الجزائریـــــــة الدیمقراطیـــــــة الشـــــــعبیة لســـــــنةمـــــــن ) 44(المـــــــادة  -)1(

الجزائریـــــــــة الدیمقراطیـــــــــة الشـــــــــعبیة ، یتضـــــــــمن إصـــــــــدار دســـــــــتور الجمهوریـــــــــة 1976نـــــــــوفمبر 22مـــــــــؤرخ فـــــــــي  97 - 76

 1976أكتوبر 24المؤرخة في  94، ج ر عدد1976لسنة

 .20المرجع السابق، ص لعقابي سمیحة، -)2(

صــــــــادر بموجــــــــب مرســــــــوم  1989دســــــــتور الجمهوریــــــــة الجزائریــــــــة الدیمقراطیــــــــة الشــــــــعبیة لســــــــنةمــــــــن  )48(المــــــــادة  -)3(

بنشــــر نــــص تعــــدیل الدســــتور الموافــــق علیــــه فــــي اســـــتفتاء یتعلــــق  1989فیفــــري  28، مــــؤرخ فــــي 18 - 89رئاســــي رقــــم 

 .1989مارس 01، المؤرخة في 09، ج ر عدد1989فیفري 23
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ــــى ضــــرورة  ــــص عل ــــد ن ــــد  المســــاواةالمــــادة یفهــــم أن المشــــرع ق ــــي تقل ــــع المــــواطنین ف ــــین جمی ب

  .والابتعاد عن كل أشكال التمییز التي تحول دون قیام هذا المبدأ الوظائف العامة

  1996دستور  -4-د

ـــــك مـــــن خـــــلال المـــــادة  ـــــدأ المســـــاواة وذل ـــــى مب ـــــص عل مـــــن  )29(نجـــــد هـــــذا الدســـــتور ن

ـــــة  الدســـــتور،هـــــذا  ـــــد الوظیف ـــــي تقل ـــــدأ المســـــاواة ف ـــــى ضـــــرورة ترســـــیخ مب ـــــد أشـــــار إل ـــــه ق إلا أن

  .)1(منه )51(العامة وذلك من خلال المادة 
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ـــــدأ المســـــاوا ـــــى مب ـــــص عل ة فـــــي هـــــذا التعـــــدیل الدســـــتوري نجـــــد المشـــــرع الجزائـــــري قـــــد ن

ـــــك بموجـــــب المـــــادة  ـــــه) 32(أمـــــام القـــــانون وذل ـــــىمن ـــــث دعـــــا إل ـــــز ، بحی  ضـــــرورة عـــــدم التمیی

بـــــأي شـــــكل مـــــن أشـــــكال التمییـــــز، بالإضـــــافة بـــــین المـــــواطنین  ومحاربـــــة كـــــل أشـــــكال التمییـــــز

ـــــي تقلـــــد الوظـــــائف العامـــــة دون أیـــــة  ـــــى المســـــاواة بـــــین الأفـــــراد ف ـــــى ذلـــــك نـــــص أیضـــــا عل إل

  .)2(شروط 

  

                                                           
صــــــــادر  1996 دســــــــتور الجمهوریــــــــة الجزائریــــــــة الدیمقراطیــــــــة الشــــــــعبیة لســــــــنةمــــــــن ) 51(و) 29( أنظــــــــر المــــــــادتین -)1(

                  نـــــــــــص تعـــــــــــدیل ، یتعلـــــــــــق بإصـــــــــــدار 1996دیســـــــــــمبر 07مـــــــــــؤرخ فـــــــــــي  438 - 96بموجـــــــــــب مرســـــــــــوم رئاســـــــــــي رقـــــــــــم 

                     08، المؤرخـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي 76، ج ر عـــــــــــــــــدد1996نـــــــــــــــــوفمبر  28الدســـــــــــــــــتور، المصـــــــــــــــــادق علیـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــي اســـــــــــــــــتفتاء 

، المؤرخــــــة 25، ج ر عـــــدد 2002أفریـــــل10مـــــؤرخ فــــــي  03 – 02، معـــــدل ومـــــتمم بموجــــــب قـــــانون رقـــــم 1996دیســـــمبر

، المـــــــؤرخ 63، ج ر عــــــدد2008نــــــوفمبر  15رخ فــــــي ، مــــــؤ 19 - 08، و بموجــــــب قــــــانون رقـــــــم 2002أفریــــــل  14فــــــي 

، المؤرخــــــــة فـــــــــي 14، ج ر عــــــــدد 2016مـــــــــارس  06مــــــــؤرخ فــــــــي  01 - 16، وقــــــــانون رقـــــــــم 2008نــــــــوفمبر 16فــــــــي 

، المتعلـــــــق بإصـــــــدار التعـــــــدیل 2020دیســـــــمبر  30مـــــــؤرخ فـــــــي  442 - 20مرســـــــوم رئاســـــــي رقـــــــم ، وال2016مـــــــارس07

 .2020دیسمبر 30، الصادر في 82، ج ر عدد2020الدستوري المصادق علیه باستفتاء أول نوفمبر

، یتضـــــــمن التعـــــــدیل 2016مـــــــارس  6، المـــــــؤرخ فـــــــي 01 – 16مـــــــن القـــــــانون رقـــــــم ) 63(و) 32(انظـــــــر المـــــــادتین  -)2(

 .2016مارس  7 الصادر في 14الدستوري، ج ر عدد 
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ــــدأ المســــاواة فــــ ــــص علــــى مب ــــد ن ــــد الوظــــائف العامــــة نجــــد هــــذا التعــــدیل الأخیــــر ق ي تقل

ــــدأ المســــاواة ألا وهــــي الوظــــائف  لكــــن نجــــده قــــد اســــتثنى بعــــض الوظــــائف مــــن الخضــــوع لمب

المتعلقــــــة بالســــــیادة والأمــــــن الــــــوطنیین فهــــــي تشــــــترط بالضــــــرورة تــــــوفر شــــــروط خاصــــــة فــــــي 

ـــــك مـــــن خـــــلال المـــــادة منـــــه والتـــــي تـــــنص  )67 (الشـــــخص الـــــذي یتـــــولى هـــــذه الوظـــــائف وذل

ــــع " :علــــى ــــة باســــتثناء تســــاوي جمی ــــي الدول ــــد الوظــــائف والمهــــام ف ــــي تقل ــــواطنین ف الم

  .)1("المهام والوظائف ذات الصلة بالسیادة والأمن الوطنیین

  أ تكافؤ الفرص في الوظیفة العامةالتكریس القانوني لمبد -2

لابــــد أن نشــــیر إلــــى كــــون القــــانون الأساســــي للوظیفــــة العامــــة هــــو الآخــــر لــــم یتطــــرق  

  .تقلد الوظائف العامة لمبدأ تكافؤ الفرص في

  المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العامة 133 – 66الأمر في ظل  -أ

فإننـــــا نجـــــده قـــــد نـــــص  1966بـــــالرجوع إلـــــى القـــــانون الأساســـــي للوظیفـــــة العامـــــة لســـــنة 

ـــــیس " :المســـــاواة وذلـــــك مـــــن خـــــلال المـــــادة الخامســـــة منـــــه والتـــــي تـــــنص علـــــى مبـــــدأعلـــــى  ل

تطبیــــق هــــذا القــــانون الأساســــي مــــع الاحتفــــاظ هنــــاك أي تمییــــز بــــین الجنســــین فــــي 

بالشــــــروط المتعلقـــــــة بالاســــــتعداد البـــــــدني أو الواجبــــــات الخاصـــــــة لــــــبعض الوظـــــــائف 

 .)2("المحددة بالقوانین الأساسیة الخاصة

                                                           
  .المرجع السابق ،442 – 20سي رقم رئامن المرسوم ال)  67(المادة  -)1(

، المتضـــــــمن القــــــــانون الأساســـــــي للوظیفــــــــة 1966جــــــــوان  2، المــــــــؤرخ فـــــــي 133 – 66مــــــــن الأمـــــــر  )05(المـــــــادة  -)2(

 . 1966جوان  8، المؤرخة في 46العمومیة، ج ر عدد 
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ــــــي هــــــذا الأمــــــر إلا أنهــــــا لیســــــت  ــــــرار المشــــــرع لمبــــــدأ المســــــاواة ف ــــــرغم مــــــن إق ــــــى ال عل

بالوظیفـــــــة العمومیـــــــة لفئـــــــة الأفـــــــراد مطلقــــــة بـــــــل تـــــــرد علیهـــــــا اســـــــتثناءات تفضــــــیل الالتحـــــــاق 

  .)1(المحرومین

  المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العامة 03 - 06في ظل الأمر  -ب

                            بــــــــــــــــالرجوع إلـــــــــــــــــى أحكـــــــــــــــــام القـــــــــــــــــانون الأساســــــــــــــــي للوظیفـــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــة القـــــــــــــــــانون

، نجــــــد المشــــــرع الجزائــــــري لــــــم یــــــنص علــــــى مبــــــدأ تكــــــافؤ الفــــــرص فــــــي تقلــــــد 03 – 06رقــــــم 

هــــذه بهــــذا المبــــدأ وحرصـــــه مــــن خــــلال  الوظــــائف العامــــة، وإنمــــا نــــص علــــى مبــــدأ المســــاواة

ــــــى ضــــــرورة خضــــــوع  ــــــى نبــــــذ كــــــل أشــــــكال التمییــــــز بــــــین المــــــواطنین وتأكیــــــده عل الشــــــدید عل

  .)2(التوظیف لمبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة

ـــــى غـــــرار المشـــــرع الجزائـــــري نجـــــد كـــــل مـــــن المشـــــرع المصـــــري والعراقـــــي قـــــد نصـــــا  عل

لســـــــنة  47علـــــــى مبـــــــدأ تكـــــــافؤ الفـــــــرق فـــــــي تقلـــــــد الوظـــــــائف العامـــــــة،إذ نجـــــــد القـــــــانون رقـــــــم 

ـــــى أســـــاس  1978 ـــــوم عل ـــــه یق ـــــة المصـــــریة وتعدیلات الخـــــاص بنظـــــام العـــــاملین المـــــدنیین لدول

العامــــة التــــي تــــنظم تقلــــد وظیفــــة عمومیــــة المســــاواة وتكــــافؤ الفــــرص نتیجــــة تنظیمــــه للأحكــــام 

 .ما

                                                           
ـــــــــت عیســـــــــ -)1( ـــــــــي حـــــــــادة، آی ـــــــــة وفقـــــــــا للتشـــــــــریع  النظـــــــــامصـــــــــورایا،  ىأجبل ـــــــــي الوظیفـــــــــة العمومی ـــــــــانوني للتعیـــــــــین ف                الق

ــــــــانون العــــــــام، تخصــــــــص ــــــــي الق ــــــــل شــــــــهادة ماســــــــتر ف ــــــــة لنی ــــــــانون العــــــــام : الجزائــــــــري، مــــــــذكرة مكمل ــــــــداخليالق               ، قســــــــم ال

 .47ص  ،2016-2015یحي، جیجل، ن م السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بالحقوق، كلیة الحقوق والعلو 

، یتضــــــمن القــــــانون الأساســــــي للوظیفــــــة 2006یولیــــــو  15المــــــؤرخ فــــــي  03 – 06مــــــن الأمــــــر  )74(أنظــــــر المــــــادة  -)2(

 .2006یولیو  16، مؤرخة في 46العامة، ج ر عدد 
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 )41(أمـــــا المشـــــرع الأردنـــــي فقـــــد نـــــص علـــــى مبـــــدأ تكـــــافؤ الفـــــرص مـــــن خـــــلال المـــــادة 

ـــــولى وظیفـــــة مـــــا أن یكـــــون  )43(و ـــــي مـــــن یت ـــــة بحیـــــث یشـــــترط ف مـــــن قـــــانون الخدمـــــة المدنی

  .)1(مستوفي للشروط ومتطلبات تلك الوظیفة

لكــــــن لــــــم یــــــتم الــــــنص بصــــــورة  ،القــــــوانینأمــــــا فــــــي العــــــراق فقــــــد صــــــدرت العدیــــــد مــــــن 

مباشـــــــرة علـــــــى مبـــــــدأ المســـــــاواة وتكـــــــافؤ الفـــــــرص بـــــــل نجـــــــدها تعـــــــالج شـــــــروط التعیـــــــین فـــــــي 

  .)2(الوظائف دون تمییز أو محاباة لشخص دون الآخر

  مفهوم الوظیفة العامة: لب الثانيالمط

یعــــــد مجــــــال الوظیفــــــة العامــــــة مجــــــالا حیویــــــا نتیجــــــة الــــــدور الكبیــــــر الــــــذي تلعبــــــه فــــــي 

الحیـــــاة الوظیفیــــــة وعلاقــــــة المـــــوظفین والقــــــانون الأساســـــي الــــــذي یحكمهــــــم، إذ مجـــــال تنظــــــیم 

لـــــذلك  نجـــــد أن مفهـــــوم الوظیفـــــة العامـــــة لـــــه مـــــدلولین أحـــــدهما موضـــــوعي والأخـــــر شخصـــــي،

، ثــــــم دراســــــة طبیعــــــة الوظیفــــــة )الفــــــرع الأول( لابــــــد مــــــن التطــــــرق لتعریــــــف الوظیفــــــة العامــــــة 

  .)الفرع الثاني( العامة 

  

  

  

  

  

                                                           
  :العدالة في الوظیفة العامة، منشورات حماة الحق، منشور في الموقع -)1(

https://jordan-lawyer.com/2021/08/30/equality-in-public-sector-employment/ 
 . 302تغرید محمد قدوري، المرجع السابق، ص -)2(
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  التعریف بالوظیفة العامة: الفرع الأول

ــــــى تعریــــــف الوظیفــــــة العــــــام وفــــــق مــــــدلولیها الموضــــــوعي والشخصــــــي  قبــــــل التطــــــرق إل

  .لابد من التطرق إلى التعریف اللغوي للوظیفة العامة

  التعریف اللغوي للوظیفة العامة: أولا

  .وظائف وظف، :جمعاسم مؤنث، : الوظیفة

  .وغیر ذلك في زمن معینوالوظیفة هي ما یقدر من عمل أو طعام أو رزق 

  .المنصب، الخدمة المعنیة: الوظیفة

  .الخالیة من صاحبها: الوظیفة الشاغرة

وهــــي وحــــدة مــــن وحــــدات العمــــل تتكــــون مــــن عــــدة أنشــــطة مجتمعــــة مــــع بعضــــها فــــي 

  .)1(المضمون والشكل، ویمكن أن یقوم بها موظف واحد أو أكثر

  الموضوعيالتعریف بالوظیفة العامة وفقا للمدلول : ثانیا

ـــــــة وذكـــــــر أهـــــــم الخصـــــــائص  ـــــــف الموضـــــــوعي للوظیف ـــــــى تعری ـــــــد أن نتطـــــــرق إل إذ لا ب

  .التي یتمیز بها هذا المدلول

  

  

  

                                                           
بكـــــار عاشـــــور، تحــــــولات الوظیفـــــة العامــــــة فـــــي الجزائــــــر، مـــــذكرة تخــــــرج لنیـــــل شــــــهادة الماجســـــتیر فــــــي القـــــانون فــــــي  -)1(

                          الحقـــــــــوق والعلــــــــوم السیاســــــــیة، جامعــــــــة الجیلالــــــــي الیــــــــابس، ســـــــــیديإطــــــــار مدرســــــــة الــــــــدكتوراه، قســــــــم الحقــــــــوق، كلیــــــــة 

 .3 -2، ص 2017 – 2016بلعباس، 
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 یفة العامة وفقا للمعنى الموضوعيتعریف الوظ-أ

ـــــــه  ـــــــوم ب ـــــــى مـــــــا تق ـــــــة العامـــــــة، یرتكـــــــز عل ـــــــى الموضـــــــوعي للوظیف نجـــــــد أن هـــــــذا المعن

ـــــــــي أوضـــــــــاع المـــــــــوظفین الإدارة مـــــــــن أعمـــــــــال ومهـــــــــام بواســـــــــطة موظفیهـــــــــا دون  النظـــــــــر ف

  .)1(ومراكزهم القانونیة

ــــات بصــــرف " :إذ یمكــــن تعریــــف الوظیفــــة العامــــة بأنهــــا مجموعــــة محــــددة مــــن الواجب

               النظــــــر عــــــن شــــــاغل الوظیفــــــة ومــــــا یحملــــــه مــــــن مــــــؤهلات دراســــــة أو أقدمیــــــة فــــــي

  .)2("الخدمة، وغیر ذلك من الظروف الشخصیة

ـــــي مجموعـــــة " :وتعـــــرف أیضـــــا بأنهـــــا ـــــة والأنشـــــطة الت مـــــن الاختصاصـــــات القانونی

ـــة دائمـــة فـــي عمـــل الإدارة مســـتهدفا الصـــالح  یجـــب أن یمارســـها شـــخص مخـــتص بطریق

  .)3("العام

ـــــي یقـــــوم بهـــــا : "أو هـــــي ـــــة والنشـــــاطات الت مجموعـــــة مـــــن الاختصاصـــــات القانونی

  .)4("موظف مختص في الإدارة متوخیا الصالح العام

اط الــــذي یقــــوم بــــه هــــؤلاء المــــوظفین والــــذي یرتكــــز فــــي تنظــــیم النشــــ أیضــــاویقصــــد بهــــا 

ــــة هــــذا  ــــام بمــــا أوكــــل لهــــا مــــن اختصاصــــات ومــــن أمثل هــــذا النشــــاط لتمكــــین الإدارة مــــن القی

                                                           
الوظیفــــــــة العامـــــــــة فــــــــي الجزائـــــــــر بــــــــین النظــــــــامین المغلـــــــــق والمفتــــــــوح فـــــــــي ظــــــــل الأمـــــــــر                      " ســــــــالمي عبــــــــد الســـــــــلام، -)1(

 .52ص وم السیاسیة، جامعة الجلفة، د س ن، د ع، كلیة الحقوق والعل د ا م،، 06-03

ـــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة -)2( ـــــــــــــــــــــــس قاســـــــــــــــــــــــم، مـــــــــــــــــــــــذكرات فـــــــــــــــــــــــي الوظیف ـــــــــــــــــــــــوان المطبوعـــــــــــــــــــــــات 2، ط محمـــــــــــــــــــــــد أن                                      ، دی

 .20، ص1989الجزائر،  الجامعیة،

  .5بكار عاشور، المرجع السابق، ص  -)3(

وعـــــة لطلبـــــة الســـــنة الثالثـــــة لیســـــانس، تخصـــــص قـــــانون عـــــام، قســـــم دروس فـــــي الوظیفـــــة العامـــــة، مطببوطبـــــة مـــــراد،  -)4(

 . 3، ص 2018 - 2017القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
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النشــــــــــــاط ترتیــــــــــــب الوظــــــــــــائف وتحلیلهــــــــــــا وتوظیفهــــــــــــا وتقییمهــــــــــــا ومنــــــــــــع التضــــــــــــارب فــــــــــــي 

  .)1(الاختصاصات وتبسیط الإجراءات

  لعامةخصائص المعنى الموضوعي للوظیفة ا-ب

  :یتمیز المعنى الموضوعي للوظیفة العامة بجملة من الخصائص نذكر منها

 ــــد إلغــــاء ا ــــر لشــــغلها ارتباطــــا عضــــویا وعن ــــي اختی ــــة الت ــــاط الموظــــف بالوظیف رتب

  .الإدارة للوظیفة یفصل الموظف

  تعریـــــف الوظیفـــــة ووصـــــفها وصـــــفا مجـــــردا، فـــــي بدایـــــة الأمـــــر ثـــــم البحـــــث عـــــن

  .ت والخبرة اللازمة لشغل هذه الوظیفةالموظف الذي تتوافر فیه المؤهلا

  تأخــــــذ الترقیــــــة فــــــي الوظیفــــــة العامــــــة حكــــــم التعیــــــین فــــــي وظیفــــــة علیــــــا شــــــروط

  .)2(أفضل، إذ ترتبط بالخبرة والصلاحیة والجدارة والمهارة

  ظیفة العامة وفقا للمدلول الشخصيالتعریف بالو : ثالثا

ـــــى تعریـــــف الشخصـــــي للوظیفـــــة وذكـــــر أهـــــم  الخصـــــائص التـــــي إذ لا بـــــد أن نتطـــــرق إل

  .یتمیز بها هذا المدلول

 الشخصيتعریف الوظیفة العامة وفقا للمعنى -أ

یرتكــــــــز هــــــــذا المــــــــدلول علــــــــى الأشــــــــخاص الــــــــذین یســــــــتغلون الوظیفــــــــة، ویقصــــــــد بهــــــــم 

  .)3(الموظفین العمومیین

                                                           
 .5بكار عاشور، المرجع السابق، ص -)1(

ـــــدین، أصـــــول القـــــانون الإداري -)2( القـــــانوني للوظیفـــــة للتنظـــــیم  تنظـــــیم الســـــلة الإداریـــــة والإدارة المحلیـــــة: ســـــامي جمـــــال ال

  .245، ص 2011، لعامة، دار الجامعة الجدیدة، مصرا

 .8صورایا، المرجع السابق، ص  ى، أیت عیسةأجبلي حاد -)3(
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ـــــــت  ـــــــا للوق ـــــــق أهـــــــداف العمـــــــل وإنجـــــــازه وفق ـــــــى تحقی ـــــــدرة الموظـــــــف عل ویقصـــــــد بهـــــــا ق

الانضـــــــباط، إنجـــــــاز المهـــــــام والعلاقـــــــة مـــــــع الرؤســـــــاء والانتمـــــــاء : المحـــــــدد والمعـــــــاییر الآتیـــــــة

الــــــــوظیفي وخدمــــــــة الجمهــــــــور والتعــــــــاون مــــــــع الــــــــزملاء، ویقــــــــاس بمجمــــــــوع الــــــــدرجات التــــــــي 

  .الأداء الوظیفي استبیانتحصل علیها الموظف على 

ـــــه شـــــخص أو مجموعـــــة مـــــن " :ویقصـــــد بهـــــا أیضـــــا ـــــام ببذل ـــــاج جهـــــد معـــــین ق نت

الأشـــخاص مـــن أجـــل تحقیـــق هـــدف معـــین أو مجموعـــة مـــن الأهـــداف، ولـــه أثـــر واضـــح 

 .)1("في جهود الفرد التي تبدأ بالقدرات وإدراك الدور أو المهام

ــــدة مرفــــق عمــــومي :" وتعــــرف أیضــــا بأنهــــا ــــذین یتفرغــــون للعمــــل لفائ الأشــــخاص ال

  .)2("ویتخذونه مهنة لهم، یحكمهم نظام قانوني متمیز خلال مسارهم المهني

  لوظیفة العامةفي اخصائص المعنى الشخصي -ب

مــــــــن خــــــــلال التعریفــــــــات الســــــــابقة یمكــــــــن أن نســــــــتخلص مجموعــــــــة مــــــــن الخصــــــــائص 

  :التي یتمیز بها الوظیفة العامة، ونذكر منها

  ـــــــار الوظیفـــــــة العامـــــــة مهنـــــــة یتفـــــــرغ لهـــــــا الموظـــــــف ویكـــــــرس حیاتـــــــه لهـــــــا اعتب

  .وتتمیز بالدوام والاستقرار

  ــــــة عــــــدم ارتبــــــاط المــــــوظفین بوظیفــــــة معینــــــة، بــــــل الإدارة تعیــــــنهم فــــــي أي وظیف

الإطــــار العــــام للفئـــــة التــــي یلتحقــــون بهــــا، وفـــــي حالــــة إلغــــاء الوظیفـــــة لا  داخــــل

 .یتم فصل الموظف

                                                           
ـــــــة ، "لـــــــدمج مفهـــــــوم الأداء فـــــــي الخدمـــــــة العمومیـــــــة وتجســـــــید الجـــــــودة كمـــــــدخلالإدارة بـــــــالقیم " بولقـــــــواس ســـــــناء، -)1( مجل

ــــــــــــــن أبحــــــــــــــاث قانونیــــــــــــــة، ــــــــــــــث، كلیــــــــــــــة الحقــــــــــــــوق والعلــــــــــــــوم السیاســــــــــــــیة، جامعــــــــــــــة محمــــــــــــــد الصــــــــــــــدیق ب                                     العــــــــــــــدد الثال

 . 208، ص 2017یحي، جیجل، 

 .4، المرجع السابق، ص دبوطبة مرا -)2(
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  تقــــــوم سیاســــــة اختیــــــار المــــــوظفین علــــــى أســــــاس اختیــــــار أفــــــراد مــــــؤهلین تــــــأهیلا

  .)1(میا، یتم انتقائهم بعد اجتیاز امتحان الكشف عن المستوىعل

  ـــــــة كبیـــــــرة للموظـــــــف فهـــــــو ـــــــة العامـــــــة أهمی یعطـــــــي المفهـــــــوم الشخصـــــــي للوظیف

یســــــتلزم وضــــــع تعریــــــف دقیــــــق لــــــه ونظــــــام قــــــانوني یحكــــــم حیاتــــــه المهنیــــــة مــــــن 

 .التوظیف إلى نهایة الخدمة

 نشــــــاطه المهنــــــي لأداء دوام الوظیفـــــة وعــــــدم تأقیتهـــــا وإلــــــزام المــــــوظفین بتســـــخیر    

 .لها، ومنعه من ممارسة أي نشاط أخر یتنافى ووظیفته

  ـــــث یرتقـــــي الموظـــــف فـــــي الســـــلم الإداري مـــــن ـــــي، حی وجـــــود فكـــــرة التـــــدرج المهن

رتبتــــــــه إلــــــــى رتبــــــــة أعلــــــــى بــــــــالطرق المحــــــــددة فــــــــي القــــــــانون الأساســــــــي الــــــــذي 

 .)2(یحكمه

  طبیعة الوظیفة العامة: رع الثانيالف

ل هـــــــو هـــــــویقصـــــــد بطبیعـــــــة الوظیفـــــــة العامـــــــة لنظـــــــام المتبـــــــع فـــــــي الوظیفـــــــة العامـــــــة، 

  .النظام المفتوح أو النظام المغلق

  لوظیفة العامةفي االنظام المفتوح : أولا

ـــــوح یقـــــوم علـــــى أســـــاس المفهـــــوم الموضـــــوعي  ـــــد أن نشـــــیر إلـــــى كـــــون النظـــــام المفت لاب

دا وكنـــــــ برازیــــــلوال الأمریكیــــــة الولایــــــات المتحـــــــدةهـــــــذا النظــــــام فــــــي  دنجــــــ، و للوظیفــــــة العامــــــة

، لـــــذلك لابـــــد مـــــن تنـــــاول تعریـــــف هـــــذا النظـــــام .الأردنوسویســـــرا و  داوالنـــــرویج وفنلنـــــ داوهولنـــــ

  .مع تبیان خصائصه، وتقییم هذا النظام من خلال ذكر مزایاه وعیوبه

  

                                                           
 .9صورایا، المرجع السابق، ص ىعیس آیتأجبلي حادة،  -)1(

 . 5 - 4بوطبة مراد، المرجع السابق، ص  -)2(
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  لنظام المفتوح في الوظیفة العامةتعریف ا-أ

ــــــر عمــــــلا اإن  ــــــي النظــــــام المفتــــــوح لا تعتب ــــــة ف ــــــة العمومی ــــــم،لوظیف وإنمــــــا  مســــــتقلا ودائ

            هـــــــــي عمـــــــــل مؤقـــــــــت متخصـــــــــص، لـــــــــه ممیـــــــــزات محـــــــــددة بدقـــــــــة تـــــــــرتبط بوظیفـــــــــة العمـــــــــل 

بعینهــــــا، تحتــــــاج فــــــي ممارســــــتها إلــــــى شــــــخص فنــــــي متخصــــــص لــــــه خبــــــرة ودرایــــــة بالعمــــــل 

منصـــــــب (الموظـــــــف بالوظیفـــــــة الـــــــذي ســـــــیتولى أعبـــــــاءه ومســـــــؤولیته، وبـــــــذلك یـــــــرتبط عمـــــــل 

ـــــإجراءات) العمـــــل  ـــــى غیرهـــــا إلا ب ـــــة إلـــــى أخـــــرى ولا یرقـــــى إل ـــــلا ینتقـــــل مـــــن وظیف  نفســـــها، ف

  .)1(جدیدة، ویؤدي إلغاء الوظیفة إلى انتهاء علاقة الموظف بالخدمة

ــــــــه  لابمعنــــــــى أنــــــــه  ،نظــــــــام المناصــــــــب یقصــــــــد بهــــــــاإن عبــــــــارة نظــــــــام مفتــــــــوح  دوام فی

غل هــــــذه الوظیفــــــة مواصــــــفات تخــــــص المنصــــــب شــــــیولــــــذل فــــــالمطلوب فــــــي مــــــن بالضــــــرورة 

ســـــواها إن لـــــم یتـــــوفر  إلـــــى ، ولا مجـــــال أن ینتقـــــل إلـــــى غیرهـــــا أو یرقـــــىبعینـــــه كـــــالخبرة مثـــــال

ــــــــى شــــــــروط  ــــــــدة،عل ــــــــدة وإجــــــــراءات جدی ــــــــة  جدی ــــــــة تنتهــــــــي علاق ــــــــي حــــــــال إلغــــــــاء الوظیف وف

  .)2(العمل

ــــــه ــــــة العامــــــة بأن ــــــوح فــــــي الوظیف قابلیــــــة الوظیفــــــة العمومیــــــة " :یعــــــرف النظــــــام المفت

ـــــة  ـــــاقي قطاعـــــات الشـــــغل الأخـــــرى العام ـــــین ب ـــــدفق والتطـــــور المســـــتمر والتحـــــول ب للت

  .)3("والخاصة

                         كمــــــــــــــــــا یعنــــــــــــــــــي المرونــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــي تســــــــــــــــــییر المســــــــــــــــــتخدمین وتبســــــــــــــــــیط طبیعــــــــــــــــــة 

  .العلاقات، والمردودیة وانتقاء 

                                                           
ــــــوح یاســــــین،  -)1( ــــــري منهــــــا"رب ــــــة الحقیقــــــة، ،"أنظمــــــة الوظیفــــــة العامــــــة وموقــــــف المشــــــرع الجزائ ، جامعــــــة 42العــــــدد  مجل

 .405، ص2018قاصدي مرباح، ورقلة، 

-http://elearning.univ :محاضــــــــــــــــــــرات فــــــــــــــــــــي الوظیفــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــة، منشــــــــــــــــــــورة فــــــــــــــــــــي الموقــــــــــــــــــــع -)2(

djelfa.dz/pluginfile.php/41771/ 

 . 7بوطبة مراد، المرجع السابق، ص -)3(
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  لنظام المفتوح في الوظیفة العامةخصائص ا-ب

  :الوظیفة العامة بجملة من الخصائص نذكر منهایتمیز النظام المفتوح في 

  ـــــاقي ـــــف عـــــن ب الوظیفـــــة العامـــــة عمـــــل مؤقـــــت یمارســـــه الموظـــــف بعقـــــد لا یختل

  .الأعمال

  المـــــــــــــــــوظفین عـــــــــــــــــن المســـــــــــــــــتخدمین فـــــــــــــــــي القطاعـــــــــــــــــات  اخـــــــــــــــــتلافعـــــــــــــــــدم                  

  .، نتیجة عدم تمتعهم بضمانات تحمیهمالاقتصادیة

 ه یـــــتم تســـــریح الموظـــــف ولا یـــــتم نقلـــــه فـــــي حالـــــة مـــــا إذا تـــــم إلغـــــاء الوظیفـــــة فإنـــــ

  .إلى وظیفة أخرى

  ـــــث تنـــــافس ـــــي هـــــذا النظـــــام لقـــــانون العـــــرض والطلـــــب، حی خضـــــوع الموظـــــف ف

یــــــــتم  مــــــــن أجــــــــل جلــــــــب أفضــــــــل العناصــــــــر، غیــــــــر أنــــــــه لاالإدارة القطاعــــــــات 

  .إدماجهم في أسلاك ووظائف دائمة ومستقرة

  هلات یقتصـــــــــر دور الإدارة فـــــــــي هـــــــــذا النظـــــــــام علـــــــــى تحدیـــــــــد الوظیفـــــــــة والمـــــــــؤ

  .اللازمة لشغلها

 1(لعلاقة التي تربط الموظف بالإدارة هي علاقة تعاقدیةا(. 
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  لنظام المفتوح في الوظیفة العامةتقییم ا-ج

  :لابد أن نذكر مزایا وعیوب هذا النظام

  في الوظیفة العامة مزایا النظام المفتوح-1

  :أهمهایتمیز النظام المفتوح للوظیفة العامة بجملة من المزایا 

  معرفــــــة كــــــل فــــــرد لاختصاصــــــه جیــــــدا، وذلــــــك بــــــالنظر إلــــــى كونــــــه یعــــــین علــــــى

  .الاختصاصأساس 

  ــــة ممیــــزة، بالإضــــافة إلــــى اشــــتراط النظــــام المفتــــوح لوجــــود نظــــام تعلــــیم ذو نوعی

  .اشتراط وجود قطاع خاص

  إلـــــــى الأعمـــــــال الحكومیـــــــة  الانتقـــــــالتمكـــــــین العـــــــاملین فـــــــي هـــــــذا القطـــــــاع مـــــــن

  .)1(بسهولة وسلاسة والعكس صحیح

 امتیاز هذا النظام بالسهولة والسیر.  

 المساعدة في إدخال عناصر جدیدة في مجال الخدمة بصفة مستمرة.  

 2(تحقیق العدل والمساواة بین الموظفین(.  

 3(لمرونة في الحصول على الموارد والاستغناء عنهاا(. 

  

  

  

                                                           
 .53سالمي عبد السلام، المرجع السابق، ص -)1(

 .12صورایا، المرجع السابق، ص  ىأجبلي حادة، آیت عیس -)2(
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  لوظیفة العامةفي اعیوب النظام المفتوح -2

  :یتمیز النظام المفتوح للوظیفة العامة بعدة عیوب نذكر منها

 1(عدم إمكانیة تطبیق هذا النظام في كل زمان ومكان(. 

  الـــــــوظیفي للموظـــــــف لارتبـــــــاط تعیینـــــــه بالوظیفـــــــة التـــــــي  الاســـــــتقرارعـــــــدم تـــــــوفر

  .یشغلها

 الدقیق الذي تبنى علیهلتعقید في مجال صنف الوظائف والتخصص ا.  

  عــــدم مراعـــــاة خصوصـــــیة الإدارة والنظـــــر إلیهـــــا كبـــــاقي قطاعـــــات النشـــــاط، ممـــــا

  .)2(یؤثر على المصلحة العامة وسیر المرفق العام

  كثـــــرة التعـــــالیق فهـــــو یعتمـــــد علـــــى نظـــــام دقیـــــق لترتیـــــب الوظـــــائف علـــــى أســـــاس

  .موضوعي

 تغلیب الاعتبارات المادیة على المصلحة العامة.  

  فـــــــي  الاســـــــتقراركثـــــــرة التنقـــــــل بـــــــین الوظـــــــائف ضـــــــار بـــــــالموظف نفســـــــیا لعـــــــدم

  .)3(وظیفة ما

  النظام المغلق في الوظیفة العامة: ثانیا

ــــــى أســــــاس المفهــــــوم الشخصــــــي  ــــــوم عل ــــــق یق ــــــى كــــــون النظــــــام المغل ــــــد أن نشــــــیر إل لاب

ــــــة العامــــــة، ــــــي  دنجــــــ للوظیف ل العربیــــــة وفــــــي ألمانیــــــا دو لــــــب الــــــأغنظــــــام الوظیفــــــة المغلــــــق ف

لـــــــذلك لابـــــــد مـــــــن تنـــــــاول تعریـــــــف هـــــــذا النظـــــــام مـــــــع تبیـــــــان  ،وبریطانیـــــــا وبلجیكـــــــا وفرنســـــــا

  .خصائصه، وتقییم هذا النظام من خلال ذكر مزایاه وعیوبه

                                                           
 .13صورایا، المرجع السابق، ص ىأجبلي حادة، آیت عیس -)1(

 .8-7بوطبة مراد، المرجع السابق، ص  -)2(
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  لوظیفة العامةفي اتعریف النظام المغلق -أ

ـــــــي  ـــــــه الموظـــــــف ف ـــــــذي یكـــــــون فی ـــــــق هـــــــو النظـــــــام ال ـــــــة المغل ـــــــة العمومی فنظـــــــام الوظیف

ـــــــین كـــــــل اوضـــــــعیة قانونیـــــــة تنظیمیـــــــة تجـــــــاه الإدارة ـــــــذین ، وضـــــــعیة متســـــــاویة ب لمـــــــوظفین ال

كمــــا لا یمكــــن للموظــــف أن یتفــــاوض حــــول كیفیــــات توظیفــــه ومســـــاره ، یــــؤدون نفــــس المهــــام

  .)1(المهني وراتبه

ــــــي د بصــــــویق  ــــــة العمــــــر فهــــــي مســــــار مهن ــــــاه مهن ــــــة العامــــــة معن ــــــق للوظیف نظــــــام المغل

ولا  ،علــــــى مهنــــــة أخــــــرىكنــــــه أن ینفــــــتح یم لایتفــــــرغ لهــــــا و  دبالتقاعــــــ وینتهــــــيؤه بــــــالتعیین دیبــــــ

وعلاواتــــــــه، فـــــــي حـــــــین یمكـــــــن لــــــــلإدارة أن تســـــــتغني عنـــــــه بإرادتهــــــــا یتفـــــــاوض علـــــــى أجـــــــره 

  .)2(المنفردة

  لوظیفة العامةفي اخصائص النظام المغلق  -ب

  :یتمیز النظام المغلق بجملة من الخصائص نذكر منها

 اعتبار الوظیفة العمومیة في ظل هذا النظام مهنة یتفرغ لها الموظف.  

 بالموظف أكثر من الوظیفة الاهتمامهذا النظام على  ارتكاز.  

  ـــــذي ـــــى وجـــــود عنصـــــرین همـــــا القـــــانون الأساســـــي ال ـــــق عل اســـــتناد النظـــــام المغل

  .یحكم الموظفین وفكرة الحیاة المهنیة للموظفین

 دوام التعیین في الوظیفة العامة.  

 3(تدرج الموظف في السلم الإداري(. 

  

                                                           
 .401ربوح یاسین، المرجع السابق، ص  -)1(

 .، المرجع السابقمحاضرات في الوظیفة العامة -)2(

 .10بوطبة مراد، المرجع السابق، ص  -)3(
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  لوظیفة العامةفي اتقییم النظام المغلق -ج

  :لابد أن نذكر مزایا وعیوب هذا النظام

  لوظیفة العامةفي ا مزایا النظام المغلق-1

  :یتمیز النظام المغلق للوظیفة العامة بجملة من المزایا أهمها

  للموظفین والامتیازاتضمان الحقوق.  

 التقلیل من تعسف وتسلط الإدارة.  

  1(الوظائف العامةكفالة مبدأ المساواة أمام الموظفین في شغل(.  

  الــــــــوظیفي للموظــــــــف بســــــــبب دوام الوظیفــــــــة ووجــــــــود نظــــــــام  الاســــــــتقرارتــــــــوفیر

  .قانوني خاص به

 ترسیخ ولاء الموظف للوظیفة.  

 ضمان مبدأ سیر المرفق العام بانتظام وتنظیم شؤون الوظیفة العامة.  

  ــــــات التكــــــوین المســــــتمر للموظــــــف للرفــــــع مــــــن كفاءتــــــه بمــــــا ینســــــجم مــــــع متطلب

  .)2(المرفق العام

 العمل على تكریس دیمقراطیة الالتحاق بالوظیفة العامة.  

 3(المحافظة على توازن المرفق العام(. 

  

  

  

                                                           
 . 11صورایا، المرجع السابق، ص  ىأجبلي حادة، آیت عیس -)1(

 .10بوطبة مراد، المرجع نفسه، ص -)2(

 .51سالمي عبد السلام، المرجع السابق، ص -)3(
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  لوظیفة العامةفي اعیوب النظام المغلق -2

  :نذكر منها ،یتمیز النظام الغلق للوظیفة العامة بعدة عیوب

  التعقیــــــــــد حیــــــــــث یتطلــــــــــب تســــــــــییر الوظیفــــــــــة العمومیــــــــــة وضــــــــــع الكثیــــــــــر مــــــــــن

  .القانونیةالنصوص 

  ــــى ظهــــور بعــــض ــــى نفســــها، ممــــا یــــؤدي إل ــــة المــــوظفین المنغلقــــة عل بــــروز طبق

  .الظواهر السلبیة كالبیروقراطیة والروتین الوظیفي

  تقییــــــد حریــــــة الإدارة فــــــي الحصــــــول والاســــــتغناء علــــــى المــــــوارد البشــــــریة بســــــبب

  .القیود التي تفرضها الوظیفة

  العامـــــــة، قـــــــد یـــــــؤدي إلـــــــى ضـــــــعف الاهتمـــــــام بالتخصـــــــص والاكتفـــــــاء بالكفـــــــاءة

 .)1(الحصول على موارد بشریة غیر مؤهلة

  المشرع الجزائري من هذه الأنظمة موقف: ثالثا

ـــــذ الأمـــــر  ـــــك من ـــــة المغلقـــــة وذل ـــــري نظـــــام الوظیف ـــــى المشـــــرع الجزائ ـــــى  133- 66تبن إل

مـــــــن هـــــــذا الأخیـــــــر الـــــــذي  04ویظهـــــــر ذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال المـــــــادة  03- 06غایـــــــة الأمـــــــر 

  .یكرس دیمومة الوظیفة

كمـــــــا اســــــــتعان المشـــــــرع الجزائــــــــري بالنظــــــــام المفتـــــــوح فــــــــي حـــــــالات اســــــــتثنائیة حینمــــــــا 

یخضـــــعون للقـــــانون الأساســـــي للوظیفـــــة العامـــــة بـــــل نجـــــدهم  تحتـــــاج الإدارة للتعاقـــــد، لكـــــن لا

  .)2(یخضعون لقانون خاص

  

                                                           
 .10بوطبة مراد، المرجع السابق، ص  -)1(

 .المرجع السابقمحاضرات في الوظیفة العامة،  -)2(
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  العامةالمجال التطبیقي لمبدأ تكافؤ الفرص في تقلد الوظائف : المبحث الثاني

مبـــــــدأ مهمـــــــا فـــــــي تنظـــــــیم علاقـــــــات یعـــــــد مبـــــــدأ تكـــــــافؤ الفـــــــرص فـــــــي الوظیفـــــــة العامـــــــة 

إذ  حـــــالات التمییـــــز بـــــین المـــــوظفین مـــــن العمـــــل، غیـــــر أن هـــــذا المبـــــدأ تـــــرد علیـــــه مجموعـــــة

ــــان وجــــود تمییــــز بــــین المــــوظفین وذلــــك بســــبب انتمــــائهم السیاســــي أو  نجــــد فــــي بعــــض الأحی

د كانـــــــت المـــــــرأة تحـــــــرم مـــــــن تـــــــولي نتیجـــــــة اعتنـــــــاقهم لدیانـــــــة معینـــــــة أو بســـــــبب جنســـــــهم فقـــــــ

وظــــائف العامــــة فــــي زمــــن مضــــى وكانــــت الأولویــــة فــــي تــــولي الوظــــائف تمــــنح للرجــــال دون 

ــــــــد ) المطلــــــــب الأول(النســــــــاء  وهــــــــذا مــــــــا یــــــــؤدي للمســــــــاس بمبــــــــدأ تكــــــــافؤ الفــــــــرص فــــــــي تقل

الوظـــــــائف، لكـــــــن  توجـــــــد بعـــــــض الحـــــــالات تـــــــم فیهـــــــا عـــــــدم الأخـــــــذ بمبـــــــدأ تكـــــــافؤ الفـــــــرص 

لمجاهـــــــــــدین أو اجتماعیــــــــــة بالنســــــــــبة للمنكــــــــــوبین وضـــــــــــحایا لأســــــــــباب تاریخیــــــــــة كقــــــــــدامى ا

الحــــروب والأرامــــل والوظــــائف العلیــــا التــــي یــــتم التعیــــین فیهــــا بموجــــب مرســــوم رئاســــي، لكــــن 

ـــــــــدأ الجـــــــــدارة  ـــــــــى مب ـــــــــائم عل ـــــــــرص الق ـــــــــدأ تكـــــــــافؤ الف ـــــــــة لمب هـــــــــذه الاســـــــــتثناءات كلهـــــــــا منافی

               طـــــرق إلیهـــــاوالاســـــتحقاق فـــــي تـــــولي الوظیفـــــة بغـــــض النظـــــر عـــــن الاســـــتثناءات التـــــي تـــــم الت

  ).المطلب الثاني( 
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  الوظائف العامة بمبدأ تكافؤ الفرص في حالات عدم التمییز وعلاقتها :المطلب الأول

باعتبــــــار أن مبــــــدأ تكـــــــافؤ الفــــــرص فــــــي الوظیفـــــــة العامــــــة یقــــــوم علـــــــى أســــــاس العـــــــدل 

والمســــــاواة وجــــــدارة الموظــــــف واســــــتحقاقه للمنصــــــب، نجــــــد فــــــي أن أغلــــــب المواثیــــــق الدولیــــــة 

     والتشـــــــریعات قـــــــد نصـــــــت علـــــــى عـــــــدم التمییـــــــز بـــــــین المـــــــوظفین بســـــــبب انتمـــــــائهم السیاســـــــي 

، وفــــــي بعــــــض الأحیــــــان )الفــــــرع الثــــــاني( ا ، أو بســــــبب اعتنــــــاقهم لدیانــــــة مــــــ)الفــــــرع الأول ( 

، إذ یعـــــد هـــــذا التمییـــــز ماســـــا )الفـــــرع الثالــــث ( نجــــد أنـــــه یـــــتم التمییـــــز بیــــنهم بســـــبب الجـــــنس 

  .لمبدأ تكافؤ الفرص

  عدم التمییز لاعتبارات سیاسیة: لالفرع الأو

ــــــى ضــــــرورة عــــــدم التمییــــــز محاربــــــة كــــــل نجــــــد أن غالبیــــــة التشــــــریعات قــــــد  اتفقــــــت عل

هم السیاســــــي أو الحزبــــــي ن المتقــــــدمین للوظــــــائف العامــــــة بســــــبب انتمــــــائالتمییــــــز بــــــی أشــــــكال

ــــــز مــــــا هــــــو إلا ذریعــــــة للاســــــتبعاد مــــــن المنصــــــب المــــــراد أو  ــــــار أن هــــــذا التمیی أرائهــــــم، باعتب

  . )1(شغله

فمـــــــن مظـــــــاهر مبـــــــدأ تكـــــــافؤ الفـــــــرص فـــــــي الوظیفـــــــة العامـــــــة هـــــــو عـــــــدم التمییـــــــز بـــــــین 

بحیــــــث لا یكــــــون لمــــــوقفهم السیاســــــي المترشــــــحین والمــــــوظفین اســــــتنادا لاعتبــــــارات سیاســــــیة، 

  .)2(أو انتمائهم الحزبي سببا في رفضهم من تولي الوظیفة المراد شغلها

  

                                                           
ـــــدأ المســـــاواة فـــــي تقلـــــد الوظـــــائف العامـــــة، مـــــذكرة مقدمـــــة  زمیـــــت عبـــــد الســـــلام، زرواق محمـــــد، الحمایـــــة -)1( القانونیـــــة لمب

لنیــــــل شـــــــهادة الماســــــتر أكـــــــادیمي، تخصـــــــص قــــــانون إداري، قســـــــم الحقــــــوق، كلیـــــــة الحقـــــــوق والعلــــــوم السیاســـــــیة، جامعـــــــة 

 .14-13، ص 2017 – 2016محمد بوضیاف، المسیلة، 

ــــــولي الوظــــــائف  -)2( ــــــي ت ــــــدي محمــــــد، الحــــــق ف ــــــة المــــــرأ العامــــــةفری ــــــل شــــــهادة تولی ــــــة، مــــــذكرة لنی ة القضــــــاء دراســــــة مقارن

ـــــــــــــة العلـــــــــــــوم الإنســـــــــــــانیة والحضـــــــــــــارة                       الماجســـــــــــــتیر، تخصـــــــــــــص حقـــــــــــــوق الإنســـــــــــــان، قســـــــــــــم الشـــــــــــــریعة والفـــــــــــــانون، كلی
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  في المواثیق والاعلانات الدولیة عدم التمییز لاعتبارات سیاسیة :أولا

منـــــع بـــــالرجوع إلـــــى المواثیـــــق والإعلانـــــات الدولیـــــة والدســـــاتیر نجـــــدها قـــــد نصـــــت علـــــى 

ـــــز ـــــین المـــــوظفین وحجـــــز الوظـــــائف لأنصـــــار حـــــزب دون الآخـــــر التمیی ـــــة  ب ـــــد الوظیف ـــــي تقل ف

 1789العامـــــة، فمـــــثلا نجـــــد الإعـــــلان العـــــالمي لحقـــــوق الإنســـــان والمـــــواطن الفرنســـــي لســـــنة 

قــــــد دعــــــا إلــــــى عــــــدم التمییــــــز بــــــین المــــــواطنین لأي ســــــبب كــــــان، ومــــــن بــــــین هــــــذه الأســــــباب 

ــــــ ــــــى ن ــــــر عــــــن الآراء السیاســــــیة، بالإضــــــافة إل ــــــة التعبی ــــــض حری ــــــى رف ص هــــــذا الإعــــــلان عل

مـــــن هـــــذا  )02(إذ تـــــنص المـــــادة  التمییـــــز بـــــین المتقـــــدمین للوظیفـــــة بســـــبب آرائهـــــم السیاســـــیة

یــــات المــــذكورة فــــي هــــذا ": الإعــــلان علــــى لكــــلِّ إنســــان حــــقُّ التمتُّــــع بجمیــــع الحقــــوق والحرِّ

ــــون، أو  ــــز بســــبب العنصــــر، أو الل ــــوع، ولا ســــیما التمیی ــــز مــــن أيِّ ن الإعــــلان، دونمــــا تمیی

ــــوطني أو  ــــر سیاســــي، أو الأصــــل ال ــــرأي سیاســــی�ا وغی ــــدِّین، أو ال ــــة، أو ال الجــــنس، أو اللغ

وفضـــــلاً عـــــن ذلـــــك لا یجـــــوز . الاجتمـــــاعي، أو الثـــــروة، أو المولـــــد، أو أيِّ وضـــــع آخـــــر

ــــیم الــــذي  ــــدولي للبلــــد أو الإقل ــــزُ علــــي أســــاس الوضــــع السیاســــي أو القــــانوني أو ال التمیی

تقلا� أو موضـــوعًا تحـــت الوصـــایة أو غیـــر متمتِّـــع ینتمـــي إلیـــه الشـــخص، ســـواء أكـــان مســـ

، وفـــي حـــین نجـــد العهـــد الـــدولي )1("بـــالحكم الـــذاتي أم خاضـــعًا لأيِّ قیـــد آخـــر علـــى ســـیادته

الخـــــــاص بـــــــالحقوق المدنیـــــــة والسیاســـــــیة هـــــــو الآخـــــــر قـــــــد نـــــــص علـــــــى عـــــــدم التمییـــــــز بـــــــین 

الحــــــق فــــــي اعتنــــــاق  إنســــــانالمــــــوظفین بســــــبب آرائهــــــم السیاســــــیة اعتمــــــادا علــــــى كــــــون لكــــــل 

تعهــــــد كــــــل : " مــــــن هـــــذا العهــــــد علــــــى )1ف /02(إذ تــــــنص المـــــادة  ،)2(آراء دون مضـــــایقة

دولـــة طـــرف فـــي هـــذا العهـــد بـــاحترام الحقـــوق المعتـــرف بهـــا فیـــه، وبكفالـــة هـــذه الحقـــوق 

ـــز بســـبب  ـــي ولایتهـــا، دون أي تمیی ـــا والـــداخلین ف ـــع الأفـــراد الموجـــودین فـــي إقلیمه لجمی

                                                           
 .المرجع السابق ،1789 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة )02(المادة  -)1(

ــــل شــــهادة  -)2( ــــات نی ــــري، مــــذكرة مكملــــة مــــن متطلب ــــي التشــــریع الجزائ ــــف ف ــــي التوظی بــــوجلال الهاشــــمي، مبــــدأ المســــاواة ف

ــــــوق، تخصــــــص ــــــوم السیاســــــیة، جامعــــــة : الماســــــتر فــــــي الحق ــــــوق والعل ــــــة الحق ــــــوق، كلی قــــــانون الوظیفــــــة العــــــام، قســــــم الحق
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 .الإطار المفاهیمي لمبدأ تكافؤ الفرص في الوظیفة العامة :الفصل الأول

 

 
47 

ــــــون، أو  ــــــر العــــــرق، أو الل ــــــرأي سیاســــــیا أو غی ــــــدین، أو ال الجــــــنس، أو اللغــــــة، أو ال

سیاســـي، أو الأصـــل القـــومي أو الاجتمـــاعي، أو الثـــروة، أو النســـب، أو غیـــر ذلـــك مـــن 

  .)1("..الأسباب

  عدم التمییز لاعتبارات سیاسیة في الدساتیر الجزائریة :ثانیا

ي دســـــتور كـــــل مـــــن  أمـــــا بـــــالرجوع إلـــــى الدســـــاتیر الجزائریـــــة المتعاقبـــــة، فإننـــــا نجـــــد أن  

ــــــــــارات السیاســــــــــیة أو لــــــــــلآراء  1976و 1963 ــــــــــز للاعتب ــــــــــى حظــــــــــر التمیی ــــــــــم یتطــــــــــرق إل ل

وإلـــــى غایـــــة التعـــــدیل الدســـــتوري  1989أنـــــه ابتـــــدءا مـــــن دســـــتور  غیـــــر والعقائـــــد السیاســـــیة، 

قـــــد نصــــــت علـــــى حظــــــر التمییـــــز ونبــــــذ كـــــل أشــــــكال التمییـــــز بســــــبب  2020الأخیـــــر لســــــنة 

ـــــي المـــــادةالإنتمـــــاء السیاســـــي، إذ نـــــص المشـــــرع ال ـــــري ف مـــــن التعـــــدیل الدســـــتوري  )37( جزائ

كـــــل النـــــاس سواســـــیة أمـــــام القـــــانون، ولهـــــم الحـــــق فـــــي حمایـــــة " :علـــــى 2020لســـــنة 

متســـاویة ولا یمكـــن التـــذرع بـــأي تمییـــز یعـــود ســـببه إلـــى المولـــد أو العـــرق أو الجـــنس 

ــــرأي أو أي شــــرط أو ظــــرف آخــــر شخصــــي أو اجتمــــاعي وفــــي حــــین نجــــده قــــد ، )2(''أو ال

  .)3(كفالته لحریة الرأي وأنها مضمونة من أي شكل من أشكال المساسنص على 

  لقوانین الأساسیة للوظیفة العامةعدم التمییز لاعتبارات سیاسیة في ا :ثالثا

ـــــى القـــــانون الأساســـــي للوظیفـــــة العامـــــة فإننـــــا نجـــــد المشـــــرع قـــــد كـــــرس  أمـــــا بـــــالرجوع إل

و ) 28(و  )27(و )26(عــــــــدم التمییـــــــــز لاعتبـــــــــارات سیاســـــــــیة وذلـــــــــك مـــــــــن خـــــــــلال مـــــــــواده 

  .)93(و )29(

                                                           
  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، المرجع السابق) 1ف / 2( المادة -)1(

 .، المرجع السابق442 – 20من المرسوم الرئاسي رقم  )37 (المادة -)2(

 .، المرجع نفسه)51(انظر المادة  -)3(
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مــــــن هــــــذا القــــــانون تــــــنص علــــــى كــــــون حریــــــة الــــــرأي مضــــــمونة  )26( إذ نجــــــد المــــــادة

ـــــــار شـــــــرطا  ـــــــتحفظ باعتب ـــــــزام بالواجـــــــب ال ـــــــة للموظـــــــف العمـــــــومي لكـــــــن شـــــــریطة الالت ومكفول

ـــــه وعـــــد ـــــة إذ یتوجـــــب علـــــى الموظـــــف العمـــــومي المحافظـــــة علی ـــــا مـــــن شـــــروط المهن  مجوهری

  . )1(إفشائه

مــــــن هــــــذا القــــــانون علــــــى عــــــدم جــــــواز التمییــــــز بــــــین  )27(وفــــــي حــــــین نصــــــت المــــــادة 

ــــة أو جنســــهم أو  ــــف عــــن البقی ــــآراء تختل ــــع ب ــــه كــــل موظــــف یتمت المــــوظفین بســــبب آرائهــــم لأن

  .)2(الخ....أصلهم

فقـــــــــد نصـــــــــتا علـــــــــى كـــــــــون الانتمـــــــــاء إلـــــــــى التنظیمـــــــــات  )29(و )28(دتین اأمـــــــــا المـــــــــ

ـــــــت ســـــــیة أو تـــــــولي عهـــــــدة انتخابیـــــــةالنقابیـــــــة أو الجمعیـــــــات أو الأحـــــــزاب السیا                       سیاســـــــیة كان

، فــــــإن هــــــذا الانتمــــــاء ســــــواء كــــــان سیاســــــیا أو غیــــــر سیاســــــي فإنــــــه لا یــــــؤثر علــــــى أم نقابیــــــة

  . )3(الحیاة الوظیفیة والمهنیة للموظف

ن المـــــوظفین یبـــــي قـــــد عمـــــل علـــــى تكـــــریس عـــــدم التمییـــــز إلا أن هـــــذا القـــــانون الأساســـــ

مــــــــــن خــــــــــلال اشــــــــــتراطه عــــــــــدم وجــــــــــود أي ملاحظــــــــــات حــــــــــول الآراء  لاعتبــــــــــارات سیاســــــــــیة

  .)4(السیاسیة للموظف في ملفه الإداري

لابــــــد أن نشــــــیر إلــــــى كــــــون التمییــــــز القــــــائم علــــــى أســــــاس الاعتبــــــارات السیاســــــیة كــــــان 

ــــــي طــــــرأت  ــــــرات الت ــــــت مضــــــى، لكــــــن بعــــــد التغی موجــــــود فــــــي المؤسســــــات والإدارات فــــــي وق

ــــــة والسیاســــــیة ومــــــا یعر  ــــــاة العملی ــــــى الحی ــــــولي عل ــــــرص والمســــــاواة فــــــي ت ــــــدأ تكــــــافؤ الف ــــــه مب ف

الوظــــــائف العامــــــة، مــــــن خــــــلال فرضــــــهما إعطــــــاء فــــــرص متســــــاویة لمــــــوظفین للتعبیــــــر عــــــن 

                                                           
 .، المرجع السابق03 – 06من الأمر ) 26(مادة أنظر ال -)1(

                                                                                                                             .، المرجع نفسه)27( أنظر المادة -)2(

 .نفسه المرجع ،)29(و ) 28(أنظر المادتین  -)3(

  .، المرجع نفسه)3 ف/ 93(أنظر المادة  -)4(
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آرائهــــــم لكــــــن شــــــریطة عــــــدم تعــــــارض هــــــذه الآراء مــــــع أحكــــــام الدســــــتور والقــــــوانین الأساســــــیة 

ــــــة العامــــــة، لكــــــن توجــــــد بعــــــض الوظــــــائف ذات الطــــــابع الأمنــــــي یحــــــق  ــــــي تحكــــــم الوظیف الت

اســـــــتبعاد الموظـــــــف بســـــــبب آرائـــــــه السیاســـــــیة بهـــــــدف حمایـــــــة الصـــــــالح العـــــــام وفـــــــي  لـــــــلإدارة

  . )1(إطار السلطة التقدیریة الممنوحة لها

  عدم التمییز لاعتبارات دینیة: نيالفرع الثا

ـــــع النـــــاس بحقـــــوقهم المختلفـــــة دون  ـــــرص والمســـــاواة تمتـــــع جمی یقضـــــي مبـــــدأ تكـــــافؤ الف

ـــــــدین، وأن لا یكـــــــون تمییـــــــز لأي اعتبـــــــار مـــــــن الاعتبـــــــارات ومـــــــن بینهـــــــا  حریـــــــة المعتقـــــــد وال

ســـــببا للحرمـــــان مـــــن الحقـــــوق والحریـــــات الأساســـــیة وعلـــــى رأســـــها الحـــــق فـــــي تـــــولي الوظیفـــــة 

  .)2(العامة

ــــــــذي                 فالمقصــــــــود هنــــــــا بالحریــــــــة الدینیــــــــة هــــــــو حــــــــق الإنســــــــان فــــــــي اختیــــــــار الــــــــدین ال

ـــــك  ـــــره وأن یكـــــون حـــــرّا فـــــي ممارســـــة شـــــعائر ذل ـــــذي یرضـــــاه تفكی ـــــاق المعتقـــــد ال یریـــــده، واعتن

  .)3(الذین أو المعتقد سواء كان سرا أو علانیة

  عدم التمییز لاعتبارات دینیة في المواثیق والإعلانات الدولیة: أولا

ــــز  ــــى عــــدم التمیی ــــة فإنهــــا هــــي الأخــــرى قــــد نصــــت عل ــــق الدولی ــــات والمواثی أمــــا الإعلان

ـــــــدین ـــــــى أســـــــاس ال ـــــــائم عل ـــــــز الق ـــــــى حظـــــــر التمیی ـــــــة ودعـــــــت إل ـــــــارات دینی ، إذ نجـــــــد )4(لاعتب

قـــــد نـــــص علـــــى حریـــــة الأشـــــخاص فـــــي اختیـــــار الدیانـــــة  الإعـــــلان العـــــالمي لحقـــــوق الإنســـــان

لكـــــــل  :"مـــــــن هـــــــذا الإعـــــــلان علـــــــى )18(المناســـــــبة لكـــــــل شـــــــخص، حیـــــــث نصـــــــت المـــــــادة 

ق حرّیتـــه فـــي تغییـــر شـــخص حـــق فـــي حریـــة الفكـــر والوجـــدان والـــدّین، ویشـــمل هـــذا الحـــ
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ـــــة الشـــــعائر  ـــــد وإقام ـــــده بالتعب ـــــه أو معتق ـــــار دین ـــــي إظه ـــــه ف ـــــده، وحریت ـــــه أو معتق دین

  .)1("والممارسة والتعلیم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة

ــــص علــــى  ــــد ن ــــالحقوق المدنیــــة والسیاســــیة فهــــو الأخــــر ف أمــــا العهــــد الــــدولي الخــــاص ب

ــــدین مــــن خــــلال المــــادة ســــاس حظــــر التمییــــز القــــائم علــــى أ ــــذكر، )02(ال إلا  منــــه الســــالفة ال

ـــــــد أشـــــــار أیضـــــــا إلـــــــى  ـــــــه ق                    حـــــــق كـــــــل شـــــــخص فـــــــي حریـــــــة التفكیـــــــر والوجـــــــدان "أن

والـــدّین، ویشـــمل ذلـــك حریتـــه فـــي أن یـــدین بـــدین مـــا، وحریتـــه فـــي اعتنـــاق أي دیـــن أو 

الشــــــعائر  معتقــــــد یختــــــاره، وحریتــــــه فــــــي إظهــــــار دینــــــه أو معتقــــــده بالتعبــــــد وإقامــــــة

  .)2("والممارسة والتعلیم، بمفرده أو مع الجماعة، وأمام الملأ أو على حدة

ـــــــى المـــــــادة  ـــــــالرجوع إل ـــــــد  )03(وب ـــــــوق الإنســـــــان فنجـــــــدها ق ـــــــي لحق ـــــــاق العرب مـــــــن المیث

نصــــت علــــى كــــون الــــدول المصــــادقة علــــى هــــذا المیثــــاق قــــد كفلــــت لكــــل شــــخص الحــــق فــــي 

ــــــو  ــــــالحقوق والحریــــــات مــــــن دون تمییــــــز بســــــبب الل ــــــدیني  نالتمتــــــع ب أو العــــــرق أو المعتقــــــد ال

 ، وقــــد نصــــت أیضــــا علــــى أن هــــذه الــــدول قــــد كفلــــت مبــــدأ تكــــافؤ الفــــرصإلــــخ....الجــــنسأو 

ـــــع الأشـــــخاص مـــــن  ـــــة وضـــــمان جمی ـــــدابیر اللازمـــــة لحمای والمســـــاواة مـــــن خـــــلال اتخاذهـــــا الت

  .)3(كل أشكال التمییز لأي سبب من الأسباب السالفة الذكر

  عدم التمییز لاعتبارات دینیة في الدساتیر الجزائریة :اثانی

ــــــالرجوع  ــــــى أحكــــــام الدســــــتور، نجــــــد المــــــادة وب مــــــن التعــــــدیل الدســــــتوري  )2ف/ 51(إل

ـــــة دســـــتوریا لكـــــن بشـــــرط  2020لســـــنة  ـــــدین مكفول ـــــى كـــــون حریـــــة المعتقـــــد وال قـــــد نصـــــت عل

                                                           
 .الإنسان، المرجع السابق ي لحقوقمن الإعلان العالم) 18(المادة  -)1(

 .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، المرجع السابق )18(و ) 02( المادتین -)2(

صـــــــادقت علیـــــــه ، 2004مـــــــایو  23مـــــــن المیثـــــــاق العربـــــــي لحقـــــــوق الإنســـــــان الصـــــــادر فـــــــي  )03(أنظـــــــر المـــــــادة  -)3(

ـــــــم  ـــــــي  62 – 06الجزائـــــــر بموجـــــــب مرســـــــوم رئاســـــــي رق ـــــــر  11المـــــــؤرخ ف ـــــــم 2006فبرای ـــــــي  8، ج ر رق  15المؤرخـــــــة ف

 hrlibrary.umn.edu: منشور في الموقع، 2006فبرایر 
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أن تمـــــارس هـــــذه العبـــــادات فـــــي إطـــــار مـــــا یســـــمح بـــــه القـــــانون، غیـــــر أن المشـــــرع الجزائـــــري 

ــــد نــــص علــــى عــــدم إنشــــاء الأحــــزاب السیاســــیة علــــى أســــاس دینــــي أو لغــــوي أو عرقــــي أو  ق

  .)1(إلخ.....جنسي 

  الأساسیة للوظیفة العامة عدم التمییز لاعتبارات دینیة في القوانین :ثالثا

وأمــــــا القــــــانون الأساســــــي للوظیفــــــة العامــــــة فقــــــد نــــــص علــــــى عــــــدم التمییــــــز لاعتبــــــارات 

امـــــــة والتـــــــي تـــــــنص              مـــــــن القـــــــانون الأساســـــــي للوظیفـــــــة الع )57(دة دینیـــــــة مـــــــن خـــــــلال المـــــــا

ـــــى ـــــوظفی" :عل ـــــین الم ـــــز ب ـــــم أو جنســـــهم أو أصـــــلهم أو لا یجـــــوز التمیی ن بســـــبب آرائه

إذ یقصــــــد بــــــالظروف ، )2("الاجتماعیــــــةبســــــبب أو ظــــــرف مــــــن ظــــــروفهم الشخصــــــیة أو 

ـــــال ـــــة الشـــــخص ف ـــــاق مـــــاشخصـــــیة فـــــي هـــــذه المـــــادة حری ـــــدین واعتن ـــــراه مناســـــب لكـــــن  ي الت ی

  .شریطة عدم إلحاق الأضرار بالموظفین العاملین معه

  الجنسعدم التمییز لاعتبارات : لثالفرع الثا

ــــى أســــاس إتاحــــة  ــــدأ تكــــافؤ الفــــرص والمســــاواة فــــي تــــولي الوظــــائف العامــــة عل یقــــوم مب

  .الفرص للجمیع قصد شغل الوظیفة دون تمییز بین الجنس

ـــــــدما  ـــــــین الرجـــــــل والمـــــــرأة عن ـــــــز ب ـــــــین الجنســـــــین عـــــــدم التمیی ـــــــز ب ویقصـــــــد بعـــــــدم التمیی

ــــــتم تفضــــــیل الرجــــــل عــــــن  ــــــانوني، ولا یجــــــوز أن ی ــــــذات المركــــــز الق ــــــان ب المــــــرأة لمجــــــرد یكون

  .)3(كونه رجل

                                                           
 .، المرجع السابق442 – 20من المرسوم الرئاسي رقم  )57(والمادة  )2ف/ 51(أنظر المادتین  -)1(

 .، المرجع السابق03 – 06من الأمر  27المادة  -)2(

ــــــــــــة أحمــــــــــــد، مبــــــــــــدأ المســــــــــــاواة بــــــــــــین الجنســــــــــــین فــــــــــــي نطــــــــــــاق الوظیفــــــــــــة العامــــــــــــة  -)3(                              دراســــــــــــة تأصــــــــــــیلیة  –بودربال

ــــــــــــ ــــــــــــة،  ةوتحلیلی ــــــــــــر مقارن ــــــــــــات جامعــــــــــــة الجزائ ــــــــــــد  ،1حولی ــــــــــــي3، العــــــــــــدد 35المجل ــــــــــــوق ، جامعــــــــــــة عل ــــــــــــة الحق                       ، كلی

 . 29، ص 2021لونسي، البلیدة، 
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  في المواثیق والإعلانات الدولیة عدم التمییز لاعتبارات الجنس :أولا

ـــــــى ضـــــــرورة حظـــــــر التمییـــــــز  إذ ـــــــة قـــــــد نصـــــــت عل ـــــــق والإعلانـــــــات الدولی نجـــــــد المواثی

وحرصــــــت علــــــى تأكیــــــد مبــــــدأ تكــــــافؤ الفــــــرص والمســــــاواة بــــــین  القــــــائم علــــــى أســــــاس الجــــــنس

 . )1(الرجل والمرأة عموما

علـــــى مبـــــدأ تكـــــافؤ الفـــــرص  1945تضـــــمن میثـــــاق الأمـــــم المتحـــــدة الصـــــادر عـــــام لقـــــد 

والمســـــــاواة بـــــــین الرجـــــــال والنســـــــاء ونبـــــــذ التمییـــــــز القـــــــائم بیـــــــنهم علـــــــى أســـــــاس الجـــــــنس فـــــــي 

نصـــــت المـــــادة الأولـــــى مـــــن هـــــذا المیثـــــاق علـــــى عملـــــه علـــــى تعزیـــــز الاحتـــــرام  إذ التوظیـــــف،

ــــــى تشــــــجیع هــــــذا الاحتــــــرام الحقــــــوق والحریــــــات الأساســــــیة لنــــــاس جمیعــــــا وعملهــــــا أیضــــــا  عل

لكــــن مـــــن خـــــلال محاربـــــة كـــــل أشـــــكال التمییــــز التـــــي تعـــــود للجـــــنس والأصـــــل واللغـــــة والـــــدین 

لا تفـــــــرض الأمـــــــم " :مـــــــن هـــــــذا المیثـــــــاق علـــــــى )08(المـــــــادة  ونصـــــــت أیضـــــــا ،)2(الـــــــخ....

والنســاء للاشــتراك بأیــة صــفة وعلــى وجــه  المتحــدة قیــود تحــد بهــا جــواز اختیــار الرجــال

  .)3("المساواة في فروعها الرئیسیة

قـــــد نصـــــت مـــــن  1958الاتفاقیـــــة المتعلقـــــة بـــــالحقوق السیاســـــیة للمـــــرأة لســـــنة  إذ نجـــــد 

ــــى أن )03(خــــلال المــــادة  ــــة وممارســــة " : منهــــا عل ــــد المناصــــب العام ــــة تقل للنســــاء أهلی

ــــوطني، ــــین  جمیــــع الوظــــائف المنشــــأة بمقتضــــى التشــــریع ال ــــنهم وب بشــــروط تســــاوي بی

  .)4("الرجال ودون تمییز

                                                           
  .37ي محمد، المرجع السابق، ص فرید -)1(

ــــــى مــــــن میثــــــاق الأمــــــم المتحــــــدة الصــــــادر فــــــي  -)2( ــــــذي  26أنظــــــر المــــــادة الأول ــــــذ دخــــــلیونیــــــو وال  24فــــــي  حیــــــز التنفی

 https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text: ، منشور في الموقع1945رأكتوب

 .السابقثاق الأمم المتحدة، المرجع میمن  )08(المادة  -)3(

ـــــم 1958مـــــن اتفاقیـــــة بشـــــأن الحقـــــوق السیاســـــیة للمـــــرأة لســـــنة  )03(المـــــادة  -)4( ، المـــــؤرخ فـــــي 7 –د /  640، قـــــرار رق

 .1952دیسمبر 
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مـــــن المیثـــــاق العربـــــي لحقـــــوق الإنســـــان فنجـــــده قـــــد نـــــص  )03(وبـــــالرجوع إلـــــى المـــــادة 

ـــي ظـــل "  :علـــى ـــات ف ـــوق والواجب ـــي الكرامـــة الإنســـانیة والحق الرجـــل والمـــرأة متســـاویان ف

ـــذة  ـــق الناف ـــه الشـــریعة الإســـلامیة والشـــرائع الأخـــرى والمواثی ـــذي أقرت ـــز الإیجـــابي ال التمیی

  .لصالح المرأة

وتتعهـــد تبعــــا لــــذلك كـــل دولــــة طــــرف باتخـــاذ كــــل التــــدابیر اللازمـــة لتــــأمین تكــــافؤ 

نســـــاء والرجـــــال فـــــي التمتـــــع بحقـــــوق الـــــواردة فـــــي هـــــذا الفـــــرص والمســـــاواة بـــــین ال

  .)1("المیثاق

ــــــدأ  ــــــى تطبیــــــق مب ــــــة قــــــد حرصــــــت عل نســــــتنتج أن أغلبیــــــة المواثیــــــق والإعلانــــــات الدولی

تكــــافؤ الفـــــرص بـــــین الرجـــــال والنســــاء، مـــــن خـــــلال حرصـــــها عــــن الابتعـــــاد عـــــن كـــــل أشـــــكال 

ــــــق ا ــــــى التطبی ــــــه وحرصــــــها عل ــــــنهم بســــــبب الجــــــنس ومحاربت ــــــائم بی ــــــز الق ــــــدأ التمیی لعــــــادل لمب

  .تكافؤ الفرص والمساواة بینهم في تقلد الوظائف

  عدم التمییز لاعتبارات الجنس في الدساتیر الجزائریة :ثانیا

ــــى إلغــــاء  ــــد نصــــت عل ــــة فنجــــد أن الدســــاتیر الجزائریــــة ق ــــالرجوع للقــــوانین الجزائری أمــــا ب

تقلـــــد الوظـــــائف كافـــــة أشـــــكال التمییـــــز القـــــائم علـــــى أســـــاس التفرقـــــة بـــــین المـــــرأة والرجـــــل فـــــي 

، حیـــــث حـــــرص الدســـــتور الجزائـــــري علـــــى ترقیـــــة الحقـــــوق السیاســـــیة للمـــــرأة وتوســـــیعه العامـــــة

            حظــــــــــوظ تمثیلهــــــــــا فــــــــــي المجــــــــــالس المنتخبــــــــــة بعــــــــــدما كانــــــــــت حكــــــــــرا علــــــــــى الرجــــــــــال دون

وفـــــــي حـــــــین نـــــــص علـــــــة مبـــــــدأ المســـــــاواة وتكـــــــافؤ الفـــــــرص فـــــــي تقلـــــــد الوظـــــــائف  ،)2(النســــــاء

ـــــى " :منـــــه علـــــى )68(إذ نـــــص فـــــي المـــــادة  العامـــــة بـــــین المـــــرأة والرجـــــل ـــــة عل تعمـــــل الدول

  .ترقیة التناصف بین الرجال والنساء في سوق التشغیل

                                                           
 .من المیثاق العربي لحقوق الإنسان، المرجع السابق )03(المادة  -)1(

 .، المرجع السابق442 – 20من المرسوم الرئاسي رقم  )59(أنظر المادة  -)2(
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تشـــــجع الدولـــــة ترقیـــــة المـــــرأة فـــــي مناصـــــب المســـــؤولیة وفـــــي الهیئـــــات والإدارات 

  .)1("العمومیة وعلى مستوى المؤسسات

جاهـــــــدة فمــــــن خـــــــلال مـــــــا ســــــبق یمكـــــــن أن نســـــــتنتج أن الدولـــــــة الجزائریــــــة قـــــــد تســـــــعى 

ـــــین المـــــرأة والرجـــــل مـــــن خـــــلال تمكـــــین المـــــرأة مـــــن  ـــــائم ب ـــــى أشـــــكال التمییـــــز الق للقضـــــاء عل

تــــولي مناصــــب مهمــــة ورفیعــــة فــــي الدولــــة كانــــت فــــي الســــابق حكــــرا علــــى الرجــــال فقــــط دون 

  .النساء

  لقوانین الأساسیة للوظیفة العامةعدم التمییز لاعتبارات الجنس في ا :ثالثا

ـــــــــــة العامـــــــــــة الأمـــــــــــر  ـــــــــــانون الأساســـــــــــي للوظیف                    الســـــــــــاري العمـــــــــــل 03 – 06أمـــــــــــا الق

بــــــه، الملاحــــــظ فــــــي أحكــــــام مــــــواده عـــــــدم وجــــــود نــــــص قــــــانوني یتضــــــمن المســــــاواة وتكـــــــافؤ 

قـــــد نـــــص مـــــن خـــــلال  133 – 66علـــــى عكـــــس الأمـــــر رقـــــم أة والرجـــــل، ر الفـــــرص بـــــین المـــــ

الجنســــین فــــي تطبیــــق هــــذا القــــانون لــــیس هنــــاك تمییــــز بــــین " :منــــه علــــى )05(المــــادة 

الأساســــي مــــع الاحتفــــاظ بالشــــروط المتعلقــــة بالاســــتعداد البــــدني أو الواجبــــات الخاصــــة 

  .)2("لبعض الوظائف المحددة بالقوانین الأساسیة

نســــــتنتج مــــــن خــــــلال تحلیلنــــــا لــــــنص هــــــذه المــــــادة أنــــــه قــــــد توجــــــد بعــــــض النصــــــوص 

رغـــــم تمتعهـــــا بكافـــــة الشـــــروط اللازمـــــة القانونیـــــة تســـــتثني فئـــــة النســـــاء مـــــن تـــــولي وظیفـــــة مـــــا 

ـــــــــر  للالتحـــــــــاق بهـــــــــذا المنصـــــــــب وتـــــــــولي الوظیفـــــــــة العمومیـــــــــة، إلا أن هـــــــــذا الاســـــــــتثناء یعتب

  .استثناء تعسفي في حق المرأة

                                                           
 .، المرجع السابق442 – 20من المرسوم الرئاسي رقم  ،)68(المادة  -)1(

 .، المرجع السابق133 – 66 رقم من الأمر )05(المادة -)2(
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فــــــالملاحظ أن هــــــذه المــــــادة لــــــم تتكــــــرر فیــــــه، إذ  03 – 06أمــــــا بــــــالرجوع إلــــــى الأمــــــر 

  .)1(الدولیة السابقة الذكر نجد أن المشرع الجزائري قد سایر ما تدعو إلیه الاتفاقیات

  فؤ الفرص في تقلد الوظائف العامةنطاق تطبیق مبدأ تكا: المطلب الثاني

بــــالرجوع إلــــى كــــون مبــــدأ تكــــافؤ الفــــرص فــــي الوظیفــــة العامــــة مبــــدأ مهــــم وأساســــي فــــي 

تنظــــــیم الحیــــــاة الوظیفیــــــة، إلا أنــــــه قــــــد تــــــم إعفــــــاء بعــــــض الأشــــــخاص مــــــن الخضــــــوع لمبــــــدأ 

ــــــة بالنســــــبة  ــــــارات اجتماعی ــــــد الوظــــــائف العامــــــة لعــــــدة أســــــباب واعتب ــــــي تقل ــــــرص ف تكــــــافؤ الف

بالنســــــــبة لقـــــــدماء الجــــــــیش، وســــــــیادیة  للأرامـــــــل والمنكــــــــوبین ومعطــــــــوبي الحـــــــرب، وتاریخیــــــــة

بالنســــــبة لــــــبعض الوظــــــائف العلیــــــا فــــــي الدولــــــة، حیــــــث أعطــــــى الأولویــــــة لهــــــذه الفئــــــات فــــــي 

، إلا أن هــــــذا الإعفــــــاء یعــــــد ماســــــا بمبــــــدأ الجـــــــدارة )الفــــــرع الأول ( تــــــولي الوظیفــــــة العامــــــة 

لكونــــــه یحــــــرم بعــــــض الفئــــــات التــــــي تتــــــوفر فیهــــــا الشــــــروط اللازمــــــة للالتحــــــاف  والاســــــتحقاق

هــــذه الوظیفــــة العامــــة، ممــــا یــــؤدي إلــــى المســــاس بمبــــدأ تكــــافؤ الفــــرص فــــي الوظیفــــة العامــــة ب

  ).الفرع الثاني ( لكون یقوم على أساس العدل والمساواة والجدارة والاستحقاق 

  مبدأ تكافؤ الفرص واستبعاد بعض الفئات من تولي الوظائف العامة: الفرع الأول

إن الأصـــــل فـــــي مبــــــدأ تكـــــافؤ الفـــــرص هــــــو تســـــاوي الجمیـــــع فــــــي الالتحـــــاق بمناصــــــب 

فؤ الفــــــرص ولجــــــوء إلــــــى بــــــدأ تكــــــاحــــــالات تــــــم الاســــــتغناء فیهــــــا عــــــن مالعمــــــل، لكــــــن توجــــــد 

) أولا ( التمییـــــز بـــــین الأشـــــخاص فـــــي تقلـــــد الوظـــــائف العامـــــة بالنســـــبة للوظـــــائف المحجـــــوزة 

ــــــا  ــــــا ( والوظــــــائف العلی ــــــدا) ثانی ــــــي الوظــــــائف العامــــــة     وبالنســــــبة لإدمــــــاج ق مى المجاهــــــدین ف

  ).ثالثا ( 

  

                                                           
 . 29، صالمرجع السابق ،لعقابي سمیحة -)1(



 .الإطار المفاهیمي لمبدأ تكافؤ الفرص في الوظیفة العامة :الفصل الأول

 

 
56 

  الوظائف المحجوزة: أولا

إذا كـــــان مبـــــدأ المســـــاواة یعنـــــي تكـــــافؤ الفـــــرص بـــــین جمیـــــع المـــــواطنین المتمـــــاثلین فـــــي 

مراكــــزهم القانونیــــة فــــي التقــــدم إلــــى هــــذه الوظــــائف علــــى قــــدم المســــاواة ودون تــــدخل مــــن أیــــة 

ن حجــــــز الوظــــــائف یعــــــد خروجــــــا عــــــن المبــــــدأ جهــــــة أو تمییــــــز بــــــین هــــــؤلاء المــــــواطنین، فــــــإ

العــــام المتمثــــل فــــي المســــاواة وتكــــافؤ الفــــرص فــــي الوظیفــــة بــــین الجمیــــع لكــــن توجــــد حــــالات 

یـــــتم حجـــــز فیهـــــا بعـــــض الوظـــــائف أو تقریـــــر لهـــــم الأولویـــــة فـــــي تولیهـــــا لاعتبـــــارات إنســـــانیة 

  أو اجتماعیة

ـــــــى كـــــــون هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن الوظـــــــائف قـــــــد ظهـــــــر بعـــــــد الحـــــــ رب إذ لابـــــــد أن نشـــــــیر إل

  .)1(العالمیة الثانیة بسبب ما خلفته من معطوبین وضحایا

تعـــــــرف الوظـــــــائف المحجـــــــوزة بأنهـــــــا وظـــــــائف حـــــــددت علـــــــى ســـــــبیل الحصـــــــر والـــــــذي 

یقتصـــــر التعیـــــین فیهـــــا علـــــى أفـــــراد معینـــــین بـــــذاتهم غالبـــــا مـــــا یكونـــــوا قـــــد تحملـــــوا قـــــدرا كبیـــــرا 

  .)2(مباشرةمن التضحیة نتیجة اشتراكهم في الحرب بطریقة مباشرة أو غیر 

إذ تعــــــرف هــــــذه الوظــــــائف بأنهــــــا وظــــــائف معینــــــة لا تحتــــــاج إلــــــى تخصــــــص دقیــــــق أو 

إلــــى مســــتوى عــــال مــــن الكفــــاءة تحجــــز لفئــــة معینــــة لهــــا ظــــروف اجتماعیــــة خاصــــة، أمثالهــــا 

  .)3(فئة المعوقین ومعطوبي الحرب، إذ یتم توظیفهم على أساس اعتبارات اجتماعیة

                                                           
ــــري، مــــذكرة  -)1( ــــانوني الجزائــــري الجزائ ــــي النظــــام الق ــــي الالتحــــاق بالوظــــائف العامــــة ف ــــار الجــــدارة ف ــــي، معی بــــن یحــــي عل

ماســــــتر، فـــــــرع القــــــانون العـــــــام، تخصـــــــص القــــــانون الإداري، قســـــــم الحقــــــوق والعلـــــــوم السیاســـــــیة، جامعــــــة محمـــــــد خیضـــــــر 

 . 72، ص2019 – 2018بسكرة، 

 .72، صالمرجع نفسه -)2(

فیة، النظـــــــام القـــــــانوني للوظیفـــــــة العامـــــــة دراســــــة مقارنـــــــة بـــــــین التشـــــــریع الجزائـــــــري والفرنســـــــي، مـــــــذكرة مكــــــراریش صـــــــ -)3(

تخــــرج لنیــــل شــــهادة الماســــتر فــــي الحقــــوق، تخصــــص إدارة عامــــة، كلیــــة الحقــــوق والعلــــوم السیاســــیة، جامعــــة عبــــد الحمیــــد 

 .14، ص 2018 – 2017بادیس، مستغانم، 
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الوظــــائف العمومیــــة فـــــي الدولــــة علــــى بعـــــض ویقصــــد بهــــا أیضـــــا قصــــر تقلیــــد بعـــــض 

  .)1(الأفراد أو الفئات

ــــــة  إذ تعــــــد هــــــذه الوظــــــائف خروجــــــا عــــــن مبــــــدأ المســــــاواة وتكــــــافؤ الفــــــرص فــــــي الوظیف

          العامــــــــة نتیجــــــــة كونهــــــــا تعتمــــــــد علــــــــى تســــــــجیل هــــــــذه الفئــــــــة مــــــــن الأشــــــــخاص فــــــــي قائمــــــــة

ــــــة ترتیبیــــــة، ممــــــا  ــــــین فــــــي حــــــدود النســــــب المئوی ــــــي تكســــــبهم الحــــــق فــــــي التعی للمناصــــــب الت

خصصـــــــت لهـــــــم، وفـــــــي حـــــــین لابـــــــد مـــــــن أن تلتـــــــزم المؤسســـــــات والإدارات العمومیـــــــة بمـــــــنح 

 .)2(هذا الامتیاز والأولویة في شغل الوظائف حسب الترتیب

والجـــــدیر بالـــــذكر، كـــــون هـــــذا النـــــوع مـــــن الوظـــــائف یـــــتم فیـــــه تغلیـــــب الطـــــابع الإنســـــاني 

هـــــذا التغلیــــب یهــــدف إلـــــى علــــى حســــاب بعــــض جوانـــــب الصــــلاحیة دون إلغائهــــا كلیــــا، لأن 

ذوي الاحتیاجـــــات الخاصـــــة والمنكـــــوبین والیتـــــامى ( رعایـــــة وحمایـــــة فئـــــة معینـــــة مـــــن الأفـــــراد 

، وبالتــــــالي فهــــــو لا یعتبــــــر خروجــــــا عــــــن مبــــــدأ تكــــــافؤ الفــــــرص والمســــــاواة )إلــــــخ....والأرامــــــل

  .)3(بین الأفراد في تقلد الوظائف العامة

المحجــــــوزة عتمــــــد نظــــــام الوظــــــائف أمــــــا بــــــالرجوع إلــــــى المشــــــرع الجزائــــــري فنجــــــده قــــــد ا

إذ نجـــــــــد أن  ،1966صـــــــــدور أول قـــــــــانوني للوظیفـــــــــة العامـــــــــة ســـــــــنة  التوظیـــــــــف منـــــــــذ فـــــــــي

ــــــة المشــــــتركة یخضــــــع لهــــــذا النظــــــام لاســــــیما ســــــلك  ــــــي بعــــــض الأســــــلاك الوزاری ــــــف ف التوظی

                                                           
 . 72بن یحي علي، المرجع السابق، ص  -)1(

جریـــــد ســــــاعد، النظـــــام القــــــانوني للالتحـــــاق بالوظــــــائف العمومیــــــة فـــــي الجزائــــــر، مـــــذكرة مكملــــــة مقدمـــــة لنیــــــل شــــــهادة  -)2(

                          الماســـــــــــــــــتر أكـــــــــــــــــادیمي، تخصـــــــــــــــــص قـــــــــــــــــانون إداري، قســـــــــــــــــم الحقـــــــــــــــــوق والعلـــــــــــــــــوم السیاســـــــــــــــــیة، جامعـــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــد 

 . 14، ص 2019- 2018بوضیاف، المسیلة، 

 . 14مكراریش صفیة، المرجع السابق، ص  -)3(
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ـــــــــذي نظمـــــــــه المرســـــــــوم رقـــــــــم   134 – 66المعـــــــــدل للمرســـــــــوم  169 – 68المتصـــــــــرفین وال

  .)1(ص بسلك المتصرفینالمتضمن القانون الأساسي الخا

للعامــــل قــــد وســــع مــــن مجــــال الوظــــائف المحجــــوزة حیــــث أمــــا القــــانون الأساســــي العــــام 

ــــنص علــــى 1976مــــن دســــتور  )85( جــــاء مؤكــــدا لمــــا تضــــمنته المــــادة یحظــــى " : والتــــي ت

  .المجاهدون وأولو الحق من ذویهم بحمایة خاصة من طرف الدولة

مــــن ذویهــــم، والحفــــاظ علــــى  ضــــمان الحقــــوق الخاصــــة بالمجاهــــدین وأولــــي الحــــق

  .)2("كرامتهم فرض على الدولة والمجتمع

ــــــــأتي المــــــــادة  ــــــــانون  )47(لت ــــــــى  الأساســــــــيمــــــــن الق ــــــــنص عل ــــــــي ت العــــــــام للعامــــــــل والت

اســـــــــتفادة الأشـــــــــخاص مـــــــــن ذوي الاحتیاجـــــــــات الخاصـــــــــة مـــــــــن أعمـــــــــال تـــــــــتلائم وقـــــــــدراتهم 

ـــــــه المـــــــادة، و)3(وتكـــــــوینهم التخصصـــــــي ـــــــم  )27( هـــــــذا مـــــــا أكدت مـــــــن المرســـــــوم الرئاســـــــي رق

التــــــــي المتضــــــــمن التصــــــــدیق علــــــــى اتفاقیــــــــة حقــــــــوق الأشــــــــخاص ذوي الإعاقــــــــة  188 -09

ــــــى ــــــي العمــــــل بغــــــض النظــــــر عــــــن إعــــــاقتهم  نصــــــت عل حــــــق ذوي الاحتیاجــــــات الخاصــــــة ف

مــــــن خــــــلال العمــــــل علــــــى تــــــوفیر ومســــــاواتهم مــــــع الآخــــــرین فــــــي الحصــــــول علــــــى الوظیفــــــة 

ــــــرص وتقاضــــــي ظــــــروف عمــــــل تتناســــــب وطبیعــــــتهم الخاصــــــة بمــــــا  یضــــــمن لهــــــم تكــــــافؤ الف

  .)4(أجر متساو لقاء العمل المنجز

                                                           
ــــــــات -)1( ــــــــین التطــــــــور والتحــــــــول مــــــــن منظــــــــور تســــــــییر المــــــــوارد البشــــــــریة وأخلاقی ــــــــة ب ــــــــة العمومی ــــــــدم ســــــــعید، الوظیف                مق

 .193 -192، ص 2010 - 2009المهنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 .المرجع السابق، 1976دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة من  )85(المادة  -)2(

، یتضــــــمن التصــــــدیق 2009مــــــاي  12المــــــؤرخ فــــــي  188 – 09مــــــن المرســــــوم الرئاســــــي رقــــــم  )47(المــــــادة أنظــــــر  -)3(

ر دیســـــمب 13علـــــى اتفاقیـــــة حقـــــوق الأشـــــخاص ذوي الإعاقـــــة المعتمـــــدة مـــــن طـــــرف الجمعیـــــة العامـــــة للأمـــــم المتحـــــدة فـــــي 

 .2009ماي  31، الصادر في 33، ج ر عدد 2003

 .، المرجع نفسه)27(أنظر المادة  -)4(
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  الوظائف العلیا: ثانیا

تلــــــك الوظــــــائف التــــــي توجــــــد فیمــــــا بــــــین " :یمكـــــن تعریــــــف الوظــــــائف العلیــــــا بأنهــــــا

الوظـــائف الإداریـــة والوظـــائف السیاســـیة، لمـــا تتطلبـــه مـــن مـــؤهلات علمیـــة ومـــا تنطـــوي 

لتعیـــــین فـــــي هـــــذه الوظـــــائف مباشـــــرة علیـــــه مـــــن مســـــؤولیات وأعبـــــاء خاصـــــة، ویـــــتم ا

  .)1("خروجا عن مبدأ المسابقة في التوظیف

تعتبـــر وظـــائف علیـــا فـــي الدولـــة تلـــك المهـــام القیادیـــة التـــي "  :وتعـــرف أیضـــا بأنهـــا

تســـندها الســـلطة التنفیذیـــة بحكـــم مـــا خولهـــا الدســـتور إلـــى المـــواطنین الجزائـــریین أكفـــاء 

ــــــف  مــــــوظفین أو غیــــــر مــــــوظفین یتمتعــــــون بســــــیرة محمــــــودة وماضــــــي سیاســــــي نظی

ــــــق ــــــة السیاســــــیة للســــــلطة الحاكمــــــة ومســــــتعدون لتطبی  ویعتنقــــــون نفــــــس الإیدیولوجی

  .)2("برامجها بكل تفان وعلى قناعة عامة

الســــــالف الــــــذكر نجــــــد أن المــــــادة التاســــــعة منــــــه قــــــد  133 – 66بــــــالرجوع إلــــــى الأمــــــر

نصــــت علــــى  أنــــه یتحــــدد بمرســــوم الوظــــائف العلیــــا التــــي تــــرك التعیــــین فیهــــا لقــــرار الســــلطة 

السیاســــــیة، إذ أن التعیــــــین فــــــي هــــــذه الوظــــــائف یكــــــون قــــــابلا للعــــــزل وأن الشــــــخص الشــــــاغل 

لهــــــذه الوظیفــــــة لا یملــــــك صــــــفة الموظــــــف بــــــل یــــــتم تحدیــــــد القواعــــــد المطبقــــــة علــــــى شــــــاغلي 

  .)3(الوظائف العلیا بموجب مرسوم

والجـــــــــدیر بالـــــــــذكر أیضـــــــــا، أن المـــــــــوظفین الشـــــــــاغرین لهـــــــــذه الوظـــــــــائف العلیـــــــــا فـــــــــإن 

الســـــبب الأساســـــي فـــــي تعییـــــنهم فیهـــــا یعـــــود إلـــــى علاقـــــتهم وولائهـــــم السیاســـــي للســـــلطة التـــــي 

ولا بـــــد أن نشـــــیر أیضـــــا إلـــــى كـــــون الالتحـــــاق بهـــــذه تولـــــت تعیـــــیهم لممارســـــة هـــــذه الوظیفـــــة، 

                                                           
 .73بن یحي علي، المرجع السابق، ص  -)1(

المجلــــــة ، "ة العمومیــــــة التــــــي عرفتهــــــا الجزائــــــرالوظــــــائف والمناصــــــب العلیــــــا مــــــن منظــــــور الوظیفــــــ"بــــــن أحمــــــد علــــــي،  -)2(

 .170د ع ، د س ن، ص  الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، 

 . ، المرجع السابق133 – 66من الأمر ) 09(نظر المادة أ -)3(
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ـــــب عنـــــه الترســـــیم فـــــي أحـــــد الأســـــ لاك نتیجـــــة كـــــون هـــــذه الوظـــــائف تعتمـــــد الوظـــــائف لا یترت

  .)1(على الانتماء السیاسي كشرط أساسي لتعیین أو إقصاء الموظف

أمـــــــا بـــــــالرجوع إلـــــــى القـــــــانون الأساســـــــي للوظیفـــــــة العامـــــــة الســـــــاري العمـــــــل بـــــــه الأمـــــــر    

تنشـــــأ وظـــــائف علیـــــا فـــــي ": منـــــه علـــــى )15(فنجـــــده یـــــنص مـــــن خـــــلال المـــــادة 03 – 06

  .ات والإدارات العمومیةالدولة في إطار تنظیم المؤسس

تشــــمل الوظیفــــة العلیــــا فــــي ممارســــة مســــؤولیة باســــم الدولــــة قصــــد المســــاهمة 

  .)2("مباشرة في تصور وإعداد وتنفیذ السیاسات العمومیة

فـــــــي حـــــــین مـــــــنح المشـــــــرع ســـــــلطة التعیـــــــین فـــــــي الوظـــــــائف العلیـــــــا للجهـــــــة الإداریـــــــة و

والتــــــــي تــــــــنص  03 – 06مــــــــن الأمــــــــر  )16(وهــــــــذا مــــــــا نصــــــــت علیــــــــه المــــــــادة  المختصــــــــة

یعــــــود التعیــــــین فــــــي الوظــــــائف العلیــــــا للدولــــــة للســــــلطة التقدیریــــــة للســــــلطة "  :علــــــى

  .)3("المؤهلة

فالوظیفــــــــــة  03 – 06مــــــــــن الأمــــــــــر ) 16(و )15(فمــــــــــن خــــــــــلال اســــــــــتقراء المــــــــــادتین 

العلیــــــا فــــــي الدولــــــة تتمثــــــل فــــــي ممارســــــة مســــــؤولیة ســــــامیة باســــــمها، حیــــــث تعــــــود صــــــلاحیة 

التنفیذیـــــة ممثلـــــة فـــــي رئـــــیس الجمهوریـــــة، وفـــــي حـــــین أن التوظیـــــف لا التعیـــــین فیهـــــا للســـــلطة 

ــــى المــــوظفین فقــــط ــــذین  یقتصــــر عل ــــین غیــــر المــــوظفین ال ــــة تعی بحیــــث تمكــــین لســــلطة تنفیذی

  .)4(تتوفر فیها الشروط

                                                           
 . 76سعودي بلال، المرجع السابق، ص  -)1(

 . ، المرجع السابق03 – 06من الأمر  )15(ة الماد -)2(

 .من المرجع نفسه) 16(المادة  -)3(

 .172أحمد علي، المرجع السابق، ص بن  -)4(
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ـــــا یعـــــد اســـــتثناءا  ـــــق بالوظـــــائف العلی ـــــى كـــــون هـــــذا الاســـــتثناء المتعل وتجـــــدر الإشـــــارة إل

ـــــــــق بالـــــــــدرجات الخا صـــــــــة والوظـــــــــائف القیادیـــــــــة، ولكـــــــــن الملاحـــــــــظ أن خطیـــــــــرا لكونـــــــــه یتعل

التعیــــــین فــــــي هــــــذه الوظــــــائف یــــــتم علــــــى أســــــاس الانتمــــــاء المرشــــــحین لكفــــــل هــــــذه الوظیفــــــة 

وولائهــــــم السیاســــــي للســــــلطة الحاكمــــــة، ممــــــا یــــــؤدي إلــــــى المســــــاس بكــــــل مــــــن مبــــــدأ الجــــــدارة 

  . )1(والاستحقاق لتولي هذه الوظائف ومبدأ تكافؤ الفرص

  المجاهدین في الوظائف العامةماء إدماج قد: ثالثا

ــــي ثــــورة التح ــــة مســــتمرة یعــــد مجاهــــدا كــــل شــــخص شــــارك ف ــــوطني مشــــاركة فعلی ــــر ال ری

   .)2(1962ومارس  1954بدون انقطاع ما بین أول نوفمبر و 

المتعلــــــق بالقــــــانون الأساســــــي للوظیفــــــة العامــــــة قــــــد نــــــص  133 – 66إذ نجــــــد الأمــــــر 

طـــــــار الشـــــــروط المتعلقـــــــة بالالتحـــــــاق علـــــــى أن التعیـــــــین فـــــــي الوظیفـــــــة العامـــــــة یكـــــــون فـــــــي إ

ـــــــى التـــــــدابیر المتخـــــــذة لصـــــــالح  بالوظیفـــــــة العامـــــــة، إلا أنـــــــه اشـــــــترط ضـــــــرورة المحافظـــــــة عل

  .)3(مة جبهة التحریر الوطنیینجیش ومنظ

عبـــــارة ه الفئـــــة فـــــي الوظیفـــــة العامـــــة تعتبـــــر فالمســـــتنتج مـــــن هـــــذه المـــــادة أن إدمـــــاج هـــــذ

، وفـــــي المقابـــــل نجـــــد )4(المقدمـــــة لهـــــذا الـــــوطنعـــــن مكافئـــــة واحترامـــــا لهـــــم نظیـــــر تضـــــحیاتهم 

قـــــد نـــــص علـــــى أولویـــــة المجاهـــــدین فـــــي تـــــولي مناصــــــب  1976الدســـــتور الجزائـــــري لســـــنة 

مــــــــن القــــــــانون  )46(، وهــــــــذا مــــــــا أكدتــــــــه المــــــــادة 5منــــــــه )85(العمــــــــل مــــــــن خــــــــلال المــــــــادة 

 85طبقــــا للمــــادة " :الأساســــي العــــام للعامــــل والتــــي نصــــت فــــي مضــــمون هــــذه المــــادة علــــى

                                                           
 . 309تغرید محمد قدوري، المرجع السابق، ص  -)1(

 . 79بلعیفة عبد العالي، المرجع السابق، ص  -)2(

  .، المرجع السابق133 – 66من الأمر  )27( أنظر المادة -)3(

 . 16مكراریش صفیة، المرجع السابق، ص  -)4(

 .، المرجع السابق1976الشعبیة لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة من  )85(أنظر المادة  -)5(
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الدســــتور، یضــــمن حــــق الأولویــــة فــــي العمــــل للمجاهــــدین وذوي حقــــوقهم، بموجــــب مــــن 

  .هذا القانون

ویتمتــــع المجاهــــدون وأرامــــل الشــــهداء بحــــق الأولویــــة فــــي التكــــوین المهنــــي وفــــي 

  .)1("عمل لا یتنافى وضعهم

ـــــدأ  ـــــف یمـــــس بمب ـــــي التوظی ـــــق هـــــذا الاســـــتثناء ف ـــــى كـــــون تطبی ـــــد أن نشـــــیر إل لكـــــن لا ب

ة فـــــي التوظیـــــف نتیجـــــة طغیـــــان الطـــــابع السیاســـــي الحربـــــي بالدرجـــــة تكـــــافؤ الفـــــرص والمســـــاوا

  .)2(الأولى

مبدأ الجدارة والاستحقاق وعلاقته بمبدأ تكافؤ الفرص في تقلد الوظائف  :الفرع الثاني

  العامة

ــــوم  ــــین المــــوظفین وفــــي حــــین یق ــــى أســــاس العــــدل والمســــاواة ب ــــدأ تكــــافؤ الفــــرص عل مب

             شـــــــــــــرط الجـــــــــــــدارة والاســـــــــــــتحقاق لهـــــــــــــذایشـــــــــــــترط فـــــــــــــي المتقـــــــــــــدم للوظیفـــــــــــــة تـــــــــــــوفر فیـــــــــــــه 

، ثـــــم )أولا (  بمبـــــدأ الجـــــدارة والاســـــتحقاق فـــــي لمنصـــــب، وبالتـــــالي لا بـــــد مـــــن دراســـــة مفهـــــوما

  .)ثانیا ( الجدارة والاستحقاق في دراسة العلاقة التي تربط مبدأ تكافؤ الفرص بمبدأ 

  مفهوم بمبدأ الجدارة والاستحقاق: أولا

أن نتطــــرق إلـــــى التعریــــف بمبـــــدأ الجــــدارة والاســـــتحقاق، وذلـــــك  وفــــي هـــــذا الســــیاق لابـــــد

ـــــع بهـــــا هـــــذا  ـــــان أهـــــم الخصـــــائص التـــــي یتمت ـــــف التعریفـــــات ومـــــع تبی مـــــن خـــــلال ذكـــــر مختل

  .المبدأ

                                                           
 . ، المرجع السابق188 – 09من المرسوم الرئاسي رقم  )46(المادة  -)1(

غـــــوفي هـــــارون، المبـــــادئ المعتمـــــدة فـــــي تـــــولي الوظـــــائف العمومیـــــة، مـــــذكرة مكملـــــة مـــــن متطلبـــــات شـــــهادة الماســـــتر  -)2(

        م السیاســـــــــــیة، جامعـــــــــــة محمـــــــــــد فـــــــــــي الحقـــــــــــوق، تخصـــــــــــص قـــــــــــانون إداري، قســـــــــــم الحقـــــــــــوق، كلیـــــــــــة الحقـــــــــــوق والعلـــــــــــو 

 .43، ص 2014 – 2013خیضر، بسكرة، 
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 الجدارة والاستحقاق بمبدأالتعریف -1

ـــــى تعریـــــف  ثـــــم نتطـــــرق لدراســـــتها  لغـــــة،الجـــــدارة الاســـــتحقاق  مبـــــدألا بـــــد أن نتطـــــرق إل

ـــــة التشـــــریعیة مـــــن خـــــلال دراســـــة أهـــــم مـــــا ـــــانون  تعریفهـــــا مـــــن الناحی جـــــاء فـــــي الدســـــتور والق

  تطرق لدراسة بعض التعریفات الفقهیة لهذا المبدأالأساسي للوظیفة العامة، ثم ن

  التعریف اللغوي لمبدأ الجدارة والاستحقاق-أ

  .رجحان الكفة: الجدارة لغة تعني

ا صـــــفات ذاتیـــــة فـــــي الشـــــخص تتكـــــون مـــــن عناصـــــر عـــــدم منهـــــا وتعـــــرف أیضـــــا بأنهـــــ 

 مــــــا یتصــــــل بدرجــــــة المعرفــــــة مــــــن المعلومــــــات الإداریــــــة والفنیــــــة ومنهــــــا مــــــا یتصــــــل بالــــــذكاء

  والنشاط وحسن السمعة

أمـــــا اصـــــطلاحا فهـــــي تعنـــــي القـــــدرة المادیـــــة والمعنویـــــة للقیـــــام بعمـــــل محـــــدد أو وظیفـــــة 

  .)1(معینة

بهـــــــذا المنصـــــــب، أي كـــــــان أهـــــــلا لـــــــه، ومـــــــن الأهلیـــــــة، ویقـــــــال جـــــــدر : وتعنـــــــي أیضـــــــا

  .مترادفاتها استهل ، أحقیة، أهلیته، استحقاق، أهل ، أولى، استحق

  .یقال استحق الجائزة استأهلها وكان جدیرا بها

أمـــــا الجـــــدارة المهنیـــــة فهـــــي تعنـــــي القـــــدرة علـــــى القیـــــام بالأعمـــــال التـــــي تتطلبهـــــا مهنـــــة 

  .)2(من المهن

                                                           
بویــــــا لینــــــا، تكــــــریس مبــــــادئ الوظیفــــــة العامــــــة كآلیــــــة وقائیــــــة لمكافحــــــة الفســــــاد، مــــــذكرة لنیــــــل شــــــهادة كمیــــــرة فوزیــــــة،  -)1(

      القــــــــــــانون الإداري، قســــــــــــم الحقــــــــــــوق، كلیــــــــــــة العلــــــــــــوم السیاســــــــــــیة، جامعــــــــــــة محمــــــــــــد : الماســــــــــــتر أكــــــــــــادیمي، تخصــــــــــــص

 . 30، ص 2021 – 2020بوضیاف، المسیلة، 
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  ارة والاستحقاقتشریعي لمبدأ الجدالتعریف ال -ب

ـــــــدأ الجـــــــدارة  ـــــــم یعـــــــرف مب ـــــــى أحكـــــــام الدســـــــتور الجزائـــــــري نجـــــــد المشـــــــرع ل بـــــــالرجوع إل

یفـــــة العامـــــة بحیـــــث لا یوجـــــد أي نـــــص دســـــتوري واضـــــح یضـــــمنه بـــــل والاســـــتحقاق فـــــي الوظ

  .اكتفى بالنص على مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة

ـــــة العامـــــة،  ـــــى القـــــانون الأساســـــي للوظیف ـــــد الرجـــــوع إل ـــــم وعن ـــــا نجـــــده هـــــو الأخـــــر ل فإنن

ة ولــــم یعرفــــه، بــــل اكتفــــى والاســــتحقاق فــــي تــــولي الوظــــائف العامــــ یــــنص علــــى مبــــدأ الجــــدارة

  .)1(بالإشارة إلیه في بعض من نصوصه

  التعریف الفقهي لمبدأ الجدارة والاستحقاق -ج

ـــــــــــــه                  ـــــــــــــدأ الجـــــــــــــدارة والاســـــــــــــتحقاق، إذ نجـــــــــــــد الفقی ـــــــــــــة لمب ـــــــــــــات الفقهی تعـــــــــــــددت التعریف

ـــــوربي  " ـــــى " :عرفـــــه بأنـــــه "ت ـــــاظ بهـــــم عل ـــــار المـــــوظفین العـــــاملین والاحتف أســـــلوب اختی

  ".أساس الصلاحیة أو الجدارة

ـــارد"  أمـــا الأســـتاذ ـــة" :فقـــد عرفـــه بأنـــه" برن ـــوفر العدال ـــذي ی ـــك النظـــام ال والوســـیلة ، ذل

، والاحتفــــاظ بهــــم وتــــرفعیهمالمنظمــــة فــــي اســــتخدام الأفــــراد ودفــــع رواتــــبهم وتطــــویرهم، 

الخدمـــــة، وإخضـــــاعهم للمســـــاءلة الإداریـــــة، كـــــل ذلـــــك یـــــتم علـــــى أســـــاس القـــــدرة فـــــي 

ــــــــا والأداء، ــــــــل عناصــــــــر  وأن الجــــــــدارة م ــــــــیض لأي نظــــــــام أخــــــــر یحم ــــــــي إلا النق                    ه

  .)2("اختیار الأفرادالتحیّز، والمحاباة والتمییز في 
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ــــور أحمــــد رســــلان"أمــــا الــــدكتور  ــــذي " :فقــــد عرفــــه بأنــــه "أن ــــى الأســــلوب ال ــــوم عل یق

             اختیـــــــار المـــــــوظفین العمـــــــومیین والاحتفـــــــاظ بهـــــــم علـــــــى أســـــــاس الجـــــــدارة والكفایـــــــة

  .)1("وحدها، وبغض النظر عن أیة اعتبارات أخرى

أن یكــــون لشــــخص الــــذي یتــــولى الوظــــائف العامــــة القــــدرة "  :وعــــرف أیضــــا بأنــــه

رة لابــــد أن تقــــوم المادیــــة والمعنویــــة للقیــــام بعمــــل أو وظیفــــة معینــــة، أي أن هــــذه القــــد

  .)2("على أمرین صحة البدن وسلامة العقل، والدرایة التامة بمهام الوظیفة العامة

  ستحقاقخصائص مبدأ الجدارة والا -2

مـــــن خـــــلال التعریفـــــات الســـــابقة الـــــذكر، نســـــتنتج أن مبـــــدأ الجـــــدارة والاســـــتحقاق یتمیـــــز 

  :بعدة خصائص، نذكر منها

  لهـــــذا المبـــــدأ یقتصـــــر علـــــى الأشـــــخاص التعیـــــین فـــــي الوظـــــائف العمومیـــــة وفقـــــا

 .ذوي المقدرة والكفاءة

  المســـــاواة وعـــــدم التمییـــــز بـــــین المـــــوظفین وضـــــرورة تكـــــافؤ الفـــــرص بیـــــنهم علـــــى

 .أساس الجنس والعرق والآراء السیاسیة

  حــــــــق الجمهــــــــور فــــــــي الإعــــــــلان والإعــــــــلام علــــــــى كــــــــل مــــــــا یتعلــــــــق بالالتحــــــــاق

 .بالوظیفة العامة

 ـــــدة، وتعمـــــل تنظـــــیم المســـــابقات لشـــــغل الوظـــــائف ا ـــــة محای ـــــل لجن لعامـــــة مـــــن قب

 .على أساس معاییر علمیة وموضوعیة محددة سلفا

 الترقیة تكون على أساس الجدارة ولیس على أساس المحاباة. 

                                                           
 . 15، ص بن یحي علي، المرجع السابق -)1(

 . 43أجبلي حادة، آیت عیسى صورایا، المرجع السابق، ص  -)2(



 .الإطار المفاهیمي لمبدأ تكافؤ الفرص في الوظیفة العامة :الفصل الأول

 

 
66 

  ـــــــولي الوظـــــــائف ـــــــي ت ـــــــدأ جـــــــدارة الموظـــــــف ف ـــــــاد الإدارة ومب ـــــــدأ الحی تكـــــــریس مب

 .العامة

 ـــــي، مـــــثلا نشـــــر ـــــي إعلامهـــــم بكـــــل مســـــتجدات مســـــارهم المهن  حـــــق المـــــوظفین ف

 .)1(الترقیات وتبلیغ الموظفین بكل جدید یطرأ على حیاتهم المهنیة

  بمــــــا یحقــــــق تنــــــافس المــــــوظفین علـــــــى ضــــــمان مبــــــدأ الجــــــدارة لتكــــــافؤ الفـــــــرص

تـــــولي الوظـــــائف العامـــــة والترقیـــــات فیهـــــا دون التـــــأثر بـــــأي اعتبـــــارات حزبیـــــة أو 

الــــــــــخ بــــــــــل یكــــــــــون التمییــــــــــز علــــــــــى أســــــــــاس الجــــــــــدارة     .....سیاســــــــــیة أو دینیــــــــــة

 .والاستحقاق

  تعـــــد مســــــألة تقــــــدیر صــــــلاحیة المترشــــــحین لتـــــولي الوظــــــائف العامــــــة یعهــــــد بــــــه

ــــــــة التــــــــي تضــــــــمن  ــــــــات القانونی ــــــــدة ومســــــــتقلة ومدعمــــــــة بالآلی ــــــــة محای ــــــــى لجن إل

 .نزاهتها وحیادها

  ــــــــالموظفین فــــــــي الوظیفــــــــة علــــــــى أســــــــاس یقتضــــــــي مبــــــــدأ الجــــــــدارة الاحتفــــــــاظ ب

فصـــــــلهم علـــــــى أســـــــاس  كفـــــــاءتهم فـــــــي أداء واجبـــــــاتهم المهنیـــــــة، وبالمقابـــــــل یـــــــتم

 .)2(عدم الكفایة المهنیة

العلاقـــة التـــي تـــربط مبـــدأ الجـــدارة والاســـتحقاق ومبـــدأ تكـــافؤ الفـــرص فـــي الوظیفـــة : ثانیـــا

  امةالع

بــــــالرجوع إلــــــى تعریــــــف مبــــــدأ تكــــــافؤ الفــــــرص الــــــذي یقــــــوم علــــــى اســــــتبعاد كــــــل أشــــــكال 

الوظیفــــــــة التمییــــــــز وحظرهــــــــا والعمــــــــل علــــــــى تطبیــــــــق مبــــــــدأ المســــــــاواة والجــــــــدارة فــــــــي تــــــــولي 

ــــــرص بــــــین جمیــــــع العامــــــة ، نجــــــد أن مبــــــدأ الجــــــدارة یقــــــوم علــــــى أســــــاس ضــــــمان تكــــــافؤ الف

المـــــــوظفین لكـــــــي یتحقـــــــق التنـــــــافس المشـــــــروع بیـــــــنهم فـــــــي تـــــــولي واســـــــتحقاق الوظیفـــــــة وفـــــــي 
                                                           

 . 33میرة فوزیة، كبویا لینا، المرجع السابق، ص  -)1(

ـــــــد مجلـــــــة النبـــــــراس القانونیـــــــة، ،"التوظیـــــــف علـــــــى أســـــــاس الكفـــــــاءة فـــــــي القـــــــانون الجزائـــــــري" غربـــــــي أحســـــــن،  -)2(     المجل

 .14، ص 2019، سكیكدة، سبتمبر 1955أوت  20، جامعة 02، العدد 04
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الترقیـــــات، لكـــــن بعیـــــدا عـــــن كـــــل أشـــــكال التمییـــــز والمحابـــــاة شـــــریطة أن یكـــــون التمییـــــز بـــــین 

ــــــى أســــــاس جــــــدارة الموظــــــ ــــــائم عل ــــــه لكــــــي یســــــتحق هــــــذا المــــــوظفین ق ــــــث مؤهلات ف مــــــن حی

  .)1(المنصب

ولابــــــد أن نشــــــیر إلــــــى كــــــون مبــــــدأ الجــــــدارة یتكــــــون مــــــن خمســــــة عناصــــــر مترابطــــــة ألا 

وهــــــــي المســــــــابقات والامتحانــــــــات والاســــــــتحقاق وواقعیــــــــة التقــــــــاریر والمســــــــاواة ومبــــــــدأ تكــــــــافؤ 

ــــــــــات  ــــــــــدءا مــــــــــن الامتحان ــــــــــین المترشــــــــــحین ب ــــــــــث یشــــــــــترط تكــــــــــافؤ الفــــــــــرص ب الفــــــــــرص بحی

ـــــــــة بـــــــــین المؤسســـــــــة والمســـــــــابقا ـــــــــوق والالتزامـــــــــات المتبادل ـــــــــة، إلـــــــــى الحق ت والتأهـــــــــل والترقی

  .)2(وموظفیها طوال المسار المهني

ـــــف  ـــــي التوظی ـــــى أســـــاس المســـــاواة ف ـــــوم عل ـــــرص یق ـــــدأ تكـــــافؤ الف ـــــذكر أن مب ـــــد أن ن ولاب

وعـــــدم تفضــــــیل أي طبقـــــة أو فئــــــة علـــــى غیرهــــــا فـــــي شــــــغل الوظـــــائف العامــــــة ممـــــن تتــــــوافر 

ــــــث فــــــیهم الشــــــروط والمــــــؤهلات  ــــــة، بحی ــــــي هــــــذه الشــــــروط أن تكــــــون عامــــــة  یشــــــترطالعلمی ف

ـــــي التقـــــدم  ـــــع المـــــوظفین ف ـــــة لجمی ـــــرص المتســـــاویة والمتكافئ ومجـــــردة ممـــــا تســـــمح بإتاحـــــة الف

  .)3(لشغل الوظائف العامة

عــــــن الموظــــــف العــــــام عنــــــد ثبــــــوت عــــــدم جدارتــــــه فــــــي  الاســــــتغناءفالأصــــــل أنــــــه یــــــتم 

ــــه،  ــــذي یمارســــه مهامــــه فی ــــین فــــي هــــذه الوظــــائف حیــــث اســــتحقاق المنصــــب ال یقتصــــر التعی

ـــــــ أو الامتحانـــــــات باعتبارهـــــــا / أفرزتـــــــه المســـــــابقات و  يذعلـــــــى المترشـــــــحین ذوي الكفـــــــاءة ال

الوســـــیلة الأنجـــــع لاختیـــــار القـــــدرات والمعـــــارف مـــــن خـــــلال إتاحـــــة الفـــــرص لكـــــل مـــــن تتـــــوفر 

                                                           
 .14، صقالمرجع الساب ،غربي أحسن -)1(

 .70عبد العالي، المرجع السابق، ص بلعیفة  -)2(

  .45بن یحي علي، المرجع السابق، ص  -)3(
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ـــــى أســـــاس مكافـــــآت سیاســـــیة  ـــــیس عل ـــــات الوظیفـــــة للالتحـــــاق بهـــــا، ول ـــــیهم الشـــــروط ومتطلب ف

  .)1(ة أو المحسوبیةأو حزبی

فمـــــن خـــــلال مـــــا ســـــبق ذكـــــره، یمكـــــن أن نســـــتنتج أن توجـــــد علاقـــــة تـــــربط مبـــــدأ تكـــــافؤ 

الفـــــرص بمبـــــدأ الجـــــدارة والاســـــتحقاق ألا وهـــــي علاقـــــة تكاملیـــــة باعتبـــــار أن كـــــل مبـــــدأ یكمـــــل 

ــــــع  ــــــین جمی ــــــة والمســــــاواة ب ــــــس الهــــــدف وهــــــو العدال ــــــق نف ــــــى تحقی ــــــاني ویهــــــدفان إل ــــــدأ الث المب

  .ظیفة العامةالموظفین في تولي الو 

                                                           
 . 70بلعیفة عبد العالي، المرجع السابق، ص  -)1(
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ـــــــى ضـــــــرورة  ـــــــد الوظـــــــائف العامـــــــة عل یقـــــــوم مبـــــــدأ تكـــــــافؤ الفـــــــرص والمســـــــاواة فـــــــي تقل

ــــــــدین ــــــــارات ال ــــــــى أســــــــاس اعتب ــــــــائم عل ــــــــین المــــــــوظفین الق ــــــــز ب ــــــــة كــــــــل أشــــــــكال التمیی             محارب

ــــــق ..........أو الجــــــنس أو الآراء السیاســــــیة ــــــر أنــــــه هــــــذا المبــــــدأ لكــــــي یقــــــوم بتحقی ــــــخ، غی ال

والتــــــي تعمــــــل الإداریــــــة  الهــــــدف المرجــــــو منــــــه لا بــــــد مــــــن تــــــوفر مجموعــــــة مــــــن الضــــــمانات

ـــــرام  ـــــذي یهـــــدف لاحت ـــــة مـــــن خـــــلال تكـــــریس نظـــــام المســـــابقة ال ـــــة الإداری ـــــى تجســـــید الرقاب عل

ـــــــــدأ الشـــــــــرعیة الإداریـــــــــة و ضـــــــــمان مبـــــــــدأ ت   كـــــــــافؤ الفـــــــــرص والمســـــــــاواة فـــــــــي التوظیـــــــــف مب

، لكـــــــــن فـــــــــي حالـــــــــة مـــــــــا إذا تعســـــــــف الإدارة ضـــــــــمن المشـــــــــرع للموظـــــــــف )المبحـــــــــث الأول(

المتضـــــرر حـــــق اللجــــــوء إلـــــى القضـــــاء لمواجهــــــة الإدارة المتعســـــفة مـــــن خــــــلال اللجـــــوء إلــــــى 

رفــــع دعــــوى الإلغــــاء، لكــــن لا بــــد أن نشــــیر إلــــى أنــــه یــــتم اللجــــوء إلــــى القضــــاء بعــــد اســــتیفاء 

  ).المبحث الثاني(طرق الإداریة واستمرار تعسف الإدارة كل ال
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  الضمانات الإداریة لحمایة مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في التوظیف: المبحث الأول

المســـــاواة فـــــي تكـــــافؤ الفـــــرص و تشـــــكل الرقابـــــة الإداریـــــة دعامـــــة أساســـــیة لحمایـــــة مبـــــدأ 

ــــــف العامــــــة ولتحقیــــــق هــــــذه  ، وهــــــذا فــــــي إطــــــار هــــــدف عــــــام هــــــو تحقیــــــق المصــــــلحةالتوظی

الحمایــــــة لا بــــــد مــــــن احتــــــرام مبــــــدأ الشــــــرعیة وذلــــــك لإیجــــــاد الآلیــــــات الكفیلــــــة لتجســــــید هــــــذه 

لــــــذلك قــــــد تناولنــــــا بالدراســــــة كیفیــــــة ممارســــــة الرقابــــــة الإداریــــــة  ،الحمایــــــة علــــــى أرص الواقــــــع

، وفـــــي حـــــین نتنـــــاول )المطلـــــب الأول( تهـــــا فـــــي خـــــلال تكـــــریس المســـــابقة وهیئـــــات مراقبمـــــن 

بالدراســـــة طـــــرق ممارســـــة الرقابـــــة الإداریـــــة فـــــي حمایـــــة مبـــــدأ تكـــــافؤ الفـــــرص والمســـــاواة فـــــي 

  ).المطلب الثاني ( التوظیف في 

  سابقة وضمانات مراقبتهامتكریس ال: المطلب الأول

                نجـــــــــــد أن المشـــــــــــرع الجزائـــــــــــري قـــــــــــد أخـــــــــــد بنظـــــــــــام المســـــــــــابقة للالتحـــــــــــاق بالوظیفـــــــــــة

العامــــــة، نظــــــرا لكــــــون هــــــذا النظــــــام یقــــــوم علــــــى أســــــاس الإلتــــــزام بالأمانــــــة والدقــــــة، وعملــــــه 

      بمبـــــدأین أساســـــیین همـــــا مبـــــدأ تكـــــافؤ الفـــــرص والمســـــاواة ومبـــــدأ الكفـــــاءة والجـــــدارة فـــــي تـــــولي 

ــــــة ــــــة تنظــــــیم هــــــذه المســــــابقة والهالوظیف ــــــى كیفی ــــــص عل ــــــد ن ــــــات، إذ نجــــــده ق ــــــولى  یئ ــــــي تت الت

بتســـــییر المترشـــــح جـــــدیر بشـــــغلها  ة، لأنر ل الصـــــادرة عـــــن الإداعملیـــــة الرقابـــــة علـــــى الأعمـــــا

المنتـــــوج الـــــذي یخصـــــها شـــــأنه، وتفـــــرز هـــــذه الحمایـــــة هـــــدم محـــــاولات الإخـــــلال التـــــي یمكـــــن 

  .)1(أن تحدث عند سیر العملیة

  

  

                              

ــــــوان،  -)1( ــــــة بعن ــــــدري مباركــــــة، مداخل ــــــي "ب ــــــة ف ــــــدأ المســــــاواة فــــــي الإلتحــــــاق بالوظــــــائف العمومی ــــــة لمب الضــــــمانات القانونی

     یــــــوم دراســــــي حــــــول شــــــرح كیفیــــــات والإجــــــراءات الجدیــــــدة لتنظــــــیم المســــــابقات علــــــى ضــــــوء المرســــــوم التنفیــــــذي، "الجزائــــــر

  .07-05، ص ص 2012أكتوبر  30، كلیة الحقوق، جامعة طاهر مولاي، سعیدة، الجزائر، 194 - 12
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  سابقةمالمقصود بال: الفرع الأول

ـــــف المســـــابقة  ـــــى تعری ـــــا التطـــــرق إل ـــــى  ، بالإضـــــافة)أولا( یتوجـــــب علین ـــــى التطـــــرق إل إل

  ).ثانیا( أنواع وأشكال المسابقة 

  سابقةمتعریف ال: أولا

ـــــة العامـــــة وأفضـــــلها  ـــــي الوظیف ـــــین ف یعـــــد نظـــــام المســـــابقة أحـــــد الطـــــرق الخارجیـــــة للتعی

ــــوم  ــــار تق ــــارة عــــن إجــــراء اختب ــــرص، فهــــي عب ــــدأ تكــــافؤ الف ــــة ومب ــــدأ العدال وأكثرهــــا تحقیقــــا لمب

ـــــه ـــــین والإدارة العامـــــة أو المصـــــلحة المســـــتخدمة أ ب ـــــي لهـــــا صـــــلاحیة التعی مـــــن  الســـــلطة الت

ـــــــــة  ـــــــــى أســـــــــاس النتیجـــــــــة النهائی ـــــــــة عل ـــــــــاء الموظـــــــــف الجـــــــــدیر بالوظیف خـــــــــلال قیامهـــــــــا بانتق

  .)1(المتحصل علیها، وبالتالي یكون التعیین وفقا للترتیب التنازلي

ــــتم مــــن خلالهــــا الا ــــة، ی ــــة مركب ــــارة عــــن عملی ــــى المســــابقة هــــي عب ــــار بالاعتمــــاد عل ختی

أســـــــس موضـــــــوعیة عـــــــدد مـــــــن المترشـــــــحین المســـــــتوفین للشـــــــروط القانونیـــــــة للتوظیـــــــف تبعـــــــا 

ــــــــــن عنهــــــــــا كــــــــــذلك قصــــــــــد إجــــــــــراء  لاحتیاجــــــــــات الإدارة وعــــــــــدد المناصــــــــــب الشــــــــــاغرة المعل

امتحانــــــات ذات طبیعــــــة خاصـــــــة قــــــد تكـــــــون هــــــذه الامتحانــــــات تحریریـــــــة أو شــــــفویة أو یـــــــتم 

ــــــد تكــــــون فــــــي بعــــــض ــــــة الجمــــــع بینهمــــــا، كق ــــــكو ، )2(الأحیــــــان عملی ــــــار أحــــــق  ذل قصــــــد اختی

ــــر مــــن  ینشــــحمتر ء الؤلاهــــ ــــارات أخــــر هــــ يه لتــــولغی  لاى ذه الوظیفــــة، بغــــض النظــــر عــــن اعتب

                              

  .69 - 68أجبلي حادة، آیت عیسى صورایا، المرجع السابق، ص  -)1(

ــــــدري مباركــــــة،   -)2( ــــــفاب ــــــة التوظی ــــــة بعملی ــــــيلخطــــــوات والإجــــــراءات المتعلق ــــــف، الســــــنة  ، محاضــــــرات ف ــــــاس التوظی مقی

غیــــــر ( 23، ص )2015/2016(، عــــــة طــــــاهر مــــــولاي، ســــــعیدةالحقــــــوق والعلــــــوم السیاســــــیة، جامالأولــــــى ماســــــتر، كلیــــــة 

  .)منشور
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علـــــــى  رفلجنـــــــة مســـــــتقلة تشـــــــ ىختیـــــــار إلـــــــة الامـــــــتســـــــند مه ن، علـــــــى أ)1(نا القـــــــانو هیحـــــــدد

  .)2(قاقستحعلى أساس الا ینالناجحللمترشحین ترتیبیة  ضع قائمةو 

ـــــــة  وبالتـــــــالي یعـــــــد أســـــــلوب المســـــــابقة والامتحـــــــان مـــــــن أفضـــــــل الطـــــــرق لشـــــــغل الوظیف

العامــــة نتیجــــة كونــــه یحقــــق مبــــدأ تكــــافؤ الفــــرص والمســــاواة بــــین الأفــــراد، مــــن خــــلال وصــــول 

  .  )3(الشخص المؤهل للمنصب المرجو شغله

  أنواع أو أشكال المسابقة: ثانیا

ـــــق بالوظیفـــــة العامـــــة، یـــــتم  03-06 رقـــــم مـــــن الأمـــــر )80(طبقـــــا لـــــنص المـــــادة  المتعل

، غیـــــر أن هــــــذه المســـــابقة قـــــد تكــــــون الإلتحـــــاق بالوظـــــائف العمومیـــــة عــــــن طریـــــق المســـــابقة

، إذ نجـــــــــــد أن المشـــــــــــرع )4(علـــــــــــى أســـــــــــاس الأختبـــــــــــار أو الشـــــــــــهادة أو الفحـــــــــــص المهنـــــــــــي 

ـــــري عنـــــد اختیـــــاره للمـــــوظفین لجـــــأ إلـــــى أســـــلوب المســـــابقة بغـــــض النظـــــر عـــــن شـــــكله  الجزائ

   .)5(وعیة وابتعاده عن كل الأهواء والاعتبارات الشخصیةلتمتعه بالموض

 المسابقة على أساس الاختبار -1

ــــــوع مــــــن الیعــــــرف هــــــ ــــــار مذا الن ــــــاء و ســــــابقة باختی ــــــالأانتق  مترشــــــحینال ینفضــــــل مــــــن ب

ــــــــدممال ــــــــار مســــــــبق، یعــــــــد هــــــــذا  لشــــــــغل ینتق ــــــــة مــــــــن خــــــــلال إجــــــــراء اختب ــــــــة العمومی الوظیف

                              

  .228، ص )ب س ط(راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  ماجد -)1(

  .23الخطوات والإجراءات المتعلقة بعملیة التوظیف، المرجع السابق، ص  بدري مباركة،  -)2(

  .33زمیت عبد السلام، زرواق محمد، المرجع السابق، ص  -)3(
  .، المرجع السابق03 - 06رقم من الأمر  80أنظر المادة  -)4(

  .33زمیت عبد السلام، زرواق محمد، المرجع السابق، ص –)5(
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للتعیـــــــین فــــــي الوظیفــــــة المعلــــــن عنهــــــا مـــــــن الامتحــــــان أو الاختبــــــار هــــــو الفیصــــــل النهــــــائي 

  .)1(طرف الإدارة المعنیة

ــــــى وجــــــه الخصــــــوص فــــــي الاختبــــــار   أوالكتــــــابي ویتمثــــــل الاختیــــــار فــــــي المســــــابقة عل

  .أو یتم دمج كل من الاختبارات الشفهیة والكتابیة الشفهي

 المسابقة على أساس الشهادة  -2

الشــــــهادة التــــــي  والعلمــــــي أل هــــــؤ میأخــــــذ هــــــذا النــــــوع مــــــن المســــــابقة بعــــــین الاعتبــــــار ال

 معنیــــــة تقـــــــو مالإدارة العمومیـــــــة ال وؤسســــــة أم، فالنالتعـــــــی يرا فــــــو شـــــــح در تمال حصــــــل علیهــــــا

الطریقــــــــة  يح فــــــــوضــــــــبعــــــــض الوظــــــــائف الشــــــــاغرة كمــــــــا  عــــــــن حاجتهــــــــا لشــــــــغل نبــــــــالإعلا

ــــــى ــــــالأول ــــــوع مــــــن الهــــــ ي، لكــــــن ف ــــــ نالتعــــــین یكــــــو  ســــــابقة لامذا الن ــــــة  يف الوظــــــائف العمومی

ـــــار الا ـــــى معی ـــــط،  نمتحـــــامقتصـــــرا عل معهـــــا الإدارة ى تجأخـــــر  یرإنمـــــا یعتمـــــد علـــــى معـــــایو فق

لـــــــدرجات وا ه،ل الحاصـــــــل علیـــــــهـــــــؤ مال يدرجـــــــات الشـــــــخص فـــــــ ینعنیـــــــة بـــــــمؤسســـــــة المال وأ

  .)2(سابقةمال نامتحا يحصل علیها ف التي

وقـــــد أصـــــبح التوظیـــــف علـــــى أســـــاس الشـــــهادة، یخضـــــع مـــــن تـــــاریخ صـــــدور المنشـــــور 

مصـــــــــالح الوظیفــــــــــة العمومیــــــــــة، لــــــــــنفس ، مــــــــــن طــــــــــرف 2003أوت  06بتــــــــــاریخ  08رقـــــــــم 

التوظیــــف عــــن طریــــق المســــابقة علــــى أســــاس الشــــهادة، كــــذلك بعــــد  يالإجــــراءات المتبعــــة فــــ

                              

ـــــــــة الجزائریـــــــــة  -)1( ـــــــــر التوظیـــــــــف العمـــــــــومي علـــــــــى كفـــــــــاءة المـــــــــوظفین لـــــــــلإدارات العمومی      دراســـــــــة(تیشـــــــــات ســـــــــلوى، أث

امعــــــة تخصـــــص تســــــییر المنظمـــــات، كلیــــــة العلـــــوم الاقتصــــــادیة والتجاریـــــة وعلــــــوم التســـــییر، ج، ، مـــــذكرة ماجســــــتیر)حالـــــة

  .)غیر منشورة( 78، ص 2010 -2009بومرداس، 

  .25الخطوات والإجراءات المتعلقة بعملیة التوظیف، المرجع السابق، ص  بدري مباركة، -)2(



  .ضمانات حمایة مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في التوظیف :الفصل الثاني

 

- 74 - 

تكــــافؤ الفــــرص الخروقــــات التــــي كانــــت تســــود هــــذا النــــوع مــــن التوظیــــف كــــالخروج عــــن مبــــدأ 

  .)1(التوظیف يالمساواة فو 

 الفحص المهني -3

تــــــتم هــــــذه الكیفیــــــة وفقــــــا للشــــــروط والأشــــــكال المقــــــررة بالنســــــبة للمســــــابقة علــــــى أســــــاس 

          الاختبـــــــار، إذ أنـــــــه غالبـــــــا مـــــــا یـــــــتم التوظیـــــــف عـــــــن طریقهـــــــا فـــــــي وظـــــــائف تتعلـــــــق بالتنفیـــــــذ 

ــــالي لا یشــــترط فــــي شــــاغلها ســــو  فقــــط، ــــق  ىوبالت ــــة أولیــــة أساســــیة كتأهیــــل یواف معــــارف مهنی

             ، فمـــــــــثلا یوظـــــــــف فـــــــــي رتبـــــــــة كاتـــــــــب عـــــــــن طریـــــــــق الاختبـــــــــار )2(المنصـــــــــب المـــــــــراد شـــــــــغله

فــــــــي الكتابــــــــة أو شــــــــهادة  الــــــــذهنيالمهنــــــــي، المترشــــــــحین الحــــــــائزین علــــــــى شــــــــهادة الــــــــتحكم 

  .)3(معادلة لها

ــــــذكر جــــــاءت لتكــــــریس مبــــــدأ تكــــــافؤ  إذ نســــــتنتج ممــــــا ســــــبق، هــــــذه الأنــــــواع الســــــابقة ال

الـــــــذي یتمتـــــــع بالكفـــــــاءة الفـــــــرص مـــــــن خـــــــلال حرصـــــــها علـــــــى اختیـــــــار الموظـــــــف الأجـــــــدر و 

ــــــق المســــــابقة بعــــــد اســــــتیفائه  ــــــي تــــــم الإعــــــلان عنهــــــا عــــــن طری ــــــولي الوظیفــــــة الت اللازمــــــة لت

  .منصوص علیها للالتحاق بهذه الوظیفةللشروط ال

  

  

                              

المتضـــــــــــــمن موضـــــــــــــوع  ،2003أوت  06، الصـــــــــــــادر فـــــــــــــي 2003/ م ع وع/ ك خ/08أنظـــــــــــــر المنشـــــــــــــور رقـــــــــــــم  -)1(

التوظیــــــــف فــــــــي الوظــــــــائف العمومیــــــــة، والمحـــــــــدد لمعــــــــاییر الاختیــــــــار التــــــــي یجـــــــــب الاعتمــــــــاد علیهــــــــا فــــــــي المســـــــــابقات 

  .كالاختبارات المهنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة

  .25ت المتعلقة بعملیة التوظیف، المرجع السابق، ص بدري مباركة،  الخطوات والإجراءا -)2(

، المتضــــــمن 2008جــــــانفي  19المــــــؤرخ فــــــي 04 - 08رقــــــم التنفیــــــذي  مــــــن المرســــــوم )1ف /  53( انظــــــر المــــــادة  -)3(

عــــــدد ج ر العمومیــــــة،  اتلاك المشــــــتركة فــــــي المؤسســــــات الإدار القــــــانون الأساســــــي الخــــــاص بــــــالموظفین المنتمــــــین للأســــــ

  .2008نایر ی 20، المؤرخة في03
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عـــــــن طریـــــــق الســـــــابقة  لقـــــــد قیـــــــد المشـــــــرع الجزائـــــــري الإدارة عنـــــــد اختیـــــــار المترشـــــــحین

ـــــــك  ،هـــــــا وإجرائهـــــــا والإعـــــــلان عـــــــن نتائجهـــــــابمجموعـــــــة مـــــــن الضـــــــوابط المتعلقـــــــة بتنظیم وذل

   .)1(لتفادي احتمال تعسفها في ممارسة سلطتها في مجال التوظیف

ـــــــا للمـــــــادة  ، واســـــــتنادا للتعلیمـــــــة الســـــــالف الـــــــذكر 03 - 06مـــــــن الأمـــــــر  )82(وتطبیق

ــــــي  )01(رقــــــم  ــــــل  11المؤرخــــــة ف ــــــى إجــــــراءات و  2011أفری ــــــة عل ــــــة بإضــــــفاء المرون المتعلق

المحــــــــدد  194 - 12التوظیــــــــف بعنــــــــوان الوظیفــــــــة العمومیــــــــة، صــــــــدر المرســــــــوم التنفیــــــــذي 

فـــــــي المؤسســـــــات والإدارات  لكیفیـــــــات تنظـــــــیم المســـــــابقات والامتحانـــــــات والفحـــــــوص المهنیـــــــة

ـــــــنص المـــــــادة  ،)2(وإجرائهـــــــا العمومیـــــــة ـــــــا ل ـــــــي نصـــــــت  مـــــــن هـــــــذا المرســـــــوم )36(وتطبیق والت

ــــن الســــلطة " :علــــى ــــة م ــــد الحاجــــة، بتعلیم ــــق هــــذا المرســــوم، عن ــــات تطبی توضــــح كیفی

ـــــــة ـــــــة العام ـــــــة بالوظیف ـــــــة أ حیـــــــث ،)3("المكلف صـــــــدرت المدیریـــــــة العامـــــــة للوظیفـــــــة العمومی

والمتعلقــــــــة بتطبیــــــــق أحكــــــــام هــــــــذا  2013فیفــــــــري  20المؤرخــــــــة فــــــــي  )01(م التعلیمــــــــة رقــــــــ

  .المرسوم التنفیذي

  المسابقةالشروط الواجب توافرها لفتح : أولا

 :تتمثل الشروط الواجب توافرها لفتح المسابقة في

  

                              

 ســــــــــابقاتمال تنظــــــــــیم لكیفیــــــــــات المحــــــــــدد ،2012 لیــــــــــفر أ 25 يفــــــــــ ؤرخمــــــــــال 194 -12 رقــــــــــم المرســــــــــوم التنفیــــــــــذي -)1(

ـــــــاتالإو  ـــــــةمال الفحـــــــوصو  متحان ـــــــ هنی ـــــــة الإداراتو  ؤسســـــــاتمال يف ـــــــ ؤرخـــــــةالم ،26 عـــــــددج ر  إجرائهـــــــا،و  العمومی  03 يف

  .2012 يما

  .، المرجع السابق03 -06من الأمر رقم ) 82(المادة  أنظر -)2(

  .، المرجع السابق194 - 12من المرسوم التنفیذي رقم ) 36(المادة  -)3(



  .ضمانات حمایة مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في التوظیف :الفصل الثاني

 

- 76 - 

  المسابقةالقرار أو المقرر المتضمن فتح  -1

ــــــة  ــــــد إطــــــار تنظــــــیم المســــــابقات بموجــــــب قــــــرار یصــــــدر عــــــن الســــــلطة المكلف یــــــتم تحدی

ـــــــــــین أو الســـــــــــلطة بالوظیفـــــــــــة العمومیـــــــــــة      ألا وهـــــــــــي الســـــــــــلطة التـــــــــــي لهـــــــــــا صـــــــــــلاحیة التعی

ـــــــوزیر  ،العمومیـــــــة المشـــــــتركة فـــــــي المؤسســـــــات والإدارات بالنســـــــبة للأســـــــلاك الوصـــــــیة، أو ال

ــــــرأي المطــــــابق  ــــــك بعــــــد أخــــــذ ال المعنــــــي بالنســــــبة للأســــــلاك الخاصــــــة التابعــــــة لقطاعــــــه، وذل

  )1(للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

  تبلیغ مصالح الوظیفة العمومیة القرار -2

 یكــــــرس توزیــــــع المناصــــــب المالیــــــة بموجــــــب مقــــــرر مــــــن الســــــلطة المختصــــــة بــــــالتعیین 

ــــذي، ) 10( التــــي نصــــت علیهــــا المــــادة  ــــثمــــن هــــذا المرســــوم التنفی ــــغ نســــخة  بحی یجــــب تبلی

مـــــن هـــــذا المقـــــرر إلـــــى المصـــــالح المركزیـــــة أو المحلیـــــة التابعـــــة للســـــلطة المكلفـــــة بـــــالتوظیف 

ــــي أجــــل أقصــــاه  ــــدءاأیــــام ) 05(ف ــــي كــــل الحــــالات وقبــــل فــــتح  ،)2(التوقیــــعمــــن تــــاریخ  ابت وف

نشــــــیر إلــــــى أنــــــه لا یمكــــــن إجــــــراء أي توظیــــــف أو ترقیــــــة مــــــا لــــــم تكــــــن  لا بــــــد أي مســــــابقة،

هنـــــــاك مناصـــــــب مالیـــــــة شـــــــاغرة، وإلا بعـــــــد قـــــــرار التعیـــــــین أو الترقیـــــــة بـــــــاطلا ولا یرتـــــــب أي 

  .أثر

  إبداء رأي المطابقة من طرف المصالح المكلفة بالوظیفة العمومیة -3

ــــــة أن تبــــــدي رأیهــــــا  یجــــــب ــــــة العمومیــــــة حســــــب الحال ــــــى المصــــــالح المكلفــــــة بالوظیف عل

فــــــي مطابقــــــة القــــــرار أو المقــــــرر الــــــذي بلغتهــــــا بــــــه الســــــلطة المختصــــــة بــــــالتعیین أو الــــــوزارة 

ـــــة ـــــاریخ اســـــتلامها  ،الوصـــــیة حســـــب الحال ـــــداء مـــــن ت ـــــام عمـــــل ابت ـــــك فـــــي أجـــــل ســـــبعة أی وذل

                              

  .، المرجع السابق194 - 12من المرسوم التنفیذي رقم ) 1ف/  10( أنظر المادة  -)1(
  .، المرجع نفسه)1ف / 11( انظر المادة -)2(
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قــــــا علیــــــه ضــــــمنیا بعــــــد مــــــرور هــــــذه والــــــذي یعــــــد مكتســــــبا مــــــن طــــــرف الإدارة المعنیــــــة ومطاب

  . )1(المدة

  الإعلان عن فتح المسابقة -4

ـــــــة منظمـــــــة، إذ یكمـــــــن  ـــــــه الإدارة بطریق ـــــــوم ب ـــــــارة عـــــــن نشـــــــاط تق إن الإعـــــــلان هـــــــو عب

ــــالطرق الرســــمیة بغــــرض الســــماح  ــــي إعــــلام الجمهــــور بشــــغور منصــــب مــــا ب الهــــدف منهــــا ف

الأمـــــر ویرغـــــب فـــــي الالتحـــــاق بهـــــذه الوظیفـــــة ممـــــن تتـــــوافر فـــــیهم الشـــــروط  لمـــــل مـــــن یهمـــــه

  .)2(اللازمة للتوظیف

یســــاهم إجــــراء الإعــــلان فــــي ضــــمان تحقیــــق المســــاواة فــــي التوظیــــف نظــــرا لمــــا یتیحــــه 

الواســــــــع لجمیــــــــع المــــــــواطنین، لــــــــذلك یجــــــــب أن یــــــــتم بالموضــــــــوعیة والشــــــــمولیة  مــــــــن العلــــــــم

ـــــي  والوضـــــوح لكافـــــة العناصـــــر ـــــولي  ینیجـــــب معرفتهـــــا مـــــن طـــــرف المتقـــــدمالضـــــروریة الت لت

  .الوظائف العامة

ویــــــتم إشــــــهار المســــــابقات والفحــــــوص المهنیــــــة للتوظیــــــف فــــــي مختلــــــف أســــــلاك ورتــــــب 

ـــــى ) 07(أجـــــل أقصـــــاه  المـــــوظفین فـــــي ســـــبعة أیـــــام عمـــــل، ابتـــــداء مـــــن تـــــاریخ الحصـــــول عل

 فـــــي مواقـــــع الانترنـــــت الوظیفـــــة العمومیـــــة حســـــب الحالـــــة رأي المطابقـــــة مـــــن طـــــرف مصـــــالح

  .)3(أو عن طریق الصحافة بكل أنواعها أو عن طریق الملصقات

إذ لا بـــــد أن نشــــــیر إلــــــى كـــــون الإعــــــلان یعمــــــل علــــــى تجســـــید الشــــــفافیة والنزاهــــــة فــــــي 

عملیـــــــة تنظـــــــیم المســـــــابقة، مـــــــن خـــــــلال إعــــــــلام الكافـــــــة مـــــــن دون تحیـــــــز أو تمییـــــــز بیــــــــنهم 

                              

  .، المرجع السابق194 -12رقم المرسوم التنفیذي ) 2ف / 11(  انظر المادة -)1(
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ـــــــة الشـــــــاغرة، وكـــــــي لا یقتصـــــــر العلـــــــم بشـــــــغور ـــــــى فئـــــــة دون الأخـــــــرى  بالوظیف الوظیفـــــــة عل

  .)1(بهدف تحقیق مبدأ تكافؤ الفرص في التوظیف

  فتح التسجیلات للمشاركة في المسابقة -5

تنطلـــــــــق آجـــــــــال التســـــــــجیلات فـــــــــي المســـــــــابقة ابتـــــــــداء مـــــــــن تـــــــــاریخ أول إعـــــــــلان فـــــــــي 

یــــــــوم ) 15(  ـ، إذ تحــــــــدد مــــــــدة التســــــــجیلات بــــــــ إلصــــــــاق الإعــــــــلان الصــــــــحافة المكتوبــــــــة أو

یـــــوم عمـــــل علـــــى الأكثـــــر مـــــن تـــــاریخ أول إعـــــلان فـــــي الصـــــحافة ) 30(عمـــــل علـــــى الأقـــــل و

ــــــــات الترشــــــــح  ــــــــتم تســــــــجیل ملف ــــــــد أن ی ــــــــه لاب ــــــــذكر أن ــــــــة أو الإلصــــــــاق، والجــــــــدیر بال المكتوب

للمســــــابقة أو الفحــــــوص المهنیــــــة حســــــب لترتیــــــب الزمنــــــي لاســــــتلام هــــــذه الملفــــــات مــــــن قبــــــل 

ـــــــــل تســـــــــلیم  ـــــــــه مقاب ـــــــــر خـــــــــاص ومؤشـــــــــر علی وصـــــــــل اســـــــــتلام المتضـــــــــمن الإدارة  فـــــــــي دفت

جـــــودة و المعلومــــات الأساســـــیة للمترشـــــح مــــن اســـــم ولقـــــب وعـــــدد الوثــــائق وطبیعـــــة الوثـــــائق الم

  .)2( في الملف

  دراسة ملفات الترشح للمسابقة -6

ــــــي تترأســــــها الســــــلطة المختصــــــة  ــــــوم اللجنــــــة المختصــــــة الت مجــــــرد فــــــتح التســــــجیلات تق

الإدارة المعنیــــــة، وممثلــــــین منتخبــــــین عــــــن اللجنــــــة الإداریــــــة  ممثلــــــيوالمتكونــــــة مــــــن  بـــــالتعیین

وإعــــــداد القائمــــــة  أو الرتبــــــة المعنیــــــة، بدارســــــة ملفــــــات الترشــــــح المتســــــاویة الأعضــــــاء الســــــلك

للمشــــــــاركة فــــــــي المســــــــابقة أو الفحــــــــص  الأولیــــــــة للمترشــــــــحین المقبــــــــولین وغیــــــــر المقبــــــــولین

لام كـــــــــــل المقبـــــــــــولین المهنــــــــــي، وفـــــــــــي حــــــــــین تتـــــــــــولى المؤسســــــــــة أو الإدارة المعنیـــــــــــة بــــــــــإع

ــــــي أجــــــل  ــــــة أو مــــــن خــــــلال الإلصــــــاق فــــــي المؤسســــــة ف والمرفوضــــــین بواســــــطة رســــــائل فردی

أیـــــام قبـــــل تـــــاریخ إجـــــراء المســـــابقة أو الامتحـــــان أو الفحـــــص المهنیـــــین، غیـــــر ) 10(أقصـــــاه 
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ـــــــه یحـــــــق للمترشـــــــحین المرفوضـــــــین تقـــــــدیم الطعـــــــن أمـــــــام الســـــــلطة التـــــــي لهـــــــا صـــــــلاحیة  أن

  .)1(من تاریخ إجراء المسابقة) 05(على المعنیین قبل التعیین مقابل رد هذه السلطة 

  إجراء المسابقة -7

) 04(رى المســـــــــابقات أو الامتحانـــــــــات والفحـــــــــوص المهنیـــــــــة فـــــــــي أجـــــــــل أقصـــــــــاه جـــــــــت

المنصــــــــــوص علیــــــــــه فــــــــــي المــــــــــادة       الحصــــــــــول علــــــــــى رأي المطابقــــــــــة أشــــــــــهر مــــــــــن تــــــــــاریخ

مــــع إمكانیــــة تمدیــــد هــــذا الأجـــــل إلــــى شــــهر واحــــد بمقـــــرر مــــن الــــوزیر الوصــــي علـــــى ) 11(

ــــم یــــتم إجــــراء المســــابقة فــــي أجــــل  المؤسســــة أو الإدارة ــــة مــــا إذا ل أشــــهر ) 05(لكــــن فــــي حال

ـــــرار بـــــاطلا  ـــــیم الولایـــــة التـــــي جـــــت، ویجـــــب أن )2(یعـــــد هـــــذا ق ـــــى مســـــتوى إقل رى المســـــابقة عل

المنصـــــب المطلـــــوب شــــغله، وذلـــــك قصـــــد التخفیـــــف مــــن عنـــــاء تنقـــــل المترشـــــحین  بهـــــا یوجــــد

لا تطبـــــــق هـــــــذه القاعـــــــدة علـــــــى المســـــــابقة التـــــــي تكتســـــــي طابعـــــــا  لإجـــــــراء المســـــــابقة، ولكـــــــن

إقلــــــیم الولایــــــة الموجــــــود بهــــــا الوظیفــــــة المــــــراد  وطنیــــــا، حیــــــث یمكــــــن تنظیمهــــــا علــــــى مســــــتوى

  .)3(شغلها أو خارجه

  النتائجالإعلان عن : ثانیا

ـــــذينجـــــد أن المرســـــوم  ـــــم  التنفی ـــــة  194 – 12رق ـــــى كیفی ـــــص عل ـــــذكر قـــــد ن الســـــالف ال

مــــــع تحدیــــــد اللجنــــــة المختصــــــة بتحدیــــــد قائمــــــة المترشــــــحین  الإعــــــلان عــــــن نتــــــائج المســــــابقة

 .الناجحین

 

  

                              

  .، المرجع السابق194 -12 رقم من المرسوم التنفیذي) 16(و) 15(انظر المادة  -)1(

  .، المرجع نفسه)3و 2و  1ف /  17(المادة  -)2(

  .31الخطوات والإجراءات المتعلقة بعملیة التوظیف، المرجع السابق، ص  ،بدري مباركة -)3(
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  المعدلات المقبولة للنجاح -1

ـــــى معـــــدل عـــــام یســـــاوي  المترشـــــحون حیـــــث یـــــتم إعـــــلان عـــــن  ـــــذین تحصـــــلوا عل  10ال

                  مـــــــــن 05علـــــــــى الأقـــــــــل، دون الحصـــــــــول علـــــــــى نقطـــــــــة إقصـــــــــائیة لا تقـــــــــل عـــــــــن  20مـــــــــن 

، نــــــاجحین فـــــــي اختبـــــــارات القبـــــــول للمســـــــابقات علـــــــى أســـــــاس الاختبـــــــارات والامتحانـــــــات 20

  .)1(والفحوص المهنیة

  لجنة تحدید قائمة المترشحین الناجحین -2

ـــــة مـــــن ـــــة متكون ـــــول لجن ـــــارات القب ـــــي اختب ـــــاجحین ف  تحـــــدد هـــــذه القائمـــــة المترشـــــحین الن

ممثــــــل الســــــلطة التــــــي لهــــــا و رئیســــــا بصــــــفته  مركــــــز الامتحــــــان أو مثلــــــه أو مســــــؤول مؤسســــــة

ــــــــة ــــــــین أو الســــــــلطة الوصــــــــیة حســــــــب الحال مصــــــــححین و ، بصــــــــفته عضــــــــوا صــــــــلاحیة التعی

  .)2(.للاختبارات) 02(

  كیفیة إعلان قائمة الناجحین -3

، علــــــــى مســـــــتوى مركـــــــز الامتحــــــــان المترشـــــــحین النـــــــاجحینیجـــــــب أن تنشـــــــر القائمــــــــة 

حســـــــب مـــــــا یـــــــتلاءم مـــــــع العمومیـــــــة المعنیـــــــة عـــــــن طریـــــــق الإلصـــــــاق  والمؤسســـــــة أو الإدارة

 ضـــــــمن هـــــــذه المســـــــابقةت ، ولا بـــــــد أن نشـــــــیر أنـــــــه فـــــــي حالـــــــة عـــــــدمطبیعـــــــة هـــــــذه المؤسســـــــة

ــــــار شــــــفهي ــــــإن  اختب ــــــاجحینف ــــــولىال قائمــــــة الن ــــــة تت ــــــة بتحدیــــــد  نهائی ــــــة المكلف ــــــدها اللجن تحدی

قائمـــــــة المترشـــــــحین النـــــــاجحین الســـــــالفة الـــــــذكر والتـــــــي یترأســـــــها ممثـــــــل الســـــــلطة التـــــــي لهـــــــا 

  .السلطة الوصیة أوصلاحیة التعیین 

                              

  .المرجع السابق ،194 – 12 رقم من المرسوم التنفیذي )23(انظر المادة  -)1(

  .، المرجع نفسه)24(انظر المادة  -)2(
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اســــــتدعاء المترشــــــحین النــــــاجحین فــــــي اختبــــــار القبــــــول فــــــي أجــــــل لا  وفــــــي حــــــین یــــــتم

  .)1(المقرر أیام عمل ابتداء من تاریخ ) 10(یقل عن 

والمســــتنتج مــــن هــــذا، أنــــه لكــــي یتحقــــق مبــــدأ تكــــافؤ الفــــرص والمســــاواة غــــي التوظیــــف 

 لا بــــــــد مــــــــن الإعــــــــلان مــــــــن تنظــــــــیم مســــــــابقة لشــــــــغل وظیفــــــــة معینــــــــة مــــــــع ذكــــــــر الشــــــــروط

ـــــلازم ـــــف ال ـــــة للالتحـــــاق بهـــــ ومضـــــمون المل ـــــولى الجهـــــة الإداری ـــــل تت ـــــي المقاب ـــــة، وف ذه الوظیف

بــــــل تطبیقــــــا لمبــــــدأ تكــــــافؤ الفــــــرص المختصــــــة دراســــــة هــــــذه الملفــــــات دون تمییــــــز أو محابــــــاة 

  .بین الجمیع في الحصول على الوظیفة

  الهیئات المكلفة بالرقابة الإداریة: الفرع الثالث

النحـــــو الـــــذي ، علـــــى بعملیـــــة الرقابـــــة الإداریـــــة المكلفـــــةشـــــرع هیاكـــــل وهیئـــــات مأوجـــــد ال

ــــــة بــــــین مصــــــالح الإدارة مــــــن جهــــــة ومصــــــالح المــــــوظفین مــــــن جهــــــة                 یضــــــمن تحقیــــــق موازن

أخـــــــرى، وذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال هیئـــــــات إدارة وتنظـــــــیم الوظیفـــــــة العمومیـــــــة وهیئـــــــات المشـــــــاركة 

  .والطعن

 تنظیم الوظیفة العمومیةو  هیئات إدارة: أولا

ــــــــة  ــــــــة، مفتشــــــــیات الوظیف یشــــــــمل هــــــــذا العنصــــــــر الهیكــــــــل المركــــــــزي للوظیفــــــــة العمومی

  .العمومیة والمجلس الأعلى للوظیفة العمومیة

  المركزي للوظیفة العمومیةالهیكل -1

ـــــــم  ـــــــص الأمـــــــر رق ـــــــد حـــــــددت  03- 06 ن ـــــــى إنشـــــــاء هـــــــذا الجهـــــــاز فق ولأول مـــــــرة عل

للدولـــــــــة، حیـــــــــث یكلـــــــــف علـــــــــى وجـــــــــه  ةمنـــــــــه مهامـــــــــه، باعتبـــــــــاره إدارة دائمـــــــــ )56(المـــــــــادة 

 :الخصوص بـ

                              

  .، المرجع السابق194 -12 رقم من المرسوم التنفیذي) 25(انظر المادة  –)1(
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التــــــدابیر اللازمــــــة و  اقتــــــراح عناصــــــر السیاســــــة الحكومیــــــة فــــــي مجــــــال الوظیفیــــــة -

 . لتنفیذها

علــــــى تطبیـــــــق القـــــــانون الأساســـــــي  ،بالاتصـــــــال مـــــــع الإدارات المعنیـــــــة ،الســــــهر -

 .مطابقة النصوص المتخذة لتطبیقه للوظیفة العمومیة وضمان

ـــــي  - ـــــة المتصـــــلة بتســـــییر المســـــار المهن ـــــة الأعمـــــال الإداری ـــــة قانونی ضـــــمان مراقب

 . للموظفین

ـــــة، وضـــــمان - ـــــي المؤسســـــات والإدارات العمومی ـــــیم تســـــییر المـــــوارد البشـــــریة ف  تقی

 .ضبط التعدادات

 .تحسین مستواهمو  تنفیذ سیاسة تكوین الموظفین -

تمثیــــــل مصــــــالح الدولــــــة بصــــــفتها مســــــتخدمة، عنــــــد الاقتضــــــاء، أمــــــام الجهــــــات  -

 .)1(القضائیة

عمومـــــا یتضـــــح أن جـــــل المهـــــام المســـــندة للجهـــــاز المركـــــزي مهـــــام فـــــذة مـــــن شـــــأنها 

     الشــــــــــــفافیة فــــــــــــيو  قــــــــــــدر كبیــــــــــــر فــــــــــــي تحقیــــــــــــق الموضــــــــــــوعیة الإســــــــــــهام وعلــــــــــــى

اعتبـــــــاره جهـــــــاز ب، إلا كونـــــــه یتمتـــــــع بالطـــــــابع الرقـــــــابي علـــــــى الأعمـــــــال )2(التســـــــییر

ــــى اســــتقلالیة هــــذا الجهــــاز ــــؤثر عل ــــد ی ــــابع للحكومــــة ق ــــؤثر علــــى 3ت ــــد ی ــــالي ق ، وبالت

مبــــــدأ تكـــــــافؤ الفـــــــرص والمســــــاواة فـــــــي الإلتحـــــــاق بالوظیفــــــة العامـــــــة نتیجـــــــة تبعیتـــــــه 

 .للسلطة التنفیذیة

 

  

                              

  .، المرجع السابق03 -06 رقم من الأمر )56(المادة  -)1(

  .68المرجع السابق، ص سمیحة،لعقابي  -)2(

  .48قالي زكریا، المرجع السابق، ص  -)3(
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  مفتشیات الوظیفة العمومیة -2

تعـــــد مفتشـــــیة الوظیفـــــة العمومیـــــة هـــــیكلا غیـــــر مركـــــزي تـــــابع للمدیریـــــة العامـــــة للوظیفـــــة 

 :أهم اختصاصات والصلاحیات التي أنیطت بها إذ تكمنالعمومیة، 

ــــدیم أیــــة  - ــــة العامــــة مــــع تق ــــى الاحتــــرام الصــــارم لقواعــــد الالتحــــاق بالوظیف الســــهر عل

تحضــــــیر المســــــابقات مســــــاعدة للمصــــــالح المكلفــــــة بتســــــییر المــــــوارد البشــــــریة أثنــــــاء 

 .والامتحانات وتنظیمها وتسییرها

ــــــــة القانونیــــــــة لقــــــــرارات تســــــــییر المــــــــوارد البشــــــــریة التابعــــــــة  - ممارســــــــة الرقابــــــــة البعدی

للمؤسســــــات والإدارات العمومیــــــة طبقــــــا للإجــــــراءات المقــــــررة، كمــــــا یمكــــــن أن تقــــــوم 

 .بأیة مراقبة تسییر لهذه الموارد البشریة

ـــــــــــف المؤسســـــــــــات والإدار  - ـــــــــــة فـــــــــــي معالجـــــــــــة القضـــــــــــایا مســـــــــــاعدة مختل ات العمومی

ــــــــة للمــــــــوظفین والأعــــــــوان العمــــــــومیین فــــــــي  التنازعیــــــــة المتعلقــــــــة بالوضــــــــعیة الإداری

 .الدولة

اقتــــــراح كــــــل التــــــدابیر الكفیلــــــة بتحســــــین ســــــیر مفتشــــــیة الوظیفــــــة العامــــــة، وكیفیــــــات  -

 .)1( تسییر الموارد البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة

ـــــة الاســـــتقلال  ـــــة، بمعی ـــــرز هـــــذه المهـــــام المســـــندة للمفتشـــــیات باعتبارهـــــا جهـــــات مراقب تب

الــــذي تتمتــــع بــــه اتجــــاه جهــــات المراقبــــة، بأنهــــا همــــزة وصــــل بــــین الجهــــاز المركــــزي للوظیفــــة 

العامــــــــة كــــــــأداة للســــــــلطة التنفیذیــــــــة وجهــــــــات التســــــــییر باعتبارهــــــــا ســــــــلطة تعیــــــــین وتســــــــییر             

  .)2( محلیة

                              

  .69سابق، ص المرجع ، اللعقابي سمیحة -)1(

مجلــــــــة الإدارة المدرســــــــة "هیئــــــــات الوظیــــــــف العمــــــــومي كجهــــــــة مراقبــــــــة وتنظــــــــیم مهامهــــــــا وتطورهــــــــا، "مقــــــــدم ســــــــعید،  -)2(

  .87ص  ، 1991، الجزائر، 2، العدد 1، المجلد الوطنیة للإدارة
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  العمومیة للوظیفة الأعلى المجلس -3

ـــــا مركزیـــــة تشـــــاوریة استشـــــاریة، أنشـــــأ لأول مـــــرة بموجـــــب المـــــادة  ) 12(هـــــو هیئـــــة علی

والتـــــي نصــــــت  المتعلــــــق بالقـــــانون الأساســــــي للوظیفـــــة العامــــــة 133 - 66 رقـــــم مـــــن الأمــــــر

علــــــــى تحدیـــــــــد اختصـــــــــاص وتشـــــــــكیل وتنظـــــــــیم هـــــــــذا المجلـــــــــس إلا أنـــــــــه لـــــــــم یـــــــــتم تجســـــــــیده                  

      والتــــــــي تــــــــنص الســــــــاري العمــــــــل بــــــــه 03 – 06رقــــــــم مــــــــن الأمــــــــر  )58(لمــــــــادة وا كهیكــــــــل،

والملاحــــظ  ،1"تنشــــأ هیئــــة للتشــــاور تســــمى المجلــــس الأعلــــى للوظیفــــة العمومیــــة" :علــــى

ـــــس، لیشـــــمل كـــــل مـــــا یتعلـــــق بالوظیفـــــة العامـــــة  أن المشـــــرع قـــــد وســـــع مـــــن اختصـــــاص المجل

وتحدیـــــد سیاســـــة تكـــــوین مـــــن ضـــــبط المحـــــاور الكبـــــرى لسیاســـــة الدولـــــة فـــــي مجـــــال الوظیفـــــة 

المــــــــوظفین وتحســــــــین دراســــــــة وضــــــــعیة التشــــــــغیل فــــــــي الوظیفــــــــة علــــــــى الصــــــــعیدین الكمــــــــي 

 والنـــــوعي، إضـــــافة إلــــــى الســـــهر علـــــى احتــــــرام قواعـــــد ومبـــــادئ وأخلاقیــــــات الوظیفـــــة العامــــــة

  .)2( واقتراح كل التدابیر التي من شأنها ترقیة ثقافة المرافق العام

ـــــس هـــــو  ـــــي كـــــل ولعـــــل أهـــــم اختصـــــاص أســـــند للمجل ـــــي استشـــــارته ف ـــــل ف ـــــك المتمث ذل

إضــــــــــافة إلـــــــــى هــــــــــذه  ،تشـــــــــریعي ذي صــــــــــلة بقطـــــــــاع الوظیفــــــــــة العمومیـــــــــة مشـــــــــروع نــــــــــص

ـــــــس الاختصـــــــاص ـــــــف المجل بضـــــــبط المحـــــــاور الكبـــــــرى لسیاســـــــة الحكومـــــــة فـــــــي مجـــــــال  یكل

ـــــــد سیاســـــــة تكـــــــوین المـــــــوظفین وتحســـــــین مســـــــتواهم والســـــــهر علـــــــى  ـــــــة العامـــــــة وتحدی الوظیف

تقریــــــر ســــــنوي لــــــرئیس  رفــــــع، وفــــــي حــــــین یــــــتم )3(عامــــــةاحتــــــرام قواعــــــد أخلاقیــــــات الوظیفــــــة ال

  .)4(الجمهوریة عن وضعیة الوظیفة العمومیة

                              

  .، المرجع السابق03 - 06رقم  من الأمر) 58( المادة  –)1(

یحــــــدد اختصــــــاص وتشــــــكیل وتنظــــــیم المجلــــــس " :علــــــى أنــــــه 133 - 66مــــــن الأمــــــر رقــــــم  )12(نصــــــت المــــــادة  -)2(

  ۔المرجع السابق ،"بموجب مرسوم

  .المرجع السابق، 03 - 06من الأمر رقم  )59(المادة أنظر  -)3(

  .، المرجع نفسه)61(المادة أنظر  -)4(
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ــــالنظر للــــدور الــــذي و  یتضــــح ممــــا ســــبق أن المجلــــس یشــــكل هیئــــة جــــد هامــــة، هــــذا ب

هــــــذا بــــــالنظر و  ،)1(المقتضــــــیات المســــــتجدةو  تكییفهـــــاو  تطــــــویر الوظیفــــــة العمومیــــــة یلعبـــــه فــــــي

یـــــتم اختیارهـــــا لكفاءتهـــــا فـــــي میـــــدان الوظیفـــــة یضـــــمه مـــــن شخصـــــیات  أیضـــــا لمـــــا یمكـــــن أن

ــــــى أســــــاس تكــــــافؤ الفــــــرص فــــــي )2(العمومیــــــة ــــــس یقــــــوم عل ، إذ یمكننــــــا القــــــول أن هــــــذا المجل

الالتحـــــاق بالوظیفـــــة مـــــن خـــــلال اختیـــــاره لأشـــــخاص یتمتعـــــون بالكفـــــاءة اللازمـــــة لتـــــولي هـــــذه 

  .الوظائف

  الطعنو  هیئات المشاركة: ثانیا

ــــــالرجوع  ــــــى المــــــادة  ب ــــــم مــــــن الأمــــــر) 62( إل ــــــذكر 03 – 06 رق ، نجــــــد )3(الســــــالف ال

  :كالأتيهي و  هذه المهمةالتي منح لها  هیئاتقد نص على الالمشرع الجزائري  أن

 الأعضاء المتساویة الإداریة اللجان -1

تشـــــــــكل هـــــــــذه اللجـــــــــان إطـــــــــارا قانونیـــــــــا لمشـــــــــاركة المـــــــــوظفین فـــــــــي تســـــــــییر شـــــــــؤونهم 

ـــــة لكـــــل رتبـــــة أو مجموعـــــة رتـــــب أو ســـــلك أو مجموعـــــة حســـــب  الوظیفیـــــة، حیـــــث تنشـــــأ الحال

ــــــــة أســــــــلاك تســــــــاوي مســــــــتویات تأهیلهــــــــا ــــــــدى المؤسســــــــات والإدارات العمومی وهــــــــذا بعــــــــدد  ل

ــــــین ــــــین عــــــن الإدارة وممثل ــــــه المــــــادة  ،)4(منتخبــــــین متســــــاوي مــــــن ممثل وهــــــذا مــــــا نصــــــت علی

  .)5( 03 – 06 رقم من الأمر) 1ف / 63(

                              

ـــــــف العمـــــــومي لســـــــنة "مقـــــــدم ســـــــعید،  -)1( ـــــــانون الأساســـــــي العـــــــام للوظی ـــــــر ومشـــــــروع الق ـــــــة فـــــــي الجزائ المنظومـــــــة الإداری

  .44، ص 2010، الجزائر، 2، العددمجلة إدارة المدرسة الوطنیة للإدارة ،"1999

  .المرجع السابق، 03 - 06من الأمر رقم  )61(المادة  -)2(

  .، المرجع نفسه)62( المادة  -)3(

فیــــــــات تعیــــــــین ممثلــــــــین عــــــــن كی، المحــــــــدد ل 1984جــــــــانفي  14المــــــــؤرخ فــــــــي  11 - 84رقــــــــم  تنفیــــــــذيال مرســــــــومال -)4(

  .03ج ر عدد  الموظفین في اللجان المتساویة الأعضاء،

  .، المرجع السابق03 – 06 رقم من الأمر) 1ف/  63( أنظر المادة  -)5(
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یمكـــــن  میـــــزة لاتســـــاوي الأعضـــــاء فـــــي هـــــذه اللجنـــــة تعـــــد  وفـــــي الحقیقـــــة إن خاصـــــیة 

ضـــــمانة هامـــــة للموظـــــف فـــــي كـــــل المجـــــالات التـــــي تهـــــم وضـــــعیته باعتبارهـــــا  إنكـــــار أثرهـــــا 

تـــــرأس الســـــلطة الموضـــــوعة علـــــى مســـــتوى هـــــذه اللجـــــان أو ممثـــــل یختـــــار  أن كـــــونالإداریـــــة 

ـــــــین الأعضـــــــاء ـــــــین بعنـــــــوان الإدارة عنهـــــــا مـــــــن ب ـــــــأثیرمـــــــن شـــــــأنه  ،)1(المعنی ـــــــى هـــــــذه  الت عل

لأنــــه فــــي هــــذه الحالــــة یــــتم تغلیــــب صــــوت الأصــــوات،  فــــي حالــــة تســــاوي الضــــمانة خاصــــة

لأن  الهــــــدف الــــــذي شــــــرع مــــــن أجلــــــه التســــــاوي، ممــــــا یــــــؤدي إلــــــى التنــــــافي مــــــع ،)2(الــــــرئیس

الأصــــــــل هـــــــــو الموازنــــــــة بـــــــــین مصــــــــلحة الموظـــــــــف والإدارة ولــــــــیس التنـــــــــافس بــــــــین هـــــــــاتین 

  .المصلحتین

ـــــى ضـــــمان كفـــــاءة  وفـــــي نفـــــس الســـــیاق لا بـــــد أن نشـــــیر إلا أن   المشـــــرع حـــــرص عل

أن  ،10 - 84رقــــــم مرســــــوم مــــــن ال )7(فاشــــــترطت المــــــادة مثلــــــي الإدارة فــــــي هــــــذه اللجــــــان،

كــــــان عــــــددهم غیــــــر كــــــاف، فیعــــــین مــــــن  ماثلــــــة إلا إذامیكــــــون لــــــه رتبــــــة متصــــــرف أو رتبــــــة 

  .)3(بین الموظفین الأدنى رتبة مباشرة

  لجان الطعن -2

 المــــــــادة نجــــــــد 03 – 06بــــــــالرجوع إلــــــــى القــــــــانون الأساســــــــي للوظیفــــــــة العامــــــــة رقــــــــم 

ــــنص )2و 1ف / 65( ــــه ت ــــه من كــــل وال و  تنشــــأ لجنــــة طعــــن لــــدى كــــل وزیــــر": علــــى أن

. وكـــــذا لـــــدى كـــــل مســـــؤول مؤهـــــل بالنســـــبة لـــــبعض المؤسســـــات أو الإدارات العمومیـــــة

                              

عبـــــــد الغفـــــــار إبـــــــراهیم موســـــــی، موســــــــوعة المبـــــــادئ القانونیـــــــة التـــــــي قررتهــــــــا الجمعیـــــــة العمومیـــــــة لقســـــــمي الفتــــــــوى  -)1(

  .59، ص 2001، دار الكتب القانونیة، مصر، 3والتشریع بمجلس الدولة، ط 

ـــــــایر  14المـــــــؤرخ فـــــــي 10 – 84مـــــــن المرســـــــوم رقـــــــم  14راجـــــــع المـــــــادة  -)2( ، المحـــــــدد لاختصـــــــاص اللجـــــــان 1984ین

  .03المتساویة الأعضاء وتشكیلها وتنظیمها وعملها، ج ر عدد 

  .المرجع السابق، 10 - 84رقم  التنفیذي من المرسوم )14(المادة  -)3(
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ـــة  ـــي الإدارة وممثلـــي الوظیف ـــون هـــذه اللجـــان مناصـــفة مـــن ممثل ـــد ، 1،"العامـــةتتك إذ لا ب

المـــــوظفین فــــــي اللجـــــان الإداریـــــة المتســـــاویة الأعضـــــاء ینتخبــــــون  ممثلـــــيأن نشـــــیر إلـــــى أن 

ـــــیهم فـــــي لجـــــان الطعـــــنو  ـــــنهم ممثل ـــــذلك لجـــــأ  ،مـــــن بی ـــــد المشـــــرعل ـــــى تحدی ـــــري إل أجـــــل  الجزائ

ــــــاریخ انتخــــــاب أعضــــــاء اللجــــــان الإداریــــــة المتســــــاویة الأعضــــــاء  لتنصــــــیبها الشــــــهرین مــــــن ت

ــــــى مســــــتواها أو هــــــذه نتیجــــــة خضــــــوع  ــــــى الســــــلطة الموضــــــوعیة عل اللجــــــان فــــــي رئاســــــتها إل

  .)2(یختار من بین الأعضاء المعنیین بعنوان الإدارة ممثل

ممـــــا ســـــبق ذكـــــره، بـــــأن نفـــــس مـــــا قیـــــل عـــــن اللجـــــان المتســـــاویة الأعضـــــاء  والمســـــتنتج

ــــــى الســــــلطة الموضــــــوعیة وعــــــدم تمتعهــــــا  ــــــة الطعــــــن نتیجــــــة تبعیتهــــــا إل ــــــال عــــــن هــــــذه لجن یق

ـــــــه فعالیـــــــة هـــــــذه اللجنـــــــة هـــــــو معیـــــــار  بالاســـــــتقلالیة، لكـــــــون أن أهـــــــم معیـــــــار یـــــــتم قیـــــــاس ب

  .الاستقلالیة التامة

 التقنیة اللجان -3

هـــــــذه اللجـــــــان مـــــــن  علـــــــى 03 - 06مـــــــن الأمـــــــر رقـــــــم  )71(نصـــــــت علـــــــى المـــــــادة 

ــــــهب خــــــلال قولهــــــا الإدارات العمومیــــــة، و  المؤسســــــاتى لــــــد التقنیــــــة تنشــــــأ اللجــــــان" :أن

  .المنتخبین للموظفین الممثلینو  تشكل من عدد متساوي من ممثلي الإدارةوت

وترأســــها الســــلطة الموضــــوعة علــــى مســــتواها أو ممثــــل عنهــــا یختــــار مــــن بــــین 

ینتخــــب ممثلــــو المــــوظفین فــــي اللجــــان الإداریــــة و  .نــــین بعنــــوان الإدارةالأعضــــاء المعی

  .)3("من بینهم ممثلیهم في هذه اللجان المتساویة الأعضاء

                              

)1(
  .، المرجع السابق03 - 06قم ر ر من الأم) 2و 1ف /  65( أنظر المادة  –

  .73سابق، ص المرجع اللعقابي سمیحة،  -)2(

  .المرجع السابق ،03 – 06 رقم من الأمر) 71(المادة  -)3(
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ـــــــم  والمســـــــتنتج مـــــــن نـــــــص هـــــــذه المـــــــادة أن مـــــــدى إمكانیـــــــة تعیـــــــین  یحـــــــددالمشـــــــرع ل

ــــین للمــــوظفین فــــي لجــــان الطعــــن واللجــــان ــــة فــــي  ممثل ــــام التقنی ــــى قی  آن واحــــد، ممــــا یــــؤدي إل

ـــــة فـــــي المهـــــام ـــــؤدي إلـــــى احتكـــــار هـــــذه اللجـــــان وعـــــدم تطبیـــــق مبـــــدأ تكـــــافؤ  ،ازدواجی ممـــــا ی

  .)1( الفرص في التوظیف

ـــــــة  ـــــــى لجـــــــان الطعـــــــن هـــــــي إحـــــــدى أهـــــــم الضـــــــمانات الممنوحـــــــة لحمای الملاحـــــــظ عل

المـــــوظفین مــــــن كــــــل أشـــــكال التمییــــــز أو التعســــــف التــــــي قـــــد تلجــــــأ إلیهــــــا الإدارة ضــــــدهم، إذ 

احتــــرام مبـــــدأ المســـــاواة وتكــــافؤ الفـــــرص فــــي التوظیـــــف، إذ نجـــــدها تعمــــل هـــــذه اللجــــان علـــــى 

ـــــي الطعـــــن أمـــــام  ـــــل الإدارة الحـــــق ف ـــــم التعســـــف ضـــــده مـــــن قب ـــــذي ت قـــــد منحـــــت للموظـــــف ال

  .هذه اللجان

  طرق ممارسة الرقابة الإداریة: نيالثا مطلبال

تقــــــوم عـــــن طریــــــق تــــــدخل  داخلیــــــةالمعلـــــوم أن الرقابــــــة الإداریـــــة نوعــــــان رقابــــــة إداریـــــة 

، ورقابـــــة إداریـــــة خارجیـــــة )الفـــــرع الأول( الإدراة مـــــن تلقـــــاء نفســـــها مـــــن خـــــلال رقابـــــة ذاتیـــــة 

  ).الفرع الثاني( بنوعیها الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة 

  الرقابة الإداریة الداخلیة: الفرع الأول

ــــة ذاتیــــة أو عــــن  ــــة مــــن قبــــل جهــــات الإدارة نفســــها أي تكــــون رقاب تمــــارس هــــذه الرقاب

  .تظلم من صاحب الشأن طریق رفع

 الذاتیة الرقابة :أولا

ــــنص المــــادة  ــــه 10 – 84 رقــــم مــــن المرســــوم )14(ت ــــى أن ــــیس كــــل : "عل ــــرض رئ یع

ــــة متســــاویة الأعضــــاء ــــي اختصاصــــاتها، كمــــا تعــــرض  لجن ــــع المســــائل الداخلــــة ف جمی

                              

  .49سابق، ص المرجع ال، لعقابي سمیحة -)1(
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ــــى ــــه عل ــــوب یوقع ــــب مكت ــــي المــــوظفین أو  هــــذه المســــائل بطل ــــل نصــــف عــــدد ممثل الأق

   .)1("وتبدى رأیها الأعضاء الحاضرین المعنیین أنفسهمبطلب من الإدارة أو 

ــــة لأي  فمــــن خــــلال نــــص هــــذه المــــادة یمكــــن القــــول أنهــــا قــــد كرســــت ضــــمانات الرقاب

ــــــة تســــــلط الإدارة وإصــــــدارها قــــــرار تعســــــفیا ضــــــده مــــــن خــــــلال كــــــون هــــــذه  موظــــــف فــــــي حال

ـــــه لكـــــي تضـــــفي طـــــابع  ـــــد أن نشـــــیر إلـــــى أن اللجنـــــة ترأســـــها الســـــلطة الموضـــــوعیة، لكـــــن لا ب

ــــــة ال ــــــتم إحال ــــــد أن ی ــــــة لا ب ــــــرارات هــــــذه اللجن ــــــى ق ــــــدرج ضــــــمن الشــــــرعیة عل ــــــي تن ــــــرارات الت ق

ة هـــــــذه ثابـــــــة رقابیـــــــة علـــــــى مـــــــدى ســـــــلاملیكـــــــون بمصـــــــلاحیات اللجنـــــــة مـــــــن قبـــــــل رئیســـــــها، 

  .)2(اسابقة علیهاللرقابة ا ا وبالتالي تتشكل، قبل إصدارهالقرارات

ـــــزام هـــــام وهـــــي بصـــــدد ممارســـــة  ـــــى عاتقهـــــا الت ـــــع عل ـــــة یق یتضـــــح أن الجهـــــات الإداری

ـــــــك هـــــــو  احتـــــــرام القواعـــــــد القانونیـــــــة نشـــــــاطاتها، هـــــــو التـــــــي تحكـــــــم هـــــــذه الممارســـــــة، لأن ذل

الســـــــلیم لتلــــــك القواعـــــــد یضـــــــمن تكریســـــــا لمبـــــــدأ تكـــــــافؤ  الرقابــــــة بعینهـــــــا، حیـــــــث أن التطبیـــــــق

هــــذا و  شــــك تســــعى إلیــــه هــــذه القواعــــد، هــــو الهــــدف الــــذي لاو  الفــــرص بــــین جمیــــع المــــوظفین

لــــــــیس فقــــــــط عنــــــــد التعیــــــــین بــــــــل طیلــــــــة مراحــــــــل المســــــــار الــــــــوظیفي، وهــــــــي بحــــــــال تســــــــییر 

  .)3(ونهمؤ ش

ــــــــاء     ــــــــة تمارســــــــها الإدارة مــــــــن تلق ــــــــة تلقائی ــــــــة أنهــــــــا رقاب ــــــــى هــــــــذه الرقاب والملاحــــــــظ عل

م ممارســــــتها قدیریـــــة لممارســـــة هـــــذه الرقابـــــة أو عـــــدنفســـــها، مـــــن خـــــلال تمتعهـــــا بالســـــلطة الت

  .)4( حسب ما تراه ملائما في حالة قراراها بالقیام بها

                              

  .، المرجع السابق10 - 84رقم من المرسوم  )14(المادة  -)1(

  .38سابق، ص المرجع ال لعقابي سمیحة، -)2(

  .نفس الصفحة ،المرجع نفسه -)3(

  .557، ص 2003، ، الجزائردار هومهط،  عوابدي عمار، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، د -)4(
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 تظلم على بناءا الرقابة :ثانیا

ــــغ " :علــــى أنــــه  03 - 06مــــن الأمــــر رقــــم  )96(نصــــت المــــادة  ــــل یبل الموظــــف بك

كـــــل القـــــرارات الإداریـــــة التـــــي تتضـــــمن  نشـــــرتو  بوضـــــعیته الإداریـــــة القـــــرارات المتعلقـــــة

تعیــــــین وترســــــیم وترقیــــــة المــــــوظفین وإنهــــــاء مهــــــامهم فــــــي نشــــــرة رســــــمیة أو الإدارة 

   .)1("العمومیة المعنیة

ـــــارة  ـــــل نـــــص هـــــذه المـــــادة، نســـــتنتج أن نشـــــر هـــــذه القـــــرارات یعـــــد عب مـــــن خـــــلال تحلی

عـــــــن ضـــــــمانة مهمـــــــة تســـــــمح للمـــــــوظفین المتضـــــــررین الإعتـــــــراض أو الـــــــتظلم أمـــــــام الجهـــــــة 

ــــــرار ــــــي ، )2(مصــــــدرة الق ــــــد أن نشــــــیر أن هــــــذه التظلمــــــات تتعــــــدد بتعــــــدد الســــــلطات الت إذ لا ب

ــــــي تتــــــولى عملیــــــة الرقابــــــة، ف ــــــتظلم أمامهــــــا والت ــــــد یجــــــوز ال ــــــتظلم ولائیــــــاق هــــــذا و  ،)3(یكــــــون ال

قـــــد یتوجـــــه بتظلمـــــه إلـــــى و  الـــــتظلم، بالتوجـــــه إلـــــى الموظـــــف الـــــذي صـــــدر عنـــــه القـــــرار محـــــل

  .)4(بالتظلم الرئاسي هذا ما یسمىو  رئیس من صدر عنه التصرف محل التظلم،

ومــــــن شــــــأن هــــــذه التظلمــــــات التــــــي یرفعهــــــا الموظــــــف أن تجعــــــل الإدارة تعیــــــد النظــــــر 

وبالتـــــالي ســـــحبها فـــــي المیعـــــاد القـــــانوني، أو تعـــــدیلها، وهـــــذا إذا تبـــــین لهـــــا أنهـــــا فـــــي قراراتهـــــا 

هـــــــذا و  وقـــــــائع جدیـــــــدة كانـــــــت مجهولـــــــة عنـــــــد إصـــــــرار قرارهـــــــا غیـــــــر مشـــــــروعة، أو اكتشـــــــفت

الــــــذي قــــــد و  مــــــن طــــــرف الموظــــــف أمــــــام القضــــــاء التفــــــادي رفــــــع دعــــــوى إلغــــــاء صــــــد قرارهــــــا

  .)5(یطلب تعویض إذا كان القرار مشروعا

                              

  .، المرجع السابق03 - 06 رقم من الأمر )96(المادة  –)1(
  .558ص  ،، المرجع السابقعوابدي عمار، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة-)2(

  .160، ص1990المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، عمار، القانون الإداري، د، ط،  عوابدي-)3(

  .47، ص2004دار العلوم، الجزائر،  محمد الصغیر، القانون الإداري، بعلي -)4(

ـــــــــد الوهـــــــــاب  -)5( ـــــــــدا المشـــــــــروعیة وتنظـــــــــیم القضـــــــــاء : الإداري،القضـــــــــاء  محمـــــــــد رفعـــــــــت عب والاختصـــــــــاص  الإداريمب

  .486ص ، 2009، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الأولالقضائي لمجلس شورى الدولة، الكتاب 
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ـــــة، یتضـــــح أن المشـــــرع قـــــد مـــــنح للموظـــــف حـــــق  أمـــــا فیمـــــا یخـــــص ـــــات التأدیبی العقوب

) 67(هــــذا مــــا یشــــیر إلیــــه نــــص المــــادة و  الرابعــــةو  الثالثــــةالعقوبــــات مــــن الدرجــــة  الطعــــن فــــي

ـــــى لجـــــان قـــــد مـــــنحو  ،03 – 06 رقـــــم مـــــن الأمـــــر              اختصـــــاص النظـــــر فـــــي هـــــذه الطعـــــون إل

لأعضـــــائها مـــــن المـــــوظفین مقابـــــل ممثلـــــي  ، هـــــذه الأخیـــــرة ونتیجـــــة التســـــاوي أیضـــــا)1(الطعـــــن

ــــــــة مصــــــــلحةمالإدارة، یمكــــــــن أن تشــــــــكل ضــــــــ طالمــــــــا أن و  الموظــــــــف، انة هامــــــــة فــــــــي حمای

ســـــــاریا  التنظـــــــیم المحـــــــدد لكیفیـــــــات عملهـــــــا ونظـــــــام ســـــــیرها لـــــــم یصـــــــدر بعـــــــد، یبقـــــــى العمـــــــل

 )24(، وبــــــالرجوع إلــــــى نــــــص المــــــادة )2(الســــــالف الــــــذكر 10 - 84بموجــــــب المرســــــوم رقــــــم 

یومـــــا للجـــــوء إلـــــى لجـــــان الطعـــــن مـــــن  )15(الأخیـــــر یتضـــــح أن المشـــــرع قـــــد حـــــدد  مـــــن هـــــذا

  .)3(المعنیین أنفسهم طرف الإدارة أو

ــــي الأخیــــر نجــــد أن المشــــرع الجزائــــري أجــــاد ســــبیلا هامــــا لحمایــــة الموظــــف بجعــــل  ف

مــــــنح الحــــــق فــــــي و  الجنــــــة الطعــــــن أثــــــر موقــــــف للعقوبــــــة الصــــــادرة فــــــي حقــــــه الطعــــــن أمــــــام

  .)4(التعسفو  احتمالات الإساءة لكلالطعن للإدارة تفادیا 

  

  

  

  

                              

ــــــة  -)1( ــــــري، مــــــذكرة ماجســــــتیر، كلی ــــــي التشــــــریع الجزائ ــــــد الرحمــــــان، ضــــــمانات تأدیــــــب الموظــــــف العمــــــومي ف ــــــوكثیر عب ب

  .94، ص2004سطیف،  فرحات عباس، جامعة والعلوم السیاسیة، الحقوق

  .80لعقابي سمیحة، المرجع السابق، ص  -)2(

  .، المرجع السابق10 - 84رقم  من المرسوم) 24(المادة  أنظر -)3(

  .81ص  المرجع السابق، ،لعقابي سمیحة -)4(
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  )من طرف أجهزة خارجیة(الرقابة الخارجیة : الفرع الثاني

رقابــــــة و  رقابــــــة ســــــابقة: تنقســــــم الرقابــــــة الخارجیــــــة مــــــن الأجهــــــزة الرقابیــــــة إلــــــى قســــــمین

  .لاحقة

  السابقة الرقابة: أولا

ــــــل أن یصــــــبح  ــــــات، أي قب ــــــة اســــــتكمال الملف ــــــل عملی ــــــة الســــــابقة قب تمــــــارس هــــــذه الرقاب

القـــــرار نافـــــذا، ففـــــي هـــــذه الحالـــــة یكـــــون قـــــرار التعیـــــین أو التثبیـــــت لا غیـــــا ولا یرتـــــب أي أثـــــر 

ــــم یتضــــمن تأشــــیرة ســــابقة مــــن طــــرف مفتشــــیة الوظیــــف العمــــومي، بغــــض النظــــر عــــن  إذا ل

 .1الجهة مصدرة القرار

للمـــــــــوظفین والأعـــــــــوان العمـــــــــومیین، ألـــــــــزم  العلاقـــــــــة الوظیفیـــــــــةإلا أنـــــــــه فـــــــــي تنظـــــــــیم 

ـــــة أن تعـــــد مخططـــــا ســـــنویا لتســـــییر المـــــوارد البشـــــریة  المشـــــرع المؤسســـــات والإدارات العمومی

التكــــــوین وتحســــــین و  مــــــا یتعلــــــق منهــــــا بــــــالتوظیف والترقیــــــة تبعــــــا للمناصــــــب المالیــــــة لاســــــیما

أن إشــــــــراك المصــــــــالح التقاعــــــــد، ومــــــــن شــــــــ المســــــــتوى وتجدیــــــــد المعلومــــــــات والإحالــــــــة علــــــــى

ــــــى جانــــــب هــــــذه الأخیــــــرة فــــــي  المكلفــــــة بالوظیفــــــة العمومیــــــة، كجهــــــة مســــــتقلة عــــــن الإدارة إل

ـــــــل الشـــــــروع فـــــــي تنفیـــــــذه الإســـــــهام ضـــــــمان  بقـــــــد كبیـــــــر فـــــــيو  ضـــــــبط مخطـــــــط التســـــــییر وقب

  .)2(الموضوعیة والتسییر تفادیا لكل التجاوزات

 اللاحقة الرقابة :ثانیا

ـــــة  ـــــف بالرقاب ـــــة تكل اللاحقـــــة إن المصـــــالح التابعـــــة للســـــلطة المكلفـــــة بالوظیفـــــة العمومی

 تقیـــــیم درجـــــة إنجازهـــــاو  للوقـــــوف علـــــى مـــــدى التقیـــــد بالمخططـــــات علـــــى تنفیـــــذها، أو البعدیـــــة

                              

  .88أجبلي حادة، آیت عیسى صورایا، المرجع السابق، ص -)1(
  .67عبد الغفار إبراهیم موسی، مرجع سابق، ص  -)2(
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المتخـــــذة فـــــي هـــــذا الإطـــــار، أو فـــــي عـــــین المكـــــان، وســـــواء  علـــــى قانونیـــــة القـــــرارات الفردیـــــةو 

كمـــــا یمكـــــن لهـــــا أن تطلـــــب مـــــن الإدارة أي  بعـــــد التبلیـــــغ،كـــــذلك ثـــــم هـــــذا بصـــــفة مباغتـــــة أو 

  .)1(ذات الإدارة قرار أو وثیقة ثبوتیة تتعلق بتسییر الموارد البشریة في

كــــــن أن نــــــذكر علــــــى ســــــبیل م، یلك، وفــــــي إطــــــار ممارســــــة هــــــذه الرقابــــــةوتطبیقــــــا لــــــذ

الرقابـــــــات التـــــــي تمارســـــــها، یتعلـــــــق الأمـــــــر بمتابعـــــــة ومراقبـــــــة عملیـــــــات  المثـــــــال واحـــــــدة مـــــــن

إلـــــى أنـــــه یكلـــــف  2006أفریـــــل  29المــــؤرخ فـــــي  10رقـــــم  التوظیــــف، حیـــــث أشـــــار المنشـــــور

فـــــي حالـــــة مركزیـــــة عملیـــــة التوظیـــــف بمراقبـــــة  ممثـــــل المصـــــالح المركزیـــــة للوظیفـــــة العمومیـــــة

  المســـــــــابقة أو الامتحـــــــــان كافـــــــــة الوثـــــــــائق المتعلقـــــــــة بهـــــــــذه العملیـــــــــة، لا ســـــــــیما قـــــــــرار فـــــــــتح

ــــــي، محضــــــر اجتمــــــاع اللجنــــــة المكلفــــــة بدراســــــة ملفــــــات المترشــــــحین، الإشــــــهار وكــــــذا  المهن

عــــــــدد المناصــــــــب المالیــــــــة المفتوحــــــــة والمســــــــجلة فــــــــي المخطــــــــط الســــــــنوي لتســــــــییر المــــــــوارد 

  .)2(للإدارة المعنیة البشریة

ولعــــــل خیــــــر مـــــــا یمكــــــن أن یبــــــین مـــــــدى نجاعــــــة الوســــــائل المتبعـــــــة مــــــن قبــــــل هـــــــذه 

ــــــى درجــــــة المصــــــالح للوقــــــوف ــــــامج الســــــنوي  عل إنجــــــاز المخططــــــات الموضــــــوعة، هــــــو البرن

الــــذي یعتبـــــر بمثابــــة المخطـــــط العــــام مـــــن أجــــل الوقـــــوف  ، هــــذا الأخیـــــر)3(للتفتــــیش والتـــــدقیق

ــــــل ــــــذ المخططــــــات الســــــنویة مــــــن قب ــــــى حســــــن تنفی ــــــات التســــــییر عل ــــــل و  هیئ التصــــــدي بالمقاب

ـــــك  الآلیـــــات الكفیلـــــة للحـــــد مـــــن بإیجـــــاد الانتهـــــاكلأي حالـــــة مـــــن حـــــالات  ـــــك ذل مادامـــــت یمل

 صـــــــــلاحیة تقیـــــــــیم ظـــــــــروف التســـــــــییر علـــــــــى المســـــــــتوى المحلـــــــــي عـــــــــن طریـــــــــق الاتصـــــــــال

                              

دراســـــة مقارنـــــة، رســـــالة دكتـــــوراه، : حجـــــازي، الرقابـــــة الذاتیـــــة لـــــلإدارة العامـــــة علـــــى أعمالهـــــا أحمـــــد الســـــید عوضـــــین -)1(

  .42، ص 1989كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 

  .83لعقابي سمیحة، المرجع السابق، ص  -)2(

ر ، الإختیــــــــار علــــــــى أســــــــاس الصــــــــلاحیة للوظیفــــــــة فــــــــي النظــــــــام الإداري الإســــــــلامي، دامحمــــــــد بــــــــاهي أبــــــــو یــــــــونس -)3(

  .31ص ،  2013ة الجدیدة، مصر،عالجام
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ــــــــــائق  ــــــــــة بكــــــــــل المعلومــــــــــات والوث ــــــــــك أیضــــــــــا المطالب ــــــــــة ومادامــــــــــت تمل بالمفتشــــــــــیات الولائی

  .)1(مهامها لدى الإدارات المعنیة الضروریة لأداء

  أهداف الرقابة الإداریة: الفرع الثالث

ـــــب إ ـــــذي یترت ـــــق ن الهـــــدف الأساســـــي ال ـــــي تحقی ـــــل ف ـــــة یتمث ـــــة الإداری ـــــل الرقاب عـــــن تفعی

ــــة ) أولا( المصــــلحة العامــــة ــــدأ الشــــرعیة فــــي تــــولي الوظیف ــــى تحقیــــق مب مــــن خــــلال العمــــل عل

، مـــــــن خـــــــلال العمـــــــل علـــــــى تحقیـــــــق مـــــــدى ملائمـــــــة العمـــــــل الإداري ومـــــــدى )ثانیـــــــا(العامـــــــة 

 .)ثالثا( معرفة الموظف للخلل الموجود على مستوى الإدارة والعمل على تقویمها

 التعرف على مواطن الخلل في الإدارة وتقویمهاو  حمایة المصلحة العامة: أولا

إن كــــــل عمــــــل إداري صــــــادر هــــــو بالضــــــرورة مقــــــرر لخدمــــــة المصــــــلحة العامــــــة وهــــــذا 

ــــــى تحقیقهــــــا مــــــن خــــــلال قیامهــــــا  باعتبــــــاره الهــــــدف والغایــــــة الأساســــــیة التــــــي تعمــــــد الإدارة إل

إن هـــــذا الهـــــدف یمكـــــن اعتبـــــاره أول هـــــدف بنشـــــاطاتها فـــــي إطـــــار تســـــییر المرافـــــق العامـــــة، 

 . )2(أساسي الذي تندرج ضمنه الأهداف الفرعیة

ــــــي الأخیــــــر نســــــتنتج أن ســــــلطات الرقابــــــة تتــــــولى مهمــــــة المشــــــاركة وبشــــــكل كبیــــــر  ف

فـــــي تحدیـــــد رســـــم الخطـــــوط الرئیســـــیة لمضـــــمون الصـــــالح العـــــام، ثـــــم تتـــــولى بالمقابـــــل مهمـــــة 

 تهــــــدف التـــــي تراهـــــامــــــن الإجـــــراءات  ملـــــةجالإشـــــراف علـــــى التنفیـــــذ ومتابعــــــة ســـــیره واتخـــــاذ 

 . )3( لتحقیق تكافؤ الفرص

                              

  .84سابق، ص الرجع ، المسمیحة لعقابي -)1(

  .46ص المرجع السابق، حجازي،  أحمد السید عوضین -)2(

  .11ص  ،المرجع نفسه -)3(
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إن الأصـــــل فـــــي ضـــــمان عملیـــــة الرقابـــــة الدائمـــــة لأعمـــــال الإدارة بنـــــاءا علـــــى تظلـــــم 

أصـــــحاب الشـــــأن أو عـــــن طریـــــق الرقابـــــة التلقائیـــــة أو أي جهـــــة أخـــــرى یكـــــون الغـــــرض منـــــه 

مختلـــــــف أوجـــــــه و  والتعـــــــرف علــــــى مـــــــواطن الخلـــــــل والخطــــــأ وحتـــــــى الإهمـــــــال والتهــــــاونهــــــو 

 . )1(التقصیر التي یمكن أن تحدث

ـــــــى كـــــــون ـــــــد أن نشـــــــیر إل ـــــــة الأخطـــــــاء لكـــــــن لا ب ـــــــاط و  معرف ـــــــدها، واكتشـــــــاف نق تحدی

 ةالمناســــــب والحلــــــول محاولــــــة إیجــــــاد العــــــلاج القصــــــور لــــــیس مهمــــــا بقــــــدر أهمیــــــةو  الضــــــعف

ــــى هــــذه الأخطــــاء ــــق القضــــاء عل ــــة، بمــــا یحق ــــاتو  لكــــل حال ــــوق فــــي  الانحراف وانتهاكــــات الحق

  .)2(بلالمستق

إلا أن تلــــــك الأخطــــــاء الناتجــــــة عــــــن الإهمــــــال ونقــــــص الدرایــــــة، فــــــإن هــــــذه الأخطــــــاء 

أمـــــا  یمكـــــن تصـــــحیحها شـــــرط أن لا تبلـــــغ درجـــــة الجســـــامة ولا یـــــتم تكراراهـــــا فـــــي المســـــتقبل،

المحابـــــاة بشـــــكل یخـــــل  قصـــــد بهـــــدف المحســـــوبیة أوو  تلـــــك الأخطـــــاء التـــــي تكـــــون عـــــن عمـــــد

ــــــدأ  ــــــرص و  بمب ــــــع عقوبــــــات تكــــــافؤ الف ــــــة العمومیــــــة، فیجــــــدر توقی ــــــد الوظیف ــــــي تقل المســــــاواة ف

صـــــارمة علـــــى مرتكبیهـــــا بهـــــدف عـــــدم تكرارهـــــا والتمـــــادي مـــــن قبـــــل المـــــوظفین آخـــــرین فـــــي 

  . )3(حالات أخرى متشابهة

 وملائمته تحقیق شرعیة العمل الإداري: ثانیا

أن مـــــن أهـــــداف الرقابـــــة بصـــــفة عامـــــة تحقیـــــق شـــــرعیة "ذكـــــر المیثـــــاق الـــــوطني 

ـــانوني  ـــل انســـجامه مـــع النظـــام الق ـــل بالمقاب ـــا یكف ـــة بم ـــي الدول وســـلامة العمـــل الإداري ف

                              

  .404 ، مرجع سابق، صعوابدي عمار، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة -)1(

، ص 1973، مصــــــر، ینــــــایر 3، العــــــدد مجلــــــة الإدارة، "الرقابــــــة الإداریــــــة مفهومهــــــا وأبعادهــــــا"خمــــــیس عبــــــد الــــــنعم،  -)2(

57.  

  .88سابق، ص المرجع ، اللعقابي سمیحة -)3(
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الســـــائد فیهـــــا وهـــــذا بالســـــهر علـــــى احتـــــرام أصـــــول الانضـــــباط ومحاربـــــة البیروقراطیـــــة 

، ومفـــــاد ذلـــــك أنـــــه إذا مـــــا تـــــم اكتشـــــاف أي خـــــروج عـــــن )1("وشـــــتى أنـــــواع التبـــــاطؤ الإداري

ــــة وذلــــك عــــن طریــــق التلاعــــب وعــــدم الالتــــزام بالضــــوابط  نطــــاق الشــــرعیة الســــائدة فــــي الدول

ـــــى  ـــــى لاحقـــــة عل ـــــة ســـــابقة أو حت ـــــر رقاب ـــــى أث ـــــا، وهـــــذا عل الإداریـــــة المنصـــــوص علیهـــــا قانون

المخالفـــــــة  ممارســـــــة العمـــــــل أو النشـــــــاط الإداري تعـــــــین تعـــــــدیلها أو إلغائهـــــــا حســـــــب جســـــــامة

مـــــع شـــــرعیتها ومحاولـــــة قـــــدر الإمكـــــان إصـــــلاح الوضـــــع دون  یـــــتلاءمالمرتكبـــــة وهـــــذا بمـــــا لا 

 .)2(التأثیر على سلامة المراكز القانونیة للمحاطین بها

ــــــــة الإداریــــــــة فــــــــي حرصــــــــها علــــــــى ضــــــــرورة ضــــــــمان الملائمــــــــة  یكمــــــــن الهــــــــدف الرقاب

ــــــك أن هــــــدف الرقابــــــة لــــــیس )3(  للنشــــــاط الإداري دائمــــــا لــــــیس دائمــــــا ، إذ یســــــتخلص مــــــن ذل

الالتــــزام بتحقیــــق الأهـــــداف التــــي رســــمتها الإدارة والتـــــي تحقــــق شــــرعیتها، بـــــل نجــــدها تتعـــــداه 

ــــــى  ملائمــــــة مــــــا تطبقــــــه الإدارة مــــــن قواعــــــد قانونیــــــة علــــــى ضــــــوء مــــــا یســــــند إلیهــــــا مــــــن  إل

اختصاصـــــــات ومـــــــدى مســـــــایرة تلـــــــك القواعـــــــد واســـــــتجابتها لتطـــــــورات الظـــــــروف الاجتماعیـــــــة 

، وهـــــو مـــــا أكـــــده )4(یات العملیـــــة والواقعیـــــة المحیطـــــة بالعمـــــل الإداريوالاقتصـــــادیة والمقتضـــــ

علیهــــــا أن تتأكــــــد مــــــن حســــــن اســــــتعمال " ... : كــــــذلك المیثــــــاق الــــــوطني بنصــــــه، بأنــــــه

المــــوارد المادیــــة والوســــائل المادیــــة، ومــــن التوزیــــع المنطقــــي للإطــــارات ومــــن مقــــاییس 

وتطبیــــق التقنیــــات الحدیثــــة، وعلیهــــا أن تســــهر علــــى تطــــابق الأعمــــال التــــي  المردودیــــة

                              

  .73، ص 2، الفقرة 1976المیثاق الوطني لسنة حزب جبهة التحریر الوطني،  -)1(

ــــــــــــانون الإداري، د -)2( ــــــــــــم الإدارة والق ــــــــــــین عل ــــــــــــة ب ــــــــــــة الإداری ــــــــــــد العــــــــــــال محمــــــــــــد، الرقاب                 دار الفكــــــــــــر ط، حســــــــــــنین عب

  . 99، ص 2004الجامعي، الإسكندریة، 

  .405عوابدي عمار، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، مرجع سابق، ص  -)3(

  . 97سابق، ص المرجع ال حسنین عبد العال محمد، -)4(
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یقـــــوم بهـــــا الأعـــــوان الاقتصـــــادیون مـــــع أهـــــداف التنمیـــــة، وتســـــمح بإدخـــــال التعـــــدیلات 

  .)1("الضروریة لتجسید الأهداف الوطنیة المرسومة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              

  .83سابق، ص ال مرجعال، 1976لسنة  المیثاق الوطني حزب جبهة التحریر الوطني، -)1(
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  یفلحمایة مبدأ المساواة في التوظالضمانات القضائیة : المبحث الثاني

یكتســــــي موضــــــوع الرقابــــــة القضــــــائیة علــــــى مشــــــروعیة القــــــرارات الإداریــــــة التــــــي تتــــــولى 

ـــــري  ـــــي مجـــــال الوظیفـــــة العامـــــة، إذ نجـــــد أن المشـــــرع الجزائ ـــــة بالغـــــة ف الإدارة إصـــــدارها أهمی

قـــــــد مـــــــنح الحـــــــق للموظـــــــف فـــــــي اللجـــــــوء إلـــــــى القضـــــــاء لمواجهتـــــــه لكـــــــل أشـــــــكال التعســـــــف 

الإدارة ضــــده وذلــــك بعــــد اســــتیفائه للطــــرق الإداریــــة، وذلــــك حرصــــا  والتمییــــز التــــي تقــــوم بهــــا

ـــــي  ـــــي الالتحـــــاق بالوظیفـــــة العامـــــة، وف ـــــدأ تكـــــافؤ الفـــــرص والمســـــاواة ف ـــــى تكـــــریس مب منـــــه عل

وســــــائل الرقابــــــة القضــــــائیة ومســــــاهمتها فــــــي حمایــــــة هــــــذا الســــــیاق لابــــــد أن تنطــــــرق لدراســــــة 

ـــــــــى ال ، وأوجـــــــــه)مطلـــــــــب أولال( ـفیـــــــــ التوظیـــــــــفمبـــــــــدأ المســـــــــاواة فـــــــــي  رقابـــــــــة القضـــــــــائیة عل

  .)انيثمطلب ال(مشروعیة القرارات الإداریة 
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  في التوظیف تكافؤ الفرصوسائل الرقابة القضائیة لحمایة مبدأ : المطلب الأول

إن مـــــن أهـــــم الوســـــائل الفعالــــــة فـــــي تحریـــــك وتطبیـــــق عملیــــــة الرقابـــــة القضـــــائیة علــــــى 

ـــــــي دعـــــــوى الإلغـــــــاء،  أعمـــــــال الإدارة، ـــــــل ف ـــــــي تتمث ـــــــا نســـــــلط الضـــــــوء علـــــــى والت ممـــــــا یجعلن

كرقابـــــة لحمایـــــة مبـــــدأ تكـــــافؤ الفـــــرص فـــــي سنوضـــــح مـــــن خلالهـــــا دعـــــوى الإلغـــــاء  ینعنصـــــر 

  .التوظیف، ثم شروط قبول الرقابة القضائیة

  في التوظیفتكافؤ الفرص رقابة لحمایة مبدأ آلیة دعوى الإلغاء ك: الفرع الأول

فــــــي  لحمایــــــة مبــــــدأ تكــــــافؤ الفــــــرص فــــــي مجــــــال التوظیــــــف كآلیــــــةتعــــــد دعــــــوى الإلغــــــاء 

لـــــــذلك لابـــــــد مـــــــن التطـــــــرق لتعریـــــــف دعـــــــوى  ،حـــــــال مـــــــا إذا تعســـــــف الإدارة ضـــــــد الموظـــــــف

  .الإلغاء مع تبیان خصائصها ومكانة هذه الدعوى

  خصائصهاتعریف دعوى الإلغاء و : أولا

ــــــــة  تعتبــــــــر دعــــــــوى الإلغــــــــاء كــــــــأي دعــــــــوى قضــــــــائیة، تعــــــــددت المفــــــــاهیم والآراء الفقهی

  فما هي؟ والقضائیة عنها،

ـــــــــــي فرنســـــــــــا عرفهـــــــــــا الأســـــــــــتاذ                   "delaubadére" رغـــــــــــم تعـــــــــــدد التعـــــــــــاریف وتباینهـــــــــــا، فف

ــــق  :بأنهــــا ــــر مشــــروع عــــن طری ــــرار الإداري الغی ــــاء الق ــــى إلغ ــــدف إل دعــــوى قضــــائیة ته

  .)1("القاضي الإداري

                              

فـــــــي التشـــــــریع الجزائـــــــري، مـــــــذكرة  الإداریـــــــةرزایقیـــــــة عبـــــــد اللطیـــــــف، الرقابـــــــة القضـــــــائیة علـــــــى مشـــــــروعیة القـــــــرارات  -)1(

                              ماجســـــــــــــــــتیر القــــــــــــــــــانون العــــــــــــــــــام، تخصـــــــــــــــــص تنظــــــــــــــــــیم إداري، كلیــــــــــــــــــة الحقـــــــــــــــــوق العلــــــــــــــــــوم السیاســــــــــــــــــیة، جامعــــــــــــــــــة

  .75 ص، 2013 -2014الوادي، الجزائر، 



  .ضمانات حمایة مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في التوظیف :الفصل الثاني

 

- 100 - 

دعــــــوى قضــــــائیة بواســــــطتها " :بینمــــــا یعرفهــــــا الأســــــتاذ محمــــــد الصــــــغیر بعلــــــي بأنهــــــا

مــــــن القاضــــــي الإداري مراقبــــــة مشــــــروعیة القــــــرار الإداري الانفــــــرادي  یطلــــــب الطــــــاعن

   ."مشروعیته والحكم بإلغائه حینما یعتقد عدم

ـــــى  ـــــى  دعـــــوى" :أنهـــــاوكمـــــا عرفـــــت أیضـــــا عل ـــــات إل ـــــراد أو الهیئ ـــــا أحـــــد الأف یرفعه

   .)1("للقانونیطلب إلغاء أو إعدام قرار إداري مخالف  القضاء الإداري

ــــى  ــــه المصــــري عرفــــت عل ــــة بإعــــدام " :أنهــــاوفــــي الفق ــــع للمطالب دعــــوى قضــــائیة ترف

ـــرار إداري ـــة المشـــروعیة إذ  ق ـــن أهـــم وســـائل حمای ـــد م ـــا تع ـــانون، وأنه ـــا للق صـــدر مخالف

  .)2("یصیب القرار المخالف للقانون تؤدي إلى ترتیب البطلان کجزاء

ومـــــن خـــــلال مـــــا ورد مـــــن تعریفـــــات مختلفـــــة ومتباینـــــة فـــــي فحواهـــــا، نجـــــد فـــــي تعریفهـــــا 

            علـــــى طبیعتهـــــا القضـــــائیة وفـــــي بعـــــض الأحیـــــان تركـــــزالجهـــــة المختصـــــة بهـــــا،  ز علـــــىتركـــــ

ـــــــــى آثارهـــــــــا، ویمكـــــــــن ـــــــــدعوى الإلغـــــــــاء وهـــــــــدفها، كمـــــــــا یعتمـــــــــد عل         تصـــــــــور مفهـــــــــوم عـــــــــام ل

ــــى أنهــــا المخــــتص یطــــالبون  فــــراد إلــــى القضــــاء الإداريالــــدعوى التــــي یرفعهــــا الأ" : عل

  ".فیها إلغاء أو إبطال قرار إداري غیر مشروع أو مخالف للقانون

ـــــــة الفرنســـــــي، وبالتحدیـــــــد عـــــــام  ـــــــس الدول ـــــــدعوى لمجل م 1872ویرجـــــــع ظهـــــــور هـــــــذه ال

ـــــدما تحـــــول ـــــس  عن ـــــوض، وكـــــان المجل ـــــى القضـــــاء المف ـــــد إل ـــــر مـــــن القضـــــاء المقی هـــــذا الأخی

                              

ـــــــي -)1( ـــــــع، مح بعل ـــــــوم للنشـــــــر والتوزی ـــــــة، دار العل ـــــــي المنازعـــــــات الإداری ـــــــوجیز ف ، ص 2005 ة،عنابـــــــمـــــــد الصـــــــغیر، ال

122.  

  .269، ص 2000ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -)2(
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ــــــة الفرنســــــي الــــــدور  توضــــــیح وتطــــــویر المبــــــادئ المتعلقــــــة بهــــــذه الــــــدعوى  الفعــــــال فــــــيالدول

  .)1(بوصفها دعوى القانون العام

وإن مـــــن أهـــــم خصـــــائص دعــــــوى الإلغـــــاء أنهـــــا تمتــــــاز بمیـــــزة خاصـــــة، أي بمعنــــــى أن 

ـــــة للطعـــــن فیهـــــا بالإلغـــــاء إلا مـــــا أســـــتثنى منهـــــا بـــــنص  تكـــــون جمیـــــع القـــــرارات الإداریـــــة قابل

دعـــــوى الإلغـــــاء أیضـــــا مـــــن  قـــــد اعتبـــــرتالتصـــــرفات؛ و  محصـــــنا لهـــــذه الأعمـــــال أو باعتبـــــاره

إحـــــــدى اســـــــتبعادها باعتبارهـــــــا  النظـــــــام العـــــــام فـــــــلا یجـــــــوز التنـــــــازل عنهـــــــا أو الاتفـــــــاق علـــــــى

ـــــرارات الصـــــادرة مـــــن طـــــرف الإدارة، والقاضـــــیة باســـــتبعاد طـــــرق الطعـــــن ـــــي الق أي مترشـــــح  ف

  .أو موظف من تولي وظیفة عامة له الحق في تولیها

ــــــــك الســــــــلطة  فإنهــــــــا ضــــــــائیةدعــــــــوى ق أمــــــــا باعتبارهــــــــا ــــــــي تمل ــــــــى الجهــــــــة الت ــــــــع إل              ترف

ـــــة القضـــــائیة ـــــة أخـــــرى، إلا قضـــــاء الدرجـــــة  لإصـــــدار أحكـــــام نهائی لا معقـــــب علیهـــــا مـــــن هیئ

ـــــي وصـــــفها ـــــة، وف ـــــي بأنهـــــا منازعـــــة بأنهـــــا دعـــــوی تنتمـــــي  الثانی ـــــذي یعن ـــــي، وال للقضـــــاء العین

ــــــع الطعــــــن بالإلغــــــاء الإدارة وإنمــــــا یختصــــــم لا یختصــــــم  موضــــــوعیة ولیســــــت شخصــــــیة، فراف

  .)2(قرار إداري معین بذاته، یطلب عدم شرعیته والحكم بإلغائه

ــــــدعوى  ــــــى الطبیعــــــة العینیــــــة ل ــــــذلك اســــــتقر قضــــــاء المحكمــــــة العلیــــــا فــــــي مصــــــر عل ول

دعـــــوى الإلغـــــاء هـــــي خصـــــومة عینیـــــة مناطهـــــا اختصـــــام القـــــرار ": قـــــال الإلغـــــاء حینمـــــا

ة قــــرار ثمــــون وأنــــه لــــذلك یشــــترط لقبولهــــا أن یكــــ اســــتهداف لمشــــروعیته، الإداري ذاتــــه

  .)3( "لدعوىا عند قیام لأثارهموجود وقائم ومنتج  نهائيإداري 

                              

                             ة ضـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــانون المصـــــــــــــــــــري والمقـــــــــــــــــــارن، دار النهمحمـــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــافظ، القضـــــــــــــــــــاء الإداري فـــــــــــــــــــي ال محمـــــــــــــــــــود -)1(

  .553ص  ،1993، مصر، 1ة، طالعربی

  .نفس الصفحة، المرجع نفسه –)2(

حســــــن الســــــید، دور القضــــــاء فــــــي المقارنــــــات الإداریــــــة، دراســــــة مقارنــــــة للنظــــــام القانونیــــــة، فرنســــــا مصـــــــر  بســــــیوني -)3(

  .123، ص 1986والجزائر، معالم الكتاب، القاهرة، 
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ویمكـــــــن مـــــــن خـــــــلال مـــــــا قـــــــدم اســـــــتخلاف خصـــــــائص دعـــــــوى الإلغـــــــاء فـــــــي النظـــــــام 

  :ابأنه القانوني الحالي

 .دعوى قضائیة -

 .دعوی موضوعیة وعینیة -

 .المشروعیةدعوى تنتمي إلى قضاء  -

  . ة الصور والتعبیردعوی شدید -

وأن ســــــــلطة القاضــــــــي الإداري فــــــــي دعــــــــوى الإلغــــــــاء، تقتصــــــــر علــــــــى مجــــــــرد الحكــــــــم 

  .)1(مشروع ولیس أكثر من ذلك الإداري الغیر بإلغاء القرار

ــــــر ــــــي  ویعتب ــــــة ف ــــــة مطلق ــــــه حجی ــــــرار الإداري ل ــــــي دعــــــوى إلغــــــاء الق الحكــــــم الصــــــادر ف

مصـــــلحة فـــــي ذلـــــك حتـــــى ولـــــو لـــــم  ذي كـــــلویجـــــوز التمســـــك بالإلغـــــاء مـــــن ، مواجهـــــة الكافـــــة

علـــــى عكـــــس الحكـــــم الصـــــادر فـــــي دعـــــوى القضـــــاء الكامـــــل  یكـــــن طرفـــــا فـــــي الـــــدعوى، هـــــذا

نســـــبیة تقتصـــــر علـــــى أطـــــراف الـــــدعوى فقـــــط  جیـــــة مطلقـــــة، إنمـــــا حجیتـــــهحالـــــذي لیســـــت لـــــه 

ـــــا  ، ولا یمكـــــن لطـــــف آخـــــر أن)الطـــــاعن وجهـــــة الإدارة( ـــــم یكـــــن طرف ـــــدعوى مـــــا ل یتمســـــك بال

  .)2(فیها

  

  

                              

ـــــــد الرحمـــــــان -)1( ـــــــارة عب ـــــــة، برب ـــــــة والإداری ـــــــانون الإجـــــــراءات المدنی ـــــــانون ( شـــــــرح ق ـــــــي  09 – 08ق فیفـــــــري  23مـــــــؤرخ ف

الطمــــــــاوي ســـــــــلیمان  :ذلــــــــك أیضــــــــا ، وانظـــــــــر491، ص 2009بغــــــــدادي، الجزائــــــــر، مزیــــــــدة، منشــــــــورات  2، ط )2008

ــــــــاهرة،  7ضــــــــاء الإلغــــــــاء، طق:  محمــــــــد، القضــــــــاء الإداري ــــــــي، الق ــــــــدة ومنقحــــــــة، دار الفكــــــــر العرب  280 ص، 1996مزی

  .وما بعدها

ـــــــــــــد  -)2(                   حســـــــــــــین عثمـــــــــــــان محمـــــــــــــد عثمـــــــــــــان، القضـــــــــــــاء الإداري، دار المطبوعـــــــــــــات  الوهـــــــــــــاب،محمـــــــــــــد رفعـــــــــــــت عب

  .11، ص 2000الجامعیة، الإسكندریة، 
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  دعوى الإلغاء مكانة: ثانیا

تحتــــــــل دعــــــــوى الإلغــــــــاء مكانــــــــة هامــــــــة وبــــــــارزة ضــــــــمن الــــــــدعاوى الأخــــــــرى، كــــــــدعوى 

ودعــــــوى التفســــــیر، ودعــــــوى فحــــــص المشــــــروعیة، مــــــا جعلهــــــا تمیــــــز عــــــن  القضــــــاء الكامــــــل

  .الطبیعة وسلطات القاضي والنظام القانوني أیضا دعوى القضاء الكامل من حیث

  امن حیث طبیعته -1

ـــــد تـــــم تصـــــنیف دعـــــوى الإلغـــــاء بأنهـــــا دعـــــوى شـــــرعیة لهـــــا خصـــــائص خاصـــــة بهـــــا  لق

ســـــــابقا، وإن دعـــــــوى القضـــــــاء الكامـــــــل مـــــــن الـــــــدعاوى الشخصـــــــیة لأنهـــــــا  كمـــــــا أشـــــــیر إلیهـــــــا

قـــــــــانوني ذاتـــــــــي وخــــــــاص، وتهـــــــــدف إلـــــــــى تحقیـــــــــق  تتحــــــــرك وتنعقـــــــــد علـــــــــى أســــــــاس مرکـــــــــز

الإداریـــــة  الســـــلطةتهـــــاجم  المصـــــلحة الخاصـــــة لرافـــــع هـــــذه الـــــدعوى، فضـــــلا عـــــن ذلـــــك فإنهـــــا

فـــــإن  مصـــــدرة القـــــرار الغیـــــر المشـــــروع مـــــن أجـــــل تعـــــویض الضـــــرر النـــــاتج عنـــــه، وبالمقابـــــل

، فعلـــــى ســـــبیل المثـــــال فـــــإن )1(دعـــــوى الإلغـــــاء تخاصـــــم القـــــرار الإداري المطعـــــون فیـــــه نفســـــه

الموظـــــف العمـــــومي لـــــه الحـــــق فـــــي أن یرفـــــع دعـــــوى إلغـــــاء ضـــــد قـــــرار تعســـــفي قـــــد تصـــــدره 

  .مس بمبدأ تكافؤ الفرص في التوظیفالإدارة لسبب من الأسباب التي ت

  من حیث سلطات القاضي -2

تكــــــون ســــــلطات القاضــــــي فــــــي دعــــــوى الإلغــــــاء محــــــدودة، بحیــــــث تتوقــــــف عنــــــد إلغــــــاء 

الإداریــــــة غیــــــر المشــــــروعة وإنشــــــاء آثارهــــــا بصــــــفة نهائیــــــة، علــــــى عكــــــس مــــــا هــــــو  القــــــرارات

ومتعـــــددة الكامـــــل، حیــــث تكــــون ســـــلطات القاضــــي هنـــــا واســــعة  موجــــود فــــي دعـــــوى القضــــاء

والمســــــؤولیة الإداریــــــة هــــــي مــــــن دعــــــاوى الحقــــــوق  نظــــــرا لكــــــون كــــــل مــــــن دعــــــوى التعــــــویض

ـــــة ـــــراف ،الشخصـــــیة والذاتی بوجـــــود حـــــق شخصـــــي مكتســـــب  ولكـــــون أن القاضـــــي مـــــارس اعت

                              

  .77یقیة عبد اللطیف، المرجع السابق، ص ارز  -)1(
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ــــــــدیر ــــــــي ســــــــلطة تق التعــــــــویض الكامــــــــل  ویقــــــــدر مــــــــدى شــــــــرعیة العمــــــــل الإداري الضــــــــار، ف

الحـــــــــــق الشخصـــــــــــي والعـــــــــــادل الإصـــــــــــلاح الضـــــــــــرر المـــــــــــادي والمعنـــــــــــوي الـــــــــــذي أصـــــــــــاب 

  .)1(بالمكتس

  من حیث النظام القانوني -3

نظــــــام ســــــلطات القاضــــــي، مــــــا یــــــؤدي حتمــــــا و  نتیجــــــة للاخــــــتلاف مــــــن حیــــــث الطبیعــــــة

  :النظام القانوني لكل من الدعویین في عدة عناصر هي كما یلي إلى اختلاف

أن شــــرط الصــــفة والمصــــلحة فــــي دعــــوى الإلغــــاء یمتــــاز بالمرونــــة فــــي التطبیــــق، ولا  -

الشــــرط أن یكــــون للطــــاعن حــــق شخصــــی مکتســــب وثابــــت، قــــد  تحقیــــق هــــذایتطلــــب 

إداریـــــة غیـــــر مشـــــروعة، عكـــــس مـــــا هـــــو موجـــــود  وقـــــع علیـــــه الاعتـــــداء بفعـــــل أعمـــــال

، إذ یشـــــترط فـــــي )2(وتعقیـــــد فـــــي دعـــــاوى القضـــــاء الكامـــــل ومـــــا یكتنفـــــه مـــــن غمـــــوض

رافـــــع دعـــــوى الإلغـــــاء فـــــي الوظیفـــــة العامـــــة أن یكـــــون موظفـــــا عمومیـــــا وأن یكـــــون قـــــد 

ـــــي  صـــــدر ضـــــده قـــــرارات تعســـــفیا مـــــن قبـــــل الإدارة قـــــد یـــــؤدي إلـــــى المســـــاس بحقـــــه ف

  .المساواة وتكافؤ الفرص في الوظیفة

 عفائهـــــابالســـــهولة والســـــرعة ممـــــا یـــــؤدي إلـــــى إ امتیـــــاز إجـــــراءات رفـــــع دعـــــوى الإلغـــــاء -

، علــــــى )4(، مــــــع إلزامیــــــة الاســــــتعانة بمحــــــام وجوبــــــا)3(القضــــــائیة أحیانــــــا مــــــن الرســــــوم

  .من عراقیل وصعوبات في تقدیمها اهعكس دعوى التعویض، وما یوجد ب

                              

 279الإلغاء، المرجع السابق، ص  قضاءالطماوي سلیمان محمد، القضاء الإداري،  -)1(

   .المرجع نفسه، نفس الصفحة -)2(

، یتضـــــــمن قـــــــانون الإجـــــــراءات 2008 فیفـــــــري 25فـــــــي  مـــــــؤرخ 09 - 08قـــــــانون رقـــــــم المـــــــن ) 825(أنظــــــر المـــــــادة  -)3(

  .2008أفریل  23، المؤرخة في 21المدنیة والإداریة، ج ر عدد 

  .، المرجع نفسه)826(و )815(تین دانظر الما -)4(
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ـــــــي دعـــــــوى الإلغـــــــاء تكـــــــون دائمـــــــا أمـــــــام جهـــــــات  - إن الجهـــــــة القضـــــــائیة المختصـــــــة ف

بینمـــــــا یكـــــــون رفـــــــع دعـــــــوى التعـــــــویض أمـــــــام جهـــــــة القضـــــــاء  القضـــــــاء الإداري فقـــــــط،

  .حسب طبیعة الدعوىالعادي  الإداري، كما تكون أمام جهات القضاء

  الإلغاءشروط قبول الرقابة القضائیة في دعوى : الفرع الثاني

باعتبـــــار هـــــذه  شـــــروط تمیزهـــــا عـــــن بـــــاقي الـــــدعاوى، بتمتعهـــــا بتتمیـــــز دعـــــوى الإلغـــــاء 

الــــدعوى مـــــن الوســـــائل التـــــي یســـــتعنلها الموظـــــف فـــــي مواجهـــــة القـــــرار الـــــذي أصـــــدرته الإدارة 

ــــــدعوی  إذ یشــــــترط فــــــي حقــــــه تعســــــفیا، تــــــوافر مجموعــــــة مــــــن الشــــــروط حتــــــى تكــــــون هــــــذه ال

یحكــــم بعـــــدم  فإنــــهالمطلوبــــة كلهــــا أو بعضــــها الشــــروط تتــــوافر  مــــا إذا لــــم ففي حالــــةمقبولــــة،

  . )1(دون أن یتعرض لبحث موضوعها قبولها

               ضــــــــــــرورة تســــــــــــلیط الضــــــــــــوء علــــــــــــى شــــــــــــروط قبــــــــــــول دعــــــــــــوى  حومــــــــــــن هنــــــــــــا تتضــــــــــــ

   :على أنها تتمثل فيالفقهاء معظم  ، ویتفق معءالغالإ

  .خصومة محلالقرار المطعون فیه  -

  شرط المیعاد والإجراءات السابقة على رفع الدعوی -

  الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى -

  )2( .الشروط المتعلقة بعربة الدعوى -

  

                              

للطباعــــــــة والنشــــــــر  دار هومــــــــة ،عوابــــــــدي عمــــــــار، نظریــــــــة القــــــــرارات الإداریــــــــة بــــــــین علــــــــم الإدارة والقــــــــانون الإداري -)1(

  .164 -116، ص 2009والتوزیع، الجزائر، 

  .285، المرجع السابق، ص ءقضاء الإلغا :الطماوي سلیمان محمد، القضاء الإداري -)2(
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  شرط القرار المطعون فیه محل الخصومة: أولا

بـــــد مـــــن تـــــوفر مجموعـــــة مـــــن الشـــــروط فـــــي القـــــرار المطعـــــون فیـــــه محـــــل الخصـــــومة  لا

  :ومن هذه الشروط

  وصادرا عن سلطة إداریة اأن یكون القرار المطعون فیه قرارا إداری -1

ـــــــنص المـــــــادة  ـــــــم  ق إ م و إمـــــــن  )801(ت علـــــــى أن المحـــــــاكم الإداریـــــــة  09 - 08رق

ـــــيبال كلذكـــــ تخـــــتص ـــــة التفســـــیریة، دعـــــاوی فصـــــل ف ـــــرارات الإداری فحـــــص  دعـــــاوى إلغـــــاء الق

المشــــروعیة للقــــرارات الصــــادرة عــــن الولایــــة والمصــــالح الغیــــر المركــــزة للدولــــة علــــى مســــتوى 

ـــــة، ـــــة ذات الصـــــبغة  الولای ـــــة المحلی ـــــة والمصـــــالح الأخـــــرى للبلدیـــــة والمؤسســـــات العمومی البلدی

  . الإداریة

ــــــى و  أخیــــــرة، فــــــي الفصــــــل فــــــي دعــــــاوى ویخــــــتص أیضــــــا بمجلــــــس الدولــــــة كدرجــــــة أول

وتقـــــــدیر المشـــــــروعیة فـــــــي القـــــــرارات الصـــــــادرة عـــــــن الســـــــلطات الإداریـــــــة  الإلغـــــــاء والتفســـــــیر

  .)1(المركزیة

یفصــــــل "  01 - 98مــــــن القــــــانون العضــــــوي رقــــــم  )1ف /09(وحســــــب نــــــص المــــــادة

مجلــــــس الدولــــــة ابتــــــدائیا ونهائیــــــا فــــــي الطعــــــون بالإلغــــــاء المرفوعــــــة ضــــــد القــــــرارات 

ــــة التنظیمیــــة أو  ــــات العمومی ــــة المركزیــــة والهیئ ــــة الصــــادرة عــــن الســــلطات الإداری الفردی

ــــــة ، فــــــالقرار الإداري الفــــــردي هــــــو الــــــذي یتعلــــــق )2(الوطنیــــــة والمنظمــــــات المهنیــــــة الوطنی

أو حـــــالات محـــــددة أو شـــــخص معـــــین بذاتـــــه أو بأشـــــخاص معینـــــین بـــــذواتهم، ومثـــــال  بحالـــــة

                              

  .، المرجع السابق09 – 08 رقم قانونالمن  )901(و) 801(انظر المادة  -)1(

، المتعلـــــــــــــق  1998مـــــــــــــاي 30فـــــــــــــي مـــــــــــــؤرخ  01 - 98عضـــــــــــــوي رقـــــــــــــم القـــــــــــــانون مـــــــــــــن ال) 1ف/ 09(المـــــــــــــادة  -)2(

  .، المعدل والمتمم1998جوان 01، المؤرخة في 37باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر عدد 
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ــــــــك المرســــــــوم ــــــــین  ذل ــــــــالرئاســــــــي بتعی ــــــــص اال ــــــــى ن ــــــــاء عل  مــــــــن )10ف/ 92(لمــــــــادة والي بن

  .أو أي قرار یتعلق بالتعیین في وظیفة عمومیة 2020التعدیل الدستوري لسنة 

أمـــــــا القــــــــرار الإداري التنظیمـــــــي لا یخاطــــــــب شخصــــــــا أو أشـــــــخاص معینــــــــین بــــــــذواتهم 

ـــــة ـــــق  مجـــــردةأو حـــــالات محـــــددة بعینهـــــا، وإنمـــــا یتضـــــمن قاعـــــدة عامـــــة  ولا یتعلـــــق بحال تنطب

ـــــــى كـــــــل شـــــــخص موجـــــــود فـــــــي المركـــــــز ـــــــوافر فیـــــــه شـــــــروط القاعـــــــدة  عل ـــــــذي تت ـــــــانوني ال   الق

 النظــــــام العـــــــامعلــــــی  العامــــــة، كقــــــرار الــــــوالي المتضــــــمن إجــــــراءات عامــــــة تتعلــــــق بالحفــــــاظ

  . )1(والصحة العمومیة بالولایة

ومــــــن الواضـــــــح أن القـــــــرارات الإداریـــــــة التنظیمیــــــة فـــــــي الفقـــــــه والقضـــــــاء الإداري تأخـــــــذ 

  )2( :وأشكال تتمثل فیما یلي عدة صور

اللـــــــوائح التنفیذیـــــــة كـــــــالقرارات الصـــــــادرة عـــــــن الإدارة تنفیـــــــذا للقـــــــوانین الصـــــــادرة عـــــــن  -

ــــــــة الصــــــــادرة ، الســــــــلطة التشــــــــریعیة ــــــــي المراســــــــیم التنفیذی ــــــــي ف ونجــــــــد تطبیقهــــــــا العمل

ـــــــــــوزیر الأول موجـــــــــــب مـــــــــــادتین مـــــــــــن  )112(و )109( والموقعـــــــــــة مـــــــــــن طـــــــــــرف ال

 .2020التعدیل الدستوري لسنة 

التعـــــــــــدیل الدســـــــــــتوري لســـــــــــنة  مـــــــــــن )142(المـــــــــــادة  لـــــــــــوائح الضـــــــــــرورة وتتضـــــــــــمنها -

2020)3(. 

ـــــــــة بموجـــــــــب  - ـــــــــوائح التنظیمیـــــــــة وتتمثـــــــــل فیمـــــــــا یصـــــــــدره رئـــــــــیس الجمهوری                  المـــــــــادة الل

 .2020التعدیل الدستوري لسنة  من) 6ف/ 91(

                              

  .82 ص السابق، المرجع اللطیف، عبد رزایقیة -)1(

  .163 -151عوابدي عمار، نظریة القرارات الإداریة، المرجع السابق، ص  -)2(

  .، المرجع السابق442 – 20من المرسوم الرئاسي رقم ) 142(و) 112(و )109(أنظر المواد  -)3(
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اللـــــــــوائح الضــــــــــبطیة وتتعلــــــــــق هــــــــــذه القـــــــــرارات بمجــــــــــال الضــــــــــبط الإداري والمتعلــــــــــق  -

ـــــــــــى النظـــــــــــام             أمـــــــــــن عـــــــــــام، صـــــــــــحة (مدلولاتـــــــــــه المختلفـــــــــــة ب العـــــــــــامبالمحافظـــــــــــة عل

 .)عامة، سكینة عامة

ــــوائح التفویضــــیة - ــــقــــد ســــكت و  1996نجــــد أن دســــتور : الل ــــل ــــوع  نصم ی ــــى هــــذا الن عل

ــــــى أن الســــــلطة  مــــــن القــــــرارات الإداریــــــة التنظیمیــــــة، إلا أن الدراســــــة مقارنــــــة تــــــدل عل

ــــــــي طبقــــــــا ــــــــةاللدســــــــتور أن تفــــــــوض الســــــــلطة  التشــــــــریعیة، لكنهــــــــا ف بإصــــــــدار  لتنفیذی

  .ومیادین هي أصلا من اختصاص القانونقرارات إداریة تنظیمیة مجالات 

وقــــد أخــــذ المشــــرع الجزائــــري بهــــذا التمییــــز بــــین القــــرارات الفردیــــة والتنظیمیــــة فــــي عــــدة 

  .)1(ومنها علاقة الإدارة بالمواطن مجالات

هـــــــذه یتصـــــــل هـــــــذا الشـــــــرط مباشـــــــرة بالســـــــلطة التـــــــي تصـــــــدر القـــــــرارات ویتطلـــــــب فـــــــي 

      الأول أن تكـــــــــــون ســـــــــــلطة إداریـــــــــــة تصـــــــــــدر قراراتهـــــــــــا فـــــــــــي نشـــــــــــاط  الســـــــــــلطة عنصـــــــــــرین،

إحـــــداث تـــــأثیر فـــــي المراكـــــز القانونیـــــة، ویـــــتم د معـــــین، وثانیهمـــــا أن تصـــــدر هـــــذا القـــــرار قصـــــ

القـــــرار الإداري والـــــذي هـــــو  ذلـــــك اســـــتنادا فـــــي ذلـــــك إلـــــى ســـــلطتها التقدیریـــــة، بحیـــــث یصـــــدر

ــــات الع ســــواء كانــــت ، امــــة التــــي تــــدخل فــــي التنظــــیم الإداريمحــــل دعــــوى الإلغــــاء عــــن الهیئ

التعــــــدیل مـــــن  )168(هـــــذه الهیئـــــات مركزیـــــة أو لامركزیـــــة، وهـــــذا مـــــا نصـــــت علیـــــه المـــــادة 

فـــــي قـــــرارات الســـــلطات  وننظـــــر القضـــــاء فـــــي الطعـــــی: "بقولهـــــا 2020الدســـــتوري لســـــنة 

  .2"الإداریة

                              

ج  لعلاقــــــات بــــــین الإدارة والمــــــواطن،ا یــــــنظمم، 1988یولیــــــو  04، مــــــؤرخ فــــــي لـــــــ 131 - 88 رقــــــم المرســــــومانظــــــر  -)1(

  .1988یولیو  06، الصادر في 27ر عدد 

  .ابق، المرجع الس442 – 20من المرسوم الرئاسي رقم ) 168(المادة  –)2(
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مـــــا یصـــــدر عـــــن أحـــــد أشـــــخاص القـــــانون الخـــــاص ســـــواء كـــــان  افـــــلا یعـــــد قـــــرار إداریـــــ

  .)1(شخصا معنویا کالجمعیات والمؤسسات الخاصة فردا طبیعیا أو

  أن یحدث القرار الإداري أثرا في المراكز القانونیة -2

عـــــــن ســـــــلطة إداریـــــــة وطنیـــــــة  اصـــــــادر مـــــــن القـــــــرار أن یكـــــــون قـــــــرار إداریـــــــا و لا یكفـــــــي 

حكمـــــة مته الدأثـــــرا قانونیـــــا معینـــــا وهـــــذا مـــــا اســـــتم یحـــــدث هـــــذا القـــــرارل ینبغـــــي أن ائیـــــا بـــــنهو 

الإداري هـــــــو إفصـــــــاح الجهـــــــة الإداریـــــــة عـــــــن القـــــــرار  أن: " الإداریـــــــة العلیـــــــا المصـــــــریة فـــــــي

بقصــــد إحــــداث مركــــز قــــانوني  رادهــــا الملزمــــة بمــــا لهــــا مــــن ســــلطة بمقتفــــي القــــوانین واللــــوائح

  .)2("ینمع

جدیـــــــد، كقـــــــرار تعیـــــــین وشـــــــرط إحـــــــداث الأثـــــــر القـــــــانوني هـــــــو إحـــــــداث مرکـــــــز قـــــــانون 

وظیفـــــة عمومیـــــة، أو تعـــــدیل مركـــــز قـــــانون قـــــائم کقـــــرار ترقیـــــة موظـــــف، أو  فـــــي شـــــخص مـــــا

فصـــــل موظـــــف مـــــن وظیفتـــــه، فهـــــذا مـــــا یتعلـــــق بـــــالحقوق ي قـــــائم كقـــــرار إلغـــــاء مركـــــز قـــــانون

  .والالتزامات وما ینتج عنه من آثار قانونیة

  أن یكون القرار الإداري نهائیا -3

القـــــرار الإداري هـــــي صـــــدوره مـــــن ســـــلطة إداریـــــة لهـــــا الحـــــق فـــــي إن العبـــــرة فـــــي فائیـــــة 

  . )3(حاجة إلى تصدیق سلطة إداریة تعلوها إصداره، دون

  

                              

  .504المرجع السابق، ص  القانون الإداري، ماجد راغب الحلو، -)1(

ـــــــــــــــــــة القضـــــــــــــــــــاء لأعمـــــــــــــــــــال الإدارة العامـــــــــــــــــــة -)2(                           ضـــــــــــــــــــاء الإلغـــــــــــــــــــاء، دار النهضـــــــــــــــــــة ق: الجـــــــــــــــــــرف نعیمـــــــــــــــــــة، رقاب

  .55، ص 1977العربیة، القاهرة، 

ــــــــــــانون الإداري  -)3( ــــــــــــدین، أصــــــــــــول الق ــــــــــــةالســــــــــــلطة الإتنظــــــــــــیم (ســــــــــــامي جمــــــــــــال ال ــــــــــــة، الإدارة المحلی                   ، منشــــــــــــأة)داری

  .409، ص 2004المعارف، الإسكندریة، 
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، ولا یجـــــــوز الطعـــــــن أمـــــــام )1(وأن یقصـــــــد مصـــــــدر القـــــــرار تحقیـــــــق أثـــــــره فـــــــور صـــــــدوره

ـــــي الأعمـــــال ـــــوم بهـــــا الإدارة القضـــــاء ف ـــــي تق ـــــة إصـــــدار و  التحضـــــیریة الت ـــــى عملی الســـــابقة عل

  .الإداریةالقرارات 

تنوعــــــــة ذات الطــــــــابع مأمــــــــا عــــــــن الإجــــــــراءات الداخلیــــــــة، فتــــــــذكر بعــــــــض الأعمــــــــال ال

کالمنشــــــــورات والتعلیمــــــــات المصــــــــلحیة، والأوامــــــــر الفردیــــــــة للتنظــــــــیم الــــــــداخلي أو  مــــــــاعیجال

شــــفویة كــــاللوم أو منــــع أحــــد تصــــرف مــــا، وهــــذه الإجــــراءات مــــا هــــي  اتءنتخــــذ الإدارة إجــــرا

      ها التقدیریـــــــــة بعیــــــــــدة عـــــــــن رقابـــــــــة القضـــــــــاء الإداریــــــــــةبســـــــــلطت إلا أعمـــــــــال تتخـــــــــذها الإدارة

القـــــــوانین واللـــــــوائح دون أن تنـــــــتج آثـــــــار  لهـــــــا، بالإضـــــــافة إلـــــــى أنهـــــــا تقتصـــــــر علـــــــى تفســـــــیر

ــــذا لا یجــــوز الطعــــن  قانونیــــة فــــي مواجهــــة الأفــــراد وجمهــــور المنتفعــــین مــــن المرافــــق العامــــة ل

أو  أمـــــا إذا تضــــــمنت أحكامـــــا جدیـــــدة مـــــؤثرة فــــــي المراكـــــز القانونیـــــة للأفــــــراد ،فیهـــــا بالإلغـــــاء

  .)2(الموظفین، أصبحت كغیرها من القرارات الإداریة قابلة للطعن القضائي الإداري

ــــــار جــــــكــــــذلك یســــــتبعد مــــــن م  اال قضــــــاء الإلغــــــاء الأعمــــــال المادیــــــة لأنهــــــا لا ترتــــــب آث

رادیــــــة، والتـــــي تــــــأتي لتنفیـــــذ وتطبیــــــق كانــــــت هـــــذه الأعمــــــال إرادیـــــة أو غیـــــر إ قانونیـــــة ســـــواء

                    موجــــــــــــــــودة -قــــــــــــــــرار أو عقــــــــــــــــد إداري -إداري  وتحســـــــــــــــین عمــــــــــــــــل تشــــــــــــــــریعي أو عمــــــــــــــــل

مــــن ) 89( بموجــــب المــــادة  مــــن قبــــل، مثــــال ذلــــك تطبیقــــا لقــــرار صــــادر عــــن رئــــیس البلدیــــة

                              

                      ، بیـــــــــــــــــروت منشـــــــــــــــــورات الحلبـــــــــــــــــي 1عبـــــــــــــــــد الغنـــــــــــــــــي، القضـــــــــــــــــاء الإداري اللبنـــــــــــــــــاني، ط بســـــــــــــــــیوني عبـــــــــــــــــد االله  -)1(

  .185، ص 2000الحقوقیة، 

 ر ، للمتعلــــــق بالبلدیـــــــة، ج2011یونیــــــو  22، مــــــؤرخ فــــــي 10 -11رقـــــــم مــــــن القــــــانون  )3ف/ 89(تــــــنص المــــــادة  -)2(

ـــــأمر ضـــــمن نفـــــس الأشـــــكال كمـــــا": ، بقولهـــــا2011یولیـــــو  03 ، المـــــؤرخ فـــــي37عـــــدد  دم الجـــــدران والعمـــــارات بهـــــ ،ی

  ".والبنایات الآیلة للسقوط مع احترام التشریع والتنظیم المعمول بهما لاسیما المتعلق بحمایة التراث الثقافي
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تقـــــع  ، وأمـــــا التـــــي تـــــأتي بصـــــفة غیـــــر إرادیـــــة، كالأعمـــــال التـــــي10 -11قـــــانون البلدیـــــة رقـــــم 

  .)1(وآلاتهامن الإدارة نتیجة الإهمال أو خطأ مثل حوادث سیارات، الإدارة 

  ىالإجراءات السابقة على رفع الدعو شرط المیعاد و : ثانیا

نظــــم المشـــــرع الجزائـــــري كیفیـــــة رفـــــع الـــــدعوى وذلــــك مـــــن خـــــلال تبیـــــان شـــــروطها واهـــــم 

  .الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى أمام الجهات المختصة

  الإداري المسبق التظلم -1

ـــــــــــنص ـــــــــــه 09 - 08 إ ق إ م ومـــــــــــن  )830(المـــــــــــادة  ت  یجـــــــــــوز الســـــــــــابق ذكـــــــــــره بأن

تظلــــــم إلــــــى الجهــــــة الإداریــــــة مصــــــدرة القــــــرار فــــــي  دیمللشــــــخص المعنــــــي بــــــالقرار الإداري تقــــــ

ویعـــــد ســـــكوت الجهـــــة الإداریـــــة المـــــتظلم منـــــه  )829(علیـــــه فـــــي المـــــادة  الأجـــــل المنصـــــوص

قــــرار بــــالرفض ویبــــدأ هــــذا الأجــــل مــــن تــــاریخ تبلیــــغ شــــهرین بمثابــــة  أمامهــــا عــــن الــــرد خــــلال

الإداریــــــة یســــــتفید المــــــتظلم مــــــن أجــــــل شــــــهرین لتقاســــــم  الــــــتظلم، وفــــــي حالــــــة ســــــكوت الجهــــــة

ـــــة رد  ، إلا أنـــــه وفـــــي الشـــــهرین طعنـــــه القضـــــائي الـــــذي یســـــري مـــــن تـــــاریخ انتهـــــاء أجـــــل حال

تبلیــــغ  ریخیبــــدأ ســــریان أجــــل شــــهرین مــــن تــــافإنــــه لجهــــة الإداریــــة خــــلال الأجــــل الممنــــوح لها،

  .)2( الرفض

التظلم الإداري المســــــــبق لــــــــم یعــــــــد شــــــــرطا إلزامیــــــــة لقبــــــــول دعــــــــوى الإلغــــــــاء، وإنمــــــــا فــــــــ

وعامــــــــا أمــــــــام مختلــــــــف الجهــــــــات القضــــــــائیة الإداریــــــــة المحــــــــاكم  اواختیاریــــــــ أصــــــــبح جوازیــــــــا

                              

  .11، 10، ص 2005بعلي محمد الصغیر، القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  -)1(

   .، المرجع السابق09 - 08 رقم من القانون )830(ة راجع نص الماد -)2(
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  یثبـــــــــت بكــــــــل الوســـــــــائل المكتوبـــــــــة التــــــــي ترفـــــــــق مـــــــــع الإداریــــــــة ومجلـــــــــس الدولــــــــة، إلا أنـــــــــه

  .)1( العریضة

حــــــدد القــــــانون أجــــــلا فــــــي حالــــــة اللجــــــوء إلــــــى الــــــتظلم حیــــــث یقــــــدم خــــــلال أربعــــــة  وقــــــد

تـــــاریخ إعلانـــــه تبلیغـــــا أو نشـــــرا بالنســـــبة للـــــدعاوى العائـــــدة لاختصـــــاص المحـــــاكم  أشـــــهر مـــــن

  .على حد السواء الإداریة ومجلس الدولة

والجـــــــدیر بالملاحظـــــــة فـــــــان اللجـــــــوء إلـــــــى الـــــــتظلم قـــــــد یطیـــــــل المـــــــدة، بحیـــــــث یســـــــتفید 

) 8=4+2+2( نــــــىمعبأقصــــــاها ثمانیـــــة أشــــــهر بـــــدلا مــــــن أربعـــــة أشــــــهر  مــــــن مـــــدة نالطـــــاع

ـــــــــرفض الصـــــــــریح،            فـــــــــي حالـــــــــة ســـــــــكوت) 2+2+4(وثمانیـــــــــة أشـــــــــهر  وهـــــــــذا فـــــــــي حالـــــــــة ال

ویترتـــــب عنـــــه بالضـــــرورة عـــــدم  الإدارة، ومـــــع اختیـــــار المعنـــــي بـــــالقرار ســـــلوك هـــــذا الطریـــــق،

ــــــك  ــــــل اســــــتنفاذ تل ــــــرتمكینــــــه مــــــن أن یرفــــــع دعــــــوى الإلغــــــاء قب ــــــدعوى  الآجــــــال حیــــــث تعتب ال

  .)2(انهحینها سابقة لأوا

  شرط میعاد رفع الدعوى -2

كیفیـــــــــة  وخلافـــــــــا للوضـــــــــع القـــــــــانوني الســـــــــابق ،09- 08رقـــــــــم  إ ق إ م و لقـــــــــد حـــــــــدد

ـــــث نصـــــت  ـــــة، حی ـــــس الدول ـــــة أو مجل ـــــده ســـــواء أمـــــام المحـــــاكم الإداری حســـــاب المیعـــــاد وتحدی

ــــــه بنصــــــها )829(المــــــادة  ــــــدد أجــــــل ال: "من ــــــطیح ــــــة  نع ــــــة بأربع ــــــة الإداری ــــــام الحكم   أم

الشخصـــي بنســـخة مـــن القـــرار الإداري الفـــردي، ومـــن  أشـــهر، یســـري مـــن تـــاریخ التبلیـــغ

علــــى  منــــه )907(، كمــــا نصــــت المــــادة "التنظیمــــي تــــاریخ نشــــر القــــرار الإداري الجمــــاعي

                              

ـــــــع، عنابـــــــة،  -)1( ـــــــوم للنشـــــــر والتوزی ، ص 2009بعلـــــــي محمـــــــد الصـــــــغیر، الوســـــــیط فـــــــي المنازعـــــــات الإداریـــــــة، دار العل

163 ،164.  

    قضـــــــــاء: ان محمـــــــــد، القضـــــــــاء الإداريســـــــــلیم الطمـــــــــاوي: ، وانظـــــــــر فـــــــــي ذلـــــــــك أیضـــــــــا171، ص المرجـــــــــع نفســـــــــه -)2(

  .533، المرجع السابق، ص الإلغاء
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ـــة ": يلـــمـــا ی ـــس الدول ـــدما یفصـــل مجل ـــىكعن ـــة  درجـــة أول ـــام المتعلق ـــق الأحك ـــرة، تطب وأخی

  .)1("منه 832ى لإ 829المنصوص علیها في المواد من بالآجال 

ویعتبـــــر شـــــرط المیعـــــاد مـــــن النظـــــام العـــــام، حیـــــث یمكـــــن للصـــــوم إثارتـــــه وللقاضـــــي أن 

تلقـــــاء نفســـــه، وبحیـــــث ترفـــــع دعـــــوى إلغـــــاء القـــــرار القاضـــــي باســـــتبعاد أي مـــــواطن  یثیـــــره مـــــن

مــــــن  )831(خــــــلال المــــــدة المــــــذكورة أعــــــلاه، شــــــرط مراعــــــاة المــــــادة  عــــــادي أو أي موظــــــف

إدراج هـــــــذا الشـــــــرط كـــــــان الهـــــــدف منـــــــه عـــــــدم تفویـــــــت الفرصـــــــة أمـــــــام  ، ولعـــــــل)2(إ ق إ م و

وذلـــــك بـــــاللجوء إلـــــى القضـــــاء والـــــدفاع عـــــن حقـــــوقهم  المتقاضـــــین بامتـــــداد الطعـــــن القضـــــائي،

المشـــــروعیة تكریســـــا لدولـــــة الحـــــق  ومصـــــالحهم الخاصـــــة، ومـــــن جهـــــة أخـــــرى احترامـــــا لمبـــــدأ

  .)3(والقانون

ـــــدة عـــــن أمـــــا  ـــــداد میعـــــاد الطعـــــن القضـــــائي، یقصـــــد بهـــــا إضـــــافة مـــــدة جدی حـــــالات امت

  :ليفي بعض الحالات والمذكورة کما ی محددة وذلك

ــــق المــــادة  - ــــره تعلی ــــانون ) 1/ 463(نظــــرا لمــــا كــــان یثی  الســــابق مــــن جــــدل حــــول إ ممــــن ق

بالشــــــكل  لضــــــبط الأمــــــور إ ق إ م ومــــــن  )405(؛ جــــــاءت المــــــادة لمفهــــــوم المیعــــــاد الكامــــــ

  : الآتي

یحســـــــب كـــــــل الآجـــــــال المنصـــــــوص علیهـــــــا فـــــــي هـــــــذا القـــــــانون كاملـــــــة، ولا یحســـــــب یـــــــوم  -

  .لالأج ضاءالرسمي ویوم انق التبلیغ أو التبلیغ

  .ابهعند حسا الآجالالعمل الداخلة ضمن هذه  بأیامیعتد  -

                              

  .، المرجع السابق09 – 08 ن رقممن القانو ) 907(و) 829(المادتین  – )1(

إلا إذا أشــــیر  أعــــلاه، 829الطعــــن المــــذكور فــــي نــــص المــــادة  بأجــــللا یحــــتج ": أنــــهعلــــى ) 831(المــــادة  تــــنص -)2(

  .المرجع نفسه، "إلیه في تبلیغ القرار المطعون فیه

  .95رزایقیة عبد اللطیف، المرجع السابق، ص  -) 3(
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مفهـــــوم هــــذا القـــــانون أیـــــام الأعیـــــاد الرســــمیة وأیـــــام الراحـــــة الأســـــبوعیة بتعتبــــر أیـــــام عطلـــــة  -

  .الجاري بها العمل للنصوصطبقا 

كلیــــا أو جزئیـــــا، یمــــدد الأجـــــل إلـــــى  عمـــــل إذا كــــان الیـــــوم الأخیــــر مـــــن الأجــــل لـــــیس یومــــا -

  .)1(یوم عمل موالي

   الســـــــــــابق  09 - 08ورأى المشــــــــــرع أیضـــــــــــا مــــــــــن خـــــــــــلال القـــــــــــانون الجدیــــــــــد، رقـــــــــــم  

بـــــإقرار قاعـــــدة عامـــــة تســـــري علـــــى كافـــــة أوجـــــه الطعـــــن العادیـــــة  ذكـــــره، تـــــدعیم حـــــق الـــــدفاع

المقیمــــــین خــــــارج الإقلــــــیم الــــــوطني، وذلــــــك بموجــــــب فتــــــرة  وغیــــــر العادیــــــة لفائــــــدة الأشــــــخاص

           المســـــــافة أو طبیعـــــــة الطعـــــــن المتقـــــــدم تمدیـــــــد الآجـــــــال الممنوحـــــــة لهـــــــم بغـــــــض النظـــــــر عـــــــن

  .)2(به، ومددت المدة إلى أجل شهرین

بینمــــــــا یقصــــــــد بحــــــــالات وقــــــــف وانقطــــــــاع أجــــــــال الطعــــــــن القضــــــــائي الإداري وإعــــــــادة 

  :)3( المیعاد كاملة، ومن جدید، وینقطع أجال الطعن في الحالات الآتیة مدة حساب

  .الطعن أمام جهة قضائیة إداریة غیر مختصة -

  .)4(طلب المساعدة القضائیة -

  .أهلیتهأو تغییر  ة المدعيوفا -

  .لفجائيالقوة القاهرة أو الحادث ا -

                              

   .، المرجع السابق09 – 08 رقم من القانون) 405(المادة  -)1(

  .المرجع نفسه )404(انظر المادة  -)2(

  .المرجع نفسه ،)832(المادة انظر  -)3(

ــــى أنــــه مــــن بــــین الأشــــخاص الــــذین لهــــم الحــــق فــــي  ، المرجــــع الســــابق،01- 16القــــانون  مــــن  )57(تبــــین المــــادة -)4( عل

  .الاستفادة من المساعدة القضائیة هم الأشخاص المعوزین
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  شروط تتعلق بأطراف الدعوى: ثالثا

  الســـــــــابق 09- 08مـــــــــن القـــــــــانون  )13(میـــــــــز المشـــــــــرع مـــــــــن خـــــــــلال نـــــــــص المـــــــــادة 

الشــــــروط الشـــــكلیة والموضـــــوعیة لقبــــــول الـــــدعوى بحیـــــث أبقــــــى علـــــى الشــــــرطین  ذكـــــره، بـــــین

والمصـــــلحة، بینمـــــا أحـــــال الأهلیـــــة بوضـــــعها شـــــرطا موضـــــوعیا إلـــــى  الشـــــكلیین وهمـــــا الصـــــفة

  .القانون المادة الرابعة والستون من نفس

  المتعلقة بعریضة الدعوی الشروط: رابعا

فـــــي نـــــص  مـــــن بـــــین الشـــــروط التـــــي یتقیـــــد بهـــــا الطـــــاعن لقبـــــول طعنـــــه مـــــا أشـــــیر إلیـــــه

  .09 - 08 ق إ م و إ رقممن  )15و 815و 826(المواد 

عریضـــــة الـــــدعوى، بحیـــــث یشـــــترط علـــــى الطـــــاعن  یـــــدویـــــتم هـــــذا الطعـــــن مـــــن خـــــلال تق

المحــــــــاكم الإداریــــــــة ومجلــــــــس (عریضــــــــة مكتوبــــــــة أمــــــــام هیئــــــــات القضــــــــاء الإداري  أن یقــــــــدم

ـــــــة ـــــــك لقبـــــــول)الدول ـــــــوي هـــــــذه العریضـــــــة عـــــــدد الخصـــــــوم  ، وذل ـــــــي قـــــــدمها وتحت ـــــــدعوى الت ال

كـــــان شخصـــــا طبیعیـــــا، أمـــــا إذا كـــــان شخصـــــا  وقـــــع علیهـــــا منـــــه إذاموملخـــــص الموضـــــوع، و 

البیانـــــات المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي  طـــــرف الممثـــــل القـــــانوني وأن تتضـــــمن معنویـــــا فتوقـــــع مـــــن

المدنیـــــة الســـــابق، قـــــد أصـــــبح  ون، وخلافـــــا لقـــــانون الإجـــــراءاتمـــــن نفـــــس القـــــان )15(المـــــادة 

ــــــــا ــــــــة مــــــــن طــــــــرف محــــــــامى شــــــــرطا إلزامی ــــــــع عریضــــــــة الطعــــــــن أمــــــــام محكمــــــــة الإداری  توقی

الســــــــالف  09 - 08 رقــــــــم مــــــــن القــــــــانون )827(مــــــــع مراعــــــــاة أحكــــــــام المــــــــادة  ،)1(ووجوبــــــــا

فـــــس مــــن ن 800والأشــــخاص المعنویــــة المــــذكورة فــــي المــــادة  تعفــــي الدولــــة": الــــذكر

ـــــدفاع أو التـــــدخل فـــــي الإدعـــــاء اممحـــــالقـــــانون مـــــن التمثیـــــل الوجـــــوبي ب  توقـــــع .أو ال

                              

  .المرجع السابق، 09 - 08القانون رقم  من )826(و )15( انظر المادتین  -) 1(
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المشـــار  الدولـــة أو باســـم الأشـــخاصرات الـــدفاع والتـــدخل المقـــدم باســـم العـــرائض ومـــذك

  .)1("من طرف الممثل القانوني أعلاه، إلیهم

ــــــه تحــــــت  وكــــــذلك ینبغــــــي ــــــرار المطعــــــون فی ــــــدعوى نســــــخة مــــــن الق ــــــف ال ــــــق بمل أن یرف

ـــــدعوى، مـــــا لـــــم یوجـــــد مـــــانع قـــــانوني مبـــــرر وثابـــــت وفـــــي حالـــــة ثبـــــوت  عـــــدم قبـــــولطائلـــــة  ال

المـــــدعي بـــــالقرار المطعـــــون فیـــــه مـــــن طـــــرف الإدارة، إلـــــى عـــــدم تمكـــــین  المـــــانع الـــــذي یعـــــود

ـــــث یأ فـــــي أول جلســـــة ویســـــتخلص  رهـــــا القاضـــــي المقـــــرر بتقـــــدیم القـــــرار المطعـــــون فیـــــهمحی

  .)2(الوقائع القانونیة المترتبة عن هذا الامتناع

ــــــــــــه المــــــــــــادة  ــــــــــــك مــــــــــــا أشــــــــــــارت إلی ــــــــــــى ذل ــــــــــــانون )904(إضــــــــــــافة إل ــــــــــــم                     مــــــــــــن الق رق

المتعلقــــــــــة بعریضــــــــــة  ،)825(إلــــــــــى  )815(المــــــــــواد  ، وعلــــــــــى تطبیقــــــــــه لأحكــــــــــام09 - 08

ـــــة ـــــس الدول ـــــدعوى أمـــــام مجل ـــــت  ، كمـــــا یشـــــترط فـــــي قبولهـــــا)3(افتتـــــاح ال رســـــم الإیصـــــال المثب

 المالیــــــــة، مــــــــع الفــــــــص مــــــــن الإشــــــــكالیات المتعلقــــــــةلــــــــدفع الرســــــــم القضــــــــائي طبقــــــــا لقــــــــانون 

  . ق إ م و إمن  )825(بالإعفاء منه طبقا لنص المادة 

ـــــــع دعـــــــوى مـــــــن طـــــــرف و  ـــــــة لرف ممـــــــا ســـــــبق ذكـــــــره یمكـــــــن اســـــــتخلاص الشـــــــروط التالی

  :أمام القضاء الإداري الشخص المتضرر

  .م عریضة الدعوىدیمإلزامیة تق -1

یم القـــــرار المطعـــــون فیـــــه، ویعفـــــي مـــــن تقدیمـــــه إذا تمكـــــن مـــــن إثبـــــات مبـــــرر دإلزامیـــــة تقـــــ -2

  . یمنعه من تقدیمه

  .إلزامیة التمثیل الوجوبي بمحامي معتمد -3

                              

  .المرجع السابق، 09 - 08القانون رقم  من) 827(المادة  -)1(
  .، المرجع نفسه)819(انظر المادة  -) 2(

  .، المرجع نفسه)907(إلى ) 904( من انظر المواد - )3(
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  .م الرسم القضائيدیإلزامیة تق -4

ع القــــــرار فــــــي أول یــــــقو صــــــدار أوامــــــر لــــــلإدارة بضــــــرورة تلإالســــــلطة  إعطــــــاء للقاضــــــي -5

فــــــي اجتهــــــاد القضــــــاء الإداري، أنــــــه لا یحــــــق عكــــــس مــــــا كــــــان فــــــي الســــــابق  جلســــــة، وهــــــذا

  .)1(للإدارة إعمالا لمبدأ الفصل في السلطات للقاضي الإداري توجیه أوامر

  أوجه الرقابة القضائیة على مشروعیة القرار الإداري: المطلب الثاني

لقـــــــد مـــــــنح المشـــــــرع للقاضـــــــي الإداري الحـــــــق فـــــــي ممارســـــــو الرقابـــــــة علـــــــى مشـــــــروعیة 

، غیـــــــر أنـــــــه 09 – 08رقـــــــم  لإدارة ونظمهـــــــا بموجـــــــب ق إ م و إ القـــــــرارات الصـــــــادرة عـــــــن ا

عـــــــدم المشـــــــروعیة المتمثلـــــــة فـــــــي تـــــــرك الصـــــــلاحیة للقاضـــــــي الإداري فـــــــي تحدیـــــــد حـــــــالات 

            والمتمثلــــــــــة فــــــــــي مجملهــــــــــا فــــــــــي أركــــــــــان القــــــــــرار العیــــــــــب الشــــــــــكلي والعیــــــــــب الموضــــــــــوعي

داخلیــــــة                    المشــــــروعیة ال الإداري، هــــــذا خــــــلال التطــــــرق إلــــــى عنصــــــرین أولهمــــــا الرقابــــــة علــــــى

  ).الفرع الثاني(الخارجیة وثانیهما الرقابة على المشروعیة  ،)الفرع الأول(

  الرقابة على المشروعیة الداخلیة: الأولالفرع 

علـــــــى عكـــــــس الرقابـــــــة علـــــــى المشـــــــروعیة الخارجیـــــــة فـــــــإن الرقابـــــــة علـــــــى المشـــــــروعیة 

الإداري، حیــــــث تتنــــــاول هــــــذه الرقابــــــة العناصــــــر علــــــى مضــــــمون القــــــرار  الداخلیــــــة، تنصــــــب

محلـــــه أو ســـــببه أو هدفـــــه وهـــــي عناصـــــر فـــــي مجملهـــــا ر الداخلیـــــة للقـــــرار ســـــواء تعلـــــق الأمـــــ

الأحیــــان، ممــــا یــــؤثر علــــى ســــلامة القــــرار  تتصــــل بالســــلطة التقدیریــــة لــــلإدارة فــــي كثیــــر مــــن

  .وبالتاي على مبدأ المساواة في التوظیف
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  )عیب مخالفة القانون(رقابة المحل  :أولا

ـــــانوني الـــــذي یحدثـــــه فیمـــــا  محـــــل القـــــرار الإداري هـــــو موضـــــوع هـــــذا القـــــرار والأثـــــر الق

القانونیـــــة العامــــة أو الخاصــــة؛ حســـــب طبیعــــة القــــرار ســـــواء كــــان الحـــــي أو  یتعلــــق بــــالمراكز

 تنظـــــیم المـــــرور علـــــى نحـــــو مـــــا، وقـــــرار تعیـــــین أحـــــد الأفـــــراد فـــــردي، فلائحـــــة المـــــرور محلهـــــا

القـــــانوني الـــــذي تحـــــدده القـــــوانین  فـــــي وحلیفـــــة معینـــــة محبـــــه وضـــــع هـــــذا القـــــرار فـــــي المركـــــز

ـــــــة ـــــــي تحكـــــــم هـــــــذه الوظیف ـــــــب)1(الت ـــــــانوني المترت ـــــــر الق ـــــــى  ، ومـــــــا دام أن الحـــــــل هـــــــو الأث عل

إصــــــدار القــــــرار الإداري، فــــــإن ترتــــــب أثــــــار غیــــــر شــــــرعیة یعتبــــــر مخالفــــــة للقــــــانون، بحیــــــث 

  : حصرها في ثلاث أوجه هي كالآتيالمخالفة عدة صور یمكن  تأخذ هذه

  المخالفة المباشرة للقانون -1

قــــــد تكــــــون هــــــذه المخالفــــــة المباشــــــرة عمدیــــــه، كــــــأن تقــــــوم الســــــلطة المختصــــــة بتعیــــــین 

ع علمهــــــــا المســــــــبق بوجــــــــود مــــــــ دون تــــــــوافر الشــــــــروط القانونیــــــــة لــــــــذلك، موظــــــــف أو ترقیتــــــــه

ــــــــــي تحــــــــــدد الشــــــــــروط ــــــــــة الت ــــــــــین مرشــــــــــح  القاعــــــــــدة القانونی ــــــــــةالخاصــــــــــة بتعی ــــــــــولي وظیف    لت

موظـــــف، دون  ، كمـــــا قضـــــت المحكمـــــة الإداریـــــة العلیـــــا بمصـــــر بـــــأن قـــــرار ترقیـــــة)2(عمومیـــــة

  .استكماله للمدة المقررة كحد أدنى للترقیة هو قرار مخالف للقانون

ـــــة إذا مـــــا خـــــالف قرارهـــــا  ـــــإن المخالفـــــة المباشـــــرة قـــــد تكـــــون إیجابی ومـــــن جهـــــة أخـــــرى ف

منـــــه  ام القـــــرار الإداري للقاعـــــدة القانونیـــــة الأعلـــــىالقانونیـــــة التـــــي توجـــــب احتـــــر  حكـــــم القاعـــــدة

المخالفـــــــة المباشـــــــرة ســـــــلبیة وتتجســـــــد إذا امتنعـــــــت الإدارة عـــــــن  ، وقـــــــد تكـــــــون هـــــــذه)3(درجـــــــة

                              

  .517ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، المرجع السابق، ص  -)1(

  .، المرجع السابق03 - 06رقم من الأمر  )75(المادة  انظر -)2(

ـــــــــز عبـــــــــد المـــــــــنعم  -)3( ـــــــــد العزی ـــــــــة خعب ـــــــــرار الإداري فـــــــــي قضـــــــــاء مجلـــــــــس الدول                الأســـــــــباب(لیفـــــــــة، دعـــــــــوی إلغـــــــــاء الق

  .196ص ،2004، سكندریةالإ، منشأة المعارف، 1، ط)والشروط
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ـــــــذ أحكامـــــــه؛ ـــــــانون أو رفضـــــــت تنفی ـــــــق الق ـــــــي تطبی  كلتـــــــا الحـــــــالتین تكـــــــون النتیجـــــــة هـــــــي وف

 03 - 06 رقـــــــم الأمـــــــر مـــــــن )185(بطـــــــلان القـــــــرار الإداري، ومثـــــــال ذلـــــــك نـــــــص المـــــــادة 

ـــــه ـــــى أن ـــــة التســـــریح أو العـــــزل الســـــابق ذكـــــره عل ـــــذي كـــــان محـــــل عقوب  لا یمكـــــن للموظـــــف ال

ــــین مترشــــح كــــان  ــــرار تعی ــــإذا كــــان ق ــــه ف ــــة، وعلی ــــة العمومی ــــي الوظیف ــــد ف أن یوظــــف مــــن جدی

وماســــا بمبــــدأ تكــــافؤ الفــــرص  عــــد قــــرارا بــــاطلایالعقــــوبتین فــــي وظیفــــة عمومیــــة  محــــل هــــاتین

  .في التوظیف

  وتطبیق القاعدة القانونیةالخطأ في تفسیر  -2

ـــــــــة الخطـــــــــأ فـــــــــي تفســـــــــیر القاعـــــــــدة ـــــــــى كیفی ـــــــــة لا بـــــــــد أن نشـــــــــیر إل     وفـــــــــي هـــــــــذه الحال

  .القانونیة، ثم مشیر إلى الخطأ في تطبیق القاعدة القانونیة

  القاعدة القانونیة تفسیر الخطأ في -أ

ــــــة، إذا مــــــا قامــــــت الإدارة بتفســــــیرها عــــــن هــــــذه الصــــــورة تنشــــــأ  تأویــــــل القاعــــــدة القانونی

عنـــــه إعطائهـــــا معنـــــى غیـــــر المعنـــــى الـــــذي أراد المشـــــرع، وأن ینـــــتج  ، ممـــــا خاطئـــــة بطریقـــــة

بهـــــدف  الإدارة، أو یـــــتم هـــــذا الخطـــــأ علـــــى نحـــــو عمـــــدي هـــــذا الخطـــــأ یقـــــع بغیـــــر قصـــــد مـــــن

وضــــــوح الــــــنص  م، أو عــــــدمإبهــــــاویرجــــــع الخطــــــأ إلــــــى غمــــــوض أو  التحایــــــل علــــــى القــــــانون

  .القانوني موضوع التفسیر

 أن ه، أنـــــه حتـــــى تتجنـــــب الإدارة إلغـــــاء قراراتهـــــا یستحســـــنوفـــــي هـــــذا یـــــرى بعـــــض الفقـــــ

التفســــیر هــــو المعیـــــار  اإصــــدارها التفســــیر القضــــائي للقواعــــد القانونیــــة لأن هــــذتراعــــي عنــــد 

  .)1(مشروعیة القرار الإداري إذا ما طعن فیه بالإلغاء الوحید للحكم
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  الخطأ في تطبیق القاعدة القانونیة على الواقع -ب

قــــــرار لا یســــــتند إلــــــى  ةعنــــــدما تصــــــدر الإدار  صــــــورهویأخــــــذ هــــــذا الخطــــــأ فــــــي إحــــــدى  

وتنصــــب رقابــــة القاضــــي فیهــــا علــــى التحقــــق مــــن الوقــــائع اســــتند إلیهــــا القــــرار  وقــــائع مادیــــة،

ــــــع عنــــــد عــــــدم تبریــــــر الإدارة الوقــــــائع  الإداري الصــــــادر عــــــن الإدارة، وأمــــــا الثانیــــــة فإنهــــــا تق

ـــــك یجـــــب ـــــرار الإداري، ومـــــع ذل ـــــد اســـــتوفت الشـــــروط القانونیـــــة تأن  الق ـــــرة ق كـــــون هـــــذه الأخی

ــــــي یتطلــــــب المشــــــر  مترشــــــحین لقائمــــــة النجــــــاح النهائیــــــة ل ، ومثــــــال ذلــــــك إلغــــــاء قــــــرار)1(عالت

ــــــولي ــــــرار إلغــــــاء مســــــابقة تو  لت ــــــى ق ــــــف دون أنظوظــــــائف عامــــــة اســــــتنادا إل ــــــاك  ی یكــــــون هن

 قـــــائع المادیـــــةإلغـــــاء حقیقـــــي للمســـــابقة، ویقـــــع جنـــــة الإدارة فـــــي تنمیـــــة القـــــانون عنـــــد تـــــوفر الو 

  .)2(المشرع یتطلبها يلتدون أن تكون مستوفاة للشروط القانونیة ا

ویجـــــــب التنویـــــــه إلـــــــى أن الرقابـــــــة أصـــــــبحت لا تتوقـــــــف عنـــــــد مراقبـــــــة الوقـــــــائع وتـــــــوفر 

إصـــــدار القـــــرار الإداري، بـــــل أصـــــبحت تمتـــــد إلـــــى عنصـــــر الملائمـــــة  الشـــــروط القانونیـــــة فـــــي

  .)3(رقابة السببإلى  والذي ستتم معالجته أكثر عند التطرق

  رقابة السبب: ثانیا

ســـــــبب القـــــــرار الإداري هـــــــو الحالـــــــة الواقعیـــــــة أو القانونیـــــــة التـــــــي تـــــــدفع الإدارة لاتخـــــــاذ 

وتنحصــــــــر رقابــــــــة القاضــــــــي الإداري علــــــــى ســــــــبب القــــــــرار الإداري فــــــــي صــــــــور  ،)4( القــــــــرار

رقابــــة للوقــــائع، ورقابــــة صــــحة التكییــــف القــــانوني لهــــا، ثــــم  ثلاثــــة هــــي رقابــــة الوجــــود المــــادي

  .الملائمة، وسنتناول كل صورة على حدا

                              

  .وما یلیها 204، ص المرجع السابق لیفة،خعبد العزیز عبد المنعم  -)1(

  .204ص  المرجع نفسه، -)2(

  .105لعقابي سمیحة، المرجع السابق، ص  -)3(

  .510ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، المرجع السابق، ص  -)4(
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یجـــــــب أن تكـــــــون الوقـــــــائع أتخـــــــذ علـــــــى أساســـــــها القـــــــرار الإداري جـــــــائزة مـــــــن الناحیـــــــة 

، ولأجــــل هــــذا هدار إصــــي فــــ أیضــــاإضــــافة إلــــى أن یكــــون مبــــدأ المشــــروعیة محتــــرم  القانونیــــة،

ــــرض علــــى القاضــــي ــــي للحالــــة، بمعمــــن التأكــــد  الإداري یقت فحــــص  نــــىصــــحة الوجــــود الفعل

المحكمــــــة الإداریـــــة العلیـــــا بمصـــــر لنطـــــاق هـــــذه الرقابــــــة مـــــن حدیـــــد تواقعیـــــة الوقـــــائع، وفـــــي 

الطبیعـــــي فـــــي التحقـــــق أن النتیجـــــة التـــــي جـــــد حـــــدها د الرقابـــــة تللوقـــــائع، ذهبـــــت إلـــــى أن عـــــد

إذا كـــــــان القـــــــرار صـــــــحیحا أمـــــــا د انتهـــــــت إلیهـــــــا لإدارة مســـــــتحقة مـــــــن أصـــــــول تنتجهـــــــا؛ فیعـــــــ

  .)1(الأمر على عكس ذلك فیكون القرار باطلا لافتقاده ركن السبب

               اوأن الواقعـــــــــــــة نابعـــــــــــــة مـــــــــــــن تقـــــــــــــدیر الإدارة وتحلیلهـــــــــــــا غیـــــــــــــر الصـــــــــــــحیح أو وفقـــــــــــــ

تفصـــــح الإدارة عـــــن الأســـــباب التـــــي دفعتهـــــا لإصـــــدار القـــــرار، علـــــى أن  یجـــــب لهـــــذاهواهـــــا، ل

علــــــــــى أن تلــــــــــك الأســــــــــباب هــــــــــي الأســــــــــباب ل أن تقــــــــــدم الوثــــــــــائق اللازمــــــــــة لإقامــــــــــة الــــــــــدلی

هنــــــا یمكــــــن للقاضــــــي الإداري ، الصـــــحیحة، فــــــإذا أرادت الإدارة القیــــــام بعملیــــــة التعیـــــین مــــــثلا

ـــــین مـــــوظفین جـــــدد مـــــن ـــــى تعی ـــــوفر حاجـــــة الإدارة إل كـــــذلك بالنســـــبة عدمـــــه،  فحـــــص مـــــدى ت

 دیمــــــی ضــــــي إلــــــتــــــد رقابــــــة القاتمعلیهــــــا، فــــــیمكن أن مــــــن أثــــــر لقــــــرار الترفیــــــة ومــــــا للتقیــــــیم 

أن مـــــــن  وذلـــــــك لیتأكـــــــد ،)2(الوقـــــــائع التـــــــي اســـــــتندت إلیهـــــــا الإدارة فـــــــي هـــــــذا التقـــــــدیرتـــــــوافر 

إلیهـــــــا، قائمـــــــة علـــــــى أســـــــس ومعـــــــاییر ثابتـــــــة ومشـــــــروعة، إذا ثبـــــــت التـــــــي وصـــــــلت  النتیجـــــــة

  .ا بعیب السببطرف الإدارة مشوبمتخذ من عكس ذلك كان القرار ال

  

                              

  106المرجع السابق، ص ، لعقابي سمیحة -)1(

                        فــــــــــــــائز أنجــــــــــــــق وبیــــــــــــــوض خالــــــــــــــد، دیــــــــــــــوان المطبوعــــــــــــــات: المنازعــــــــــــــات الإداریــــــــــــــة، ترجمــــــــــــــة ،أحمــــــــــــــد محیــــــــــــــو -)2(

  .189، ص 2003الجامعیة، الجزائر، 
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إلــــــى مــــــا أثبتــــــه القاضــــــي الإداري مــــــن خــــــلال رقابتــــــه عــــــی ســــــبب القــــــرار  بالإضــــــافة

                   الوجــــــــود الفعلـــــــي للواقعـــــــة أو الحالــــــــة التـــــــي یقـــــــوم علیــــــــه القـــــــرار المطعــــــــون  والمتمثلـــــــة فـــــــي

التأكـــــد  الرقابـــــة علـــــى ذهلرقابـــــة الســـــبب وتنصـــــب هـــــ فیـــــه؛ فانـــــه ینتقـــــل إلـــــى المرحلـــــة الثانیـــــة

أصـــــبغته الإدارة علـــــى هـــــذه الوقـــــائع؛ فـــــإذا  القـــــانون الـــــذيســـــلامة التكییـــــف أو الوصـــــف مـــــن 

  .)1(سلیما یما من الناحیة القانونیة كان قرارهالكان الوصف س

ولعـــــــل مـــــــن بـــــــین الإشـــــــارات علـــــــى التكییـــــــف القـــــــانوني للوقـــــــائع لاعتبـــــــارات تقتضـــــــیها 

ــــــة ــــــرارات ذات  الطبیعــــــة الحالی ــــــه، إذ كانــــــت الق ــــــرارات والتــــــي أوردهــــــا القضــــــاء والفق ــــــك الق لتل

التطبیقــــــات لهــــــذا النــــــوع مــــــن القــــــرارات هــــــي تقــــــدیر درجــــــات  طبیعــــــة فنیــــــة ولعــــــل مــــــن أهــــــم

ـــــت محكمـــــة القضـــــاء ـــــث ذهب ـــــى أن التصـــــحیح وتقـــــدیر  الامتحـــــان، حی ـــــي مصـــــر إل الإداري ف

لرقابـــــة القضـــــاء الإداري حتـــــى لا  عضـــــدرجـــــات الإجابـــــة علیـــــة فنیـــــة بحثـــــه، لا یجـــــوز أن تخ

اختصــــــاص الجهــــــات  دیریــــــة هــــــي مــــــنیجــــــوز تــــــدخل القاضــــــي الإداري فــــــي أمــــــور فنیــــــة وتق

  .الإداریة التي تعد وحده الإدارة في تقدیر الإجابات والعلامات جزئیة

ــــــى التأكــــــد مــــــن عــــــدم وجــــــود خطــــــأ مــــــادي فــــــي بیــــــع  ویقتصــــــر فیهــــــا دور القضــــــاء عل

فقــــــــط، والحقیقــــــــة أن الفقــــــــه ذهــــــــب إلــــــــى أن رفــــــــض القضــــــــاء الإداري إخضــــــــاع  الــــــــدرجات

ــــــرارات الإداریــــــة ذات ــــــ الق ــــــة ولا یســــــتند فــــــي واقــــــع الطبیعــــــة الفنی ة، لا تبــــــرد اعتبــــــارات قانونی

  .ةمذلك مسابقة تولي وخلیفة عا الث، م)2(الأمر إلى اعتبارات عملیة

  

  

                              

  .255عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص  -)1(

  .260، ص المرجع نفسه -)2(
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أن  الأصـــــــل أن الرقابـــــــة القضـــــــائیة، رقابـــــــة مشـــــــروعیة ولیســـــــت رقابـــــــة ملائمـــــــة، غیـــــــر

لــــم تعــــود هــــذه الرقابــــة محصــــورة علــــى  رقابتــــه علــــى نطــــاق أوســــع، حیــــث حتبالقضــــاء أصــــ

الوقـــــائع القانونیـــــة أو حتـــــى التكییـــــف القـــــانوني الـــــذي تصـــــفیه  بحـــــث مـــــدى تـــــوافر أو ســـــلامة

تقـــــــدیر هــــــذه الوقـــــــائع مــــــن جانـــــــب الإدارة  الإدارة علــــــى الواقعــــــة، وإنمـــــــا ذهــــــب إلـــــــى مراقبــــــة

ـــــه قراراهـــــا مـــــن أســـــباب ـــــدخلا منـــــه فـــــي  دون أن یعـــــد. خطـــــورة وأهمیـــــة مـــــا بنـــــت علی هـــــذا ت

ـــــائع فرضـــــت ـــــى ملائمـــــة القـــــرار الإداري للوق ـــــة القضـــــائیة عل لمعرفـــــة ، أعمـــــال الإدارة، فالرقاب

    مـــــــــدى التناســـــــــب بـــــــــین وقـــــــــائع القـــــــــرار الإداري الـــــــــذي أصـــــــــدرته الإدارة بنـــــــــاء علـــــــــى هـــــــــذه

عــــــن القاعــــــدة العامــــــة، فإنــــــه  ءاســــــتثناللتوســــــع فــــــي الرقابــــــة القضــــــائیة هــــــو ، ونظــــــرا الوقــــــائع

ـــــــــیمـــــــــارس  ـــــــــة محـــــــــددة مـــــــــن الق ـــــــــى فئ ـــــــــة  ،راراتعل ـــــــــرار المتضـــــــــمن العقوب ـــــــــك الق ـــــــــال ذل مث

  .)1(التأدیبیة

  )عیب الانحراف بالسلطة(رقابة الهدف  :ثالثا

 یســــــعى تــــــيیــــــرتبط عیــــــب الاعتــــــراف بالســــــلطة بــــــركن الغایــــــة فــــــي القــــــرار الإداري، وال

ــــــمصــــــدر  ــــــى  ارر الق ــــــب الان "Delaubadére" تحقیقهــــــا، ویــــــتحفظإل ــــــة عی راف حــــــبشــــــأن أن رقاب

النیــــــة لیســــــت الحالــــــة الوحیــــــدة للانحــــــراف بالســــــلطة، ففــــــي  ســــــوء ة علــــــى أســــــاس أنســــــلطبال

ــــــر مــــــن الحــــــالات یأخــــــذ هــــــذا العیــــــب شــــــكل    لإجــــــراء مكــــــان إجــــــراء  ئالإعمــــــال الخــــــاط كثی

  .)2(الإداري ، دون وجود السوء النیة أو لا أخلاقیة السلوكآخر

                              

  .267 - 266السابق، ص  لیفة، المرجعخعبد العزیز عبد المنعم  -)1(

)2 ( - André Delaubadére, Jean Claude venezia, yves goudement, traité de droit administratif, 15ème 

éd, L.G.D.J, paris, 1998, p 82. 



  .ضمانات حمایة مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في التوظیف :الفصل الثاني

 

- 124 - 

ــــــرارات الإداریــــــة  ــــــة للق ــــــى المشــــــروعیة الداخلی ــــــي الرقابــــــة القضــــــائیة عل ــــــرة ف ــــــة كبی أهمی

ـــــــب الا بصـــــــفة ـــــــف القاضـــــــي مهمـــــــة شـــــــاقة نحـــــــعامـــــــة، وأن عی ـــــــي تكل ـــــــوب الت راف أدق العی

رقابــــــة  إلــــــى، بــــــل یمتــــــد )1(الجانــــــب الشــــــكلي للقــــــراریقتصــــــر فقــــــط علــــــى  وحساســــــة لأنــــــه لا

الإدارة إلـــــى اتخـــــاذ هـــــذا القـــــرار، ویمكـــــن النظـــــر فـــــي التـــــي حملـــــت رجـــــل  والـــــدوافع ثالبواعـــــ

 الكشـــــف عـــــن یســـــهم فـــــي ذلـــــك أن  نأشــــمـــــن  القــــرار المطعـــــون فیـــــه وبالـــــذات التســـــیب، لأن

  إثبــــــــــــات الأهـــــــــــداف المتوخــــــــــــاة مـــــــــــن طــــــــــــرف الإدارة مــــــــــــادام أنـــــــــــه إثبــــــــــــات هـــــــــــذا العیــــــــــــب

ــــــا بعــــــب الانحــــــراف بالســــــلطة، إذا  ،)2(موضــــــوعي ــــــرار الإداري معیب ــــــر الق وبشــــــكل عــــــام یعتب

       یســــــــــتهدف غرضــــــــــا غیــــــــــر الغــــــــــرض الــــــــــذي مــــــــــن أجلــــــــــه منحــــــــــت لــــــــــلإدارة ســــــــــلطة كــــــــــان

  : يتالأالعیب إلى عدة صور نذكرها ک إصداره، ویمكن أن یتفرع هذا

  المصلحة العامة عن الانحراف-1

   :الآتي النحوذكرها على  وتتفرع بدورها إلى عدة حالات سیتم 

الانحــــــــراف بالســــــــلطة لتحقیــــــــق مصــــــــلحة مصــــــــدر القــــــــرار أو غیــــــــره قصــــــــد محابــــــــاة  -

  . الغیر

  . یرغالحراف بالسلطة قصد الانتقام من الان -

  .الانحراف بالسلطة لتحقیق أهداف سیاسیة -

                              

  .840، ص 1976الطماوي سلیمان محمد، النظریة العامة للقرارات الإداریة، دار الفكر العربي، القاهرة،  -)1(

، مطبعــــــة 3، نظریــــــة التعســــــف فــــــي اســــــتعمال الســــــلطة الانحــــــراف بالســــــلطة، دراســــــة مقارنــــــة، طســــــلیمان مــــــاويطال -)2(

  .155 - 148ص  ،1978 مصر، جامعة عین شمس،
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القـــــــانون أو تحـــــــایلا علـــــــى تنفیـــــــذ أحكـــــــام  علـــــــىش غـــــــال هالانحـــــــراف بالســـــــلطة هدفـــــــ -

  .)1(القضاء

  الأهداف قاعدة تخصیص الانحراف عن -2

  :یلي هذا العیب عدة أخطاء نحصرها فیما وینتج عن 

  .الخطأ في تحدید الأهداف المنوط بالموظف تحقیقها -

  .خطأ الموظف في استعمال الوسائل المقررة في مجال الانحراف بالإجراء -

إن عیـــــب الانحـــــراف بالســـــلطة یصـــــعب إثباتـــــه، وحتـــــى یـــــتمكن القاضـــــي مـــــن إلغـــــاء  -

ـــــــرار المشـــــــوب ـــــــب یجـــــــبب الق ـــــــد یستشـــــــف  عی ـــــــة مقنعـــــــة، وق ـــــــات وأدل ـــــــى إثب أن یتحصـــــــل عل

وهـــــذا مـــــا یـــــؤدي إلـــــى المحیطـــــة بـــــالقرار وطریقـــــة تنفیـــــذه،  القاضـــــي الانحـــــراف مـــــن الظـــــروف

الإدارة، وفـــــي جمیـــــع الأحـــــوال یقضـــــي  نقـــــل عـــــبء الإثبـــــات مـــــن علـــــى عـــــاتق المـــــدعي إلـــــى

وهــــــذا مــــــا أكــــــده موقــــــف  بإلغــــــاء القــــــرار الإداري لكونــــــه مشــــــوبا بعیــــــب الانحــــــراف بالســــــلطة،

بالســـــلطة فـــــإن  القضـــــاء الفرنســـــي حیـــــث ذهـــــب إلـــــى أنـــــه فـــــي مجـــــال البحـــــث عـــــن الانحـــــراف

 د علـــــى الظـــــروف المحیطـــــة بوقـــــائع الـــــدعوى، ومـــــدى اتفاقهـــــامجلــــس الدولـــــة یمكنـــــه أن یعتمـــــ

موضـــــــوعیا ونفســـــــیا مـــــــع تلـــــــك الوقـــــــائع، ومـــــــا إذا كـــــــان یمكـــــــن أن تعطـــــــي تفســـــــیرات مقنعـــــــة 

  .)2( فیه للقرار المطعون

فلیســــت الغایــــة مــــن قــــرار تعیــــین أحــــد المــــوظفین، هــــي وضــــع شــــخص مــــا فــــي المركــــز 

ــــانوني یر المرافــــق العامــــة بانتظــــام بهــــذه الوظیفــــة، وإنمــــا هــــي ضــــمان حســــن ســــ الخــــاص الق

  .واطراد

                              

  .160رزایقیة عبد اللطیف، المرجع السابق، ص  -)1(

  .175، ص المرجع نفسه -)2(
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 وهـــــي إن الســـــلطات التـــــي تتمتـــــع بهـــــا الإدارة لیســـــت إلا وســـــائل لتحقیـــــق غایـــــة هامـــــة

المصــــــــلحة العامــــــــة، لــــــــذلك وجــــــــب علیهــــــــا فــــــــي كــــــــل تصــــــــرفاتها أن تراعــــــــي هــــــــذه  تحقیــــــــق

القـــــرار إلـــــى الانتقـــــام مـــــن بعـــــض الأفـــــراد أو كـــــان فـــــي ذلـــــك  المصـــــلحة، فـــــإذا ســـــعی مصـــــدر

لاتســــــامه بعیــــــب  هــــــذا القــــــرار بــــــاطلا دعــــــتحقیــــــق مصــــــالح شخصــــــیة أو أغــــــراض سیاســــــیة 

، وتتمتــــع )1(اســــتعمال الســــلطة أو إســــاءة "détoumement de pouvoir" الانحــــراف بالســــلطة

مـــــن القـــــرار  الإدارة بخصـــــوص ركـــــن الغایـــــة كـــــذلك بقرینـــــة قانونیـــــة مقتضـــــاها صـــــحة الغایـــــة

ــــــي  ــــــة الت ــــــرار یســــــتهدف الصــــــالح العــــــام أو الغای ــــــالمفترض أن الق ــــــذي أصــــــدرته، ف الإداري ال

  .القانون، وعلى من یدعي العكس یقع علیه عبء الإثبات حددها

فــــــي هــــــذه الحالــــــة یمكــــــن أن یثــــــور الجــــــدل حــــــول ذاتیــــــة أو موضــــــوعیة ركــــــن الغایــــــة، 

عــــــن الغایــــــة فــــــي نیــــــة أو قصــــــد یتجــــــه إلــــــى البحــــــث الفقــــــه الآن فــــــي ى حتــــــ والــــــرأي الســــــائد

ــــــرار ــــــإن الأمــــــر)2(مصــــــدر الق ــــــذلك ف ــــــیس مــــــن الســــــهل إقامــــــة  ، ول ــــــق بعنصــــــر نفســــــي ل یتعل

ــــــــــائق ــــــــــرا فــــــــــي الوث ــــــــــرك أث ــــــــــة یت ــــــــــب الغای ــــــــــدلیل علیــــــــــه، وإن كــــــــــان عی ــــــــــة یمكــــــــــن ال          الإداری

كشـــــفه، ویمكـــــن فـــــي كثیــــــر مـــــن الأحـــــوال إبطـــــال القــــــرار ذي الغایـــــة المعیبـــــة بـــــالرجوع إلــــــى 

  .السبب ركن

والواقــــــع أنــــــه رغــــــم ذلــــــك فــــــإن رقابــــــة القاضــــــي الإداري علــــــى مــــــدى ســــــلامة الغایــــــة أو 

وكـــــــذلك مـــــــدى وجـــــــود عیـــــــب الانحـــــــراف بالســـــــلطة مـــــــن عدمـــــــه تبقـــــــى مـــــــن المهـــــــام  الهـــــــدف

ونكــــرر مــــا قالــــه الفقیــــه هوریــــو مــــن أن القاضــــي یتجــــاوز فــــي هــــذا العیــــب  الشــــاقة والعســــیرة؛

  .)3( الأخلاق الإداریة رقابة الشرعیة لیقوم بتقدیر

                              

  .514ص المرجع السابق، القانون الإداري، ماجد راغب الحلو،  -)1(

  .515، ص المرجع نفسه -)2(

  . 115، المرجع السابق، ص سمیحةلعقابي  -)3(
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  الرقابة على المشروعیة الخارجیة: الثانيالفرع 

تتنــــــاول هــــــذه الرقابــــــة شــــــكل القــــــرار والإجــــــراءات الــــــلازم إتباعهــــــا لإصــــــداره، والســــــلطة 

المختصـــــــة بـــــــذلك، وبعبـــــــارة أخـــــــرى فـــــــإن الرقابـــــــة الخارجیـــــــة للقـــــــرار الإداري تنصـــــــب علـــــــى 

  .عناصر خارجیة

  عیب عدم الاختصاص: أولا

فـــــي تقلـــــد الوظیفـــــة  المســـــاواةتكـــــافؤ الفـــــرص و  مبـــــدأ حقـــــقتمـــــن أهـــــم الضـــــمانات التـــــي 

القــــــــــرار الإداري صــــــــــحیحا، یجــــــــــب أن یقــــــــــوم صــــــــــاحب الاختصــــــــــاص  العامــــــــــة أن یكــــــــــون

القـــــانوني فــــــي إصــــــداره، ســــــواء تعلــــــق الأمــــــر بقـــــرار تعیــــــین وظیفــــــة عمومیــــــة، أو فــــــي بــــــاقي 

  .الحالات التي تختلف الإدارة بإصدار قراراتها بشأنها

بوجــــــــــوب صــــــــــدور القــــــــــرار الإداري مــــــــــن طــــــــــرف الســــــــــلطة  الاختصــــــــــاصإذ یعــــــــــرف 

  .)1(المختصة بإصداره في حدود السلطة المسندة إلیها فقط

عیــــــب ممــــــا یــــــؤدي  الاختصــــــاصلكــــــن لا بــــــد أن نشــــــیر أنــــــه توجــــــد حالــــــة قــــــد یشــــــوب 

أو  إلــــــى بطــــــلان القــــــرار الإداري، ممــــــا یــــــؤدي الاختصــــــاصإلـــــى جعلــــــه معیبــــــا بعیــــــب عــــــدم 

أمــــــا فیمــــــا  ،)2(الجســــــمیة إذا صــــــدر مــــــن غیــــــر موظــــــف عــــــامانعدامــــــه فــــــي حالــــــة المخالفــــــة 

البســـــیط فیتمثـــــل فـــــي حالـــــة عـــــدم الاختصـــــاص المكـــــاني القــــــائم  الاختصـــــاصیخـــــص عـــــدم 

علـــــــى اعتـــــــداء ســـــــلطة علـــــــى اختصـــــــاص ســـــــلطة أخـــــــرى مســـــــاویة لهـــــــا أو أدنـــــــى أو أعلـــــــى 

  .)3(منها

                              

  .97لعقابي سمیحة، المرجع السابق، ص -)1(
ــــة قواعــــد  -)2( ــــذي لا تصــــل فیــــه مخالف ــــب الاختصــــاص البســــیط ال ــــة اختصــــاص الســــلطة، بالمقارنــــة بعی تســــمی هــــذه الحال

  .الاختصاص إلى هذا الحد من الجسامة

  .98لعقابي سمیحة، المرجع السابق، ص -)3(
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تعتبـــــــــر مخالفـــــــــة قواعـــــــــد الاختصـــــــــاص فـــــــــي إصـــــــــدار القـــــــــرار الإداري عیبـــــــــا متعلقـــــــــا 

العـــــام، یمكـــــن إثارتـــــه فـــــي أي مرحلـــــة تكـــــون فیهـــــا الـــــدعوى وللقاضـــــي أن یثیـــــره مـــــن  بالنظـــــام

تلقــــاء نفســــه حتـــــى ولــــم یثـــــره الخصــــوم، أمـــــا عــــن الســـــلطة المختصــــة بـــــالتعیین فــــي التشـــــریع 

الجزائــــــري واســــــتنادا إلــــــى الدســــــتور، أنــــــه علــــــى مســــــتوى الجهــــــاز الأعلــــــى للســــــلطة التنفیذیــــــة 

مــــــن الدســــــتور  )93( و) 92(لمــــــادتین یخــــــتص رئــــــیس الجمهوریــــــة بــــــالتعیین حســــــب نــــــص ا

مهوریــــــة دون فــــــي وظــــــائف الدولــــــة بعــــــد موافقــــــة رئــــــیس الج التعیــــــین الــــــوزیر الأولو یتــــــولى 

، وذلــــــك اعتبــــــارا لثنائیــــــة الســــــلطة التنفیذیــــــة )1(مــــــن الدســــــتور )92( المســــــاس بأحكــــــام المــــــادة

ــــة ــــى مســــتوى الســــلطة فــــي الدول ــــة الموجــــودة عل ــــى كــــون التبعی ــــد أن نشــــیر إل ــــه لا ب ــــر أن ، غی

ــــــرص فــــــي  ــــــدأ تكــــــافؤ الف ــــــؤدي إلــــــى المســــــاس بمب ــــــة باعتبارهــــــا الســــــلطة المختصــــــة ت التنفیذی

  . تولي الوظائف العامة

، مؤكــــــــدة هــــــــذه 2020 ي لســــــــنةدســــــــتور التعــــــــدیل المــــــــن  )1ف / 101(تــــــــأتي المــــــــادة 

لا یجـــــــوز بـــــــأي : الســـــــلطة المختصـــــــة بـــــــالتعیین، بحیـــــــث لا یجـــــــوز التفـــــــویض فیهـــــــا بقولهـــــــا

ــــــــوزیر الأول  ــــــــین ال ــــــــي تعی ــــــــة ســــــــلطته ف ــــــــیس الجمهوری ــــــــوض رئ حــــــــال مــــــــن الأحــــــــوال أن یف

وأعضـــــــاء الحكومـــــــة وكـــــــذا رؤســـــــاء المؤسســـــــات الدســـــــتوریة وأعضـــــــائها الـــــــذین لـــــــم یـــــــنص 

  .الدستور على طریقة أخرى لتعیینهم

ـــــــــص المـــــــــادة كـــــــــذلك ال ـــــــــا حســـــــــب ن ـــــــــي الوظـــــــــائف العلی       مـــــــــن الأمـــــــــر )16(تعیـــــــــین ف

ــــــــى الســــــــلطة التقدیریــــــــة للســــــــلطة  03 -06 الســــــــابق ذكــــــــره، فإنــــــــه یعــــــــود التعیــــــــین فیهــــــــا إل

المؤهلــــــــة، وأن التعیــــــــین فــــــــي نطــــــــاق الوظیفــــــــة العمومیــــــــة وفقــــــــا للتشــــــــریع الجزائــــــــري یكــــــــون 

                              

  .، المرجع السابق442 -20المرسوم الرئاسي رقم  من )3ف/ 99(انظر المادة  -)1(
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ـــــذي ـــــى المرســـــوم التنفی ـــــيالمـــــؤرخ  99 – 90 رقـــــم اســـــتنادا إل ـــــر )1(م1990مـــــارس  27ف ، غی

ـــــه  ـــــدأ تكـــــافؤ الفـــــرص والمســـــاواة لأن ـــــر ماســـــا بمب ـــــا تعتب ـــــین فـــــي هـــــذه الوظـــــائف العلی أن التعی

  .یقوم على أساس الولاء السیاسي لحزب ما لتولي هذه الوظائف العلیا

  عیب مخالفة الشكل والإجراءات الإداریة: ثانیا

ـــــــــــرار  ـــــــــــه الق ـــــــــــذي فی ـــــــــــرار الإداري المظهـــــــــــر الخـــــــــــارجي ال یقصـــــــــــد بالشـــــــــــكل فـــــــــــي الق

والإجــــــراءات التــــــي تتبـــــــع فــــــي إصـــــــداره، بحیــــــث یفــــــرق بعـــــــض الفقهــــــاء بـــــــین ركــــــن الشـــــــكل 

ویقصــــــدون بــــــه الصــــــورة التــــــي یصــــــدر فیهــــــا القــــــرار، وركــــــن الإجــــــراءات بمعنــــــى الخطــــــوات 

القــــرارات الإداریــــة إلــــى الشــــكلیات فــــي اتخــــاذ  تــــؤدي، و )2(التــــي یمــــر مــــا القــــرار قبــــل صــــدوره

  .ضمان حسن سیر الإدارة من ناحیة وضمان صیانة حقوق الأفراد من ناحیة أخرى

فالقاعـــــــدة العامـــــــة أن القـــــــرار الإداري لا یخضـــــــع لشـــــــكل معـــــــین إلا إذا نـــــــص القـــــــانون 

لــــــه،  لإدارة، وبــــــدورها تلتــــــزم باحترامهــــــاعلــــــى خــــــلاف ذلــــــك، حیــــــت یجبــــــر الــــــنص القــــــانون ا

أي  مــــن أهمیــــة لوقوفهــــا كحجــــر فــــي مواجهــــةوذلــــك بــــالنظر مــــا تنطــــوي علیــــه هــــذه القواعــــد 

ـــــى جانـــــب ذلـــــك فهـــــي حـــــب الإدارة بالمقابـــــل مـــــواطن  تعســـــف محتمـــــل مـــــن هـــــذه الأخیـــــرة، إل

     الوقـــــــــوع فـــــــــي الخطـــــــــأ والتســـــــــرع وتمنحهـــــــــا فرصـــــــــة للتـــــــــروي والدراســـــــــة قبـــــــــل إصـــــــــدارها أي

  .هات أخرىقرار، خصوصا إذا تعلق الأمر بأحد رأي ج

 تإذ لا بـــــــد أن نشـــــــیر إلـــــــى كـــــــون الشـــــــكل والإجـــــــراءات تعـــــــد ضـــــــمانة مـــــــن الضـــــــمانا

المقـــــررة لحمایـــــة مبـــــدأ تكـــــافؤ الفـــــرص فـــــي الوظیفـــــة العامـــــة، لكـــــن فـــــي حالـــــة تخلـــــف الشـــــكل 

                              

م، المتضـــــــمن ســــــلطة التعیــــــین والتســـــــییر 1990مــــــارس  27، مــــــؤرخ فــــــي 99 -90 رقـــــــم أنظــــــر المرســــــوم التنفیــــــذي -)1(

یـــــــــــات والبلـــــــــــدیات والمؤسســـــــــــات العمومیـــــــــــة ذات الطـــــــــــابع الإداري بالنســـــــــــبة للمـــــــــــوظفین وأعـــــــــــوان الإدارة المركزیـــــــــــة والولا

  .1990مارس  28مؤرخة في  13عدد  ج رالإداري، 

  .516ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، المرجع السابق، ص  -)2(
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أو الإجـــــراءات فإنـــــه یـــــؤدي إلـــــى إلغـــــاء القـــــرار الـــــذي تصـــــدره الإدارة، إذ یمتـــــد هـــــذا الإجـــــراء 

ابقة التوظیـــــــف وإجـــــــراء الاختبـــــــار ســـــــواء شـــــــفویا أو مـــــــن تـــــــاریخ الإعـــــــلان عـــــــن تنظـــــــیم مســـــــ

ــــــى غایــــــة رصــــــد النتیجــــــة النهائیــــــة والإعــــــلان عــــــن المترشــــــحین  كتابیــــــا أو إجرائهمــــــا معــــــا إل

ـــــا  النهـــــائیین النـــــاجحین، وأي مخالفـــــة لأحـــــد هـــــذه الإجـــــراءات والشـــــكلیات یجعـــــل القـــــرار معیب

أ تكـــــافؤ الفـــــرص بعیـــــب مخالفـــــة الشـــــكل والإجـــــراءات ، وبالتـــــالي یـــــؤدي إلـــــى المســـــاس بمبـــــد

  .)1(في التوظیف

  إلزامیة استشارة هیئة أخرى إلى جانب السلطة مصدرة القرار -1

لقــــــد أخــــــذ المشــــــرع الجزائــــــري فــــــي مجــــــال تــــــولي الوظیفــــــة العامــــــة ســــــواء تعلــــــق الأمــــــر 

ـــــــي مـــــــواطن عـــــــدة  ـــــــث وضـــــــع ف ـــــــداخلي أو التوظیـــــــف الخـــــــارجي، بحی بالنســـــــبة للتوظیـــــــف ال

جهـــــات استشـــــارة أخـــــرى مـــــع الأخـــــذ برأیهـــــا الإلزامـــــي فـــــي مجـــــال التوظیـــــف، وإذا لـــــم تتقیـــــد 

مــــــن الأمــــــر  )1ف /  64(لمــــــادة ا ولقــــــد نصــــــتالإدارة بهــــــذا الــــــرأي یصــــــبح قرارهــــــا معیبــــــا، 

فــــي المســــائل الفردیــــة التــــي  تستشــــار اللجــــان الإداریــــة المتســــاویة الأعضــــاء:" 06-03

  ".تخص الحیاة المهنیة للموظفین

ـــــــى المـــــــادتین  ـــــــالرجوع إل ـــــــم  )10(و) 09(وب ـــــــي  10- 84مـــــــن المرســـــــوم رق المـــــــؤرخ ف

وتشـــــــــــكیلها ، والمحـــــــــــدد لاختصـــــــــــاص اللجـــــــــــان المتســـــــــــاویة الأعضـــــــــــاء 1984ینـــــــــــایر  14

، فإنهـــــا )3(الســـــابق ذكـــــره 03- 06رقـــــم  یـــــتلاءم مـــــع الأمـــــر وهـــــذا مـــــا ،)2(وتنظیمهـــــا وعملهـــــا

                              

  .99لعقابي سمیحة، المرجع السابق، ص  -)1(
، یحــــــدد اختصــــــاص 1984ینــــــایر  14، المــــــؤرخ فــــــي 10 – 84مــــــن المرســــــوم رقــــــم ) 10(و) 09(المــــــادتین  أنظــــــر –)2(

  .1984ینایر  17، المؤرخة في 88وتشكیلها وتنظیمها وعملها، ج ر عدد  اللجان المتساویة الأعضاء

عمومیـــــــة، أولـــــــى الهیئـــــــات الداخلیـــــــة إلـــــــي الوظیفـــــــة العمومیـــــــة، مقیـــــــاس هیئـــــــات تســـــــییر الوظیفـــــــة ال(بـــــــدري مباركـــــــة  -)3(

ص  ،2016 - 2015ي، ســــــعیدة ، ماســـــتر تخصــــــص قـــــانون الوظیفــــــة العمومیـــــة، كلیــــــة الحقـــــوق جامعــــــة، طـــــاهر مــــــولا

  ).بحث غیر منشور( ،24
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ــــق ــــة عــــن طری ــــة فــــي الرتب ــــا فــــي الترقی ــــى قائمــــة  تستشــــار وجوب ــــث تصــــادق عل ــــار، حی الاختی

الصـــــدد تـــــنص المـــــادة  التأهیـــــل النهائیـــــة، باعتبـــــار رأیهـــــا یكتســـــي طابعـــــا إلزامیـــــا، وفـــــي ذات

تتمثـــــــل الترقیـــــــة فـــــــي الرتـــــــب فـــــــي تقـــــــدم ": علـــــــى أن  03 - 06مـــــــن الأمـــــــر  )107(

 وذلــــك بالانتقــــال مــــن رتبــــة إلــــى الرتبــــة الأعلــــى مباشــــرة  مســــاره المهنــــي الموظــــف فــــي

ــــذین تحصــــلوا   :الكیفیــــات الآتیــــة حســــب علــــى أســــاس الشــــهادة مــــن بــــین المــــوظفین ال

متخصــــص أو عــــن  خــــلال مســــارهم المهنــــي علــــى المــــؤهلات المطلوبــــة أو بعــــد تكــــوین

ـــي أو  ـــق التســـجیل طریـــق امتحـــان مهنـــي أو فحـــص مهن ـــار عـــن طری علـــى ســـبیل الاختی

ــــي ــــین المــــوظفین  ف ــــة المتســــاویة الأعضــــاء مــــن ب ــــل بعــــد أخــــذ رأي اللجن قائمــــة التأهی

  .)1(" المطلوبة الذین یثبتون الأقدمیة

الســــــــابق  194-12مــــــــن المرســــــــوم التنفیــــــــذي  )1ف/ 15( وجــــــــاء فــــــــي نــــــــص المــــــــادة

ــــتم ": ذكــــره أنــــه ــــولین للمشــــاركة فــــي ی ــــولین وغیــــر المقب إعــــداد قائمــــة المترشــــحین المقب

المهنیـــة مـــن طـــرف لجنـــة ترأســـها الســـلطة التـــي هـــا  المســـابقات والامتحانـــات والفحـــوص

           العمومیـــــــــــة  صـــــــــــلاحیة التعیـــــــــــین وتتكـــــــــــون مـــــــــــن ممثلـــــــــــي المؤسســـــــــــة أو الإدارة

ـــة المتســـاو  ـــة الإداری ـــین عـــن اللجن ـــین منتخب ـــة، ومثل ـــة المعنی یة الأعضـــاء للســـك أو الرتب

ج المترشـــــح الــــــذي اوبعـــــد إشـــــراك هیئـــــة أخـــــرى فــــــي إعـــــداد القائمـــــة ضـــــمان إدر  ،2"المعنیـــــة

فــــــــي قائمـــــــة المترشـــــــحین المقبــــــــولین وتفـــــــادي اســــــــتبعاد أي  تتـــــــوفر فیـــــــه الشــــــــروط القانونیـــــــة

احتــــــرام هــــــذا الإجــــــراء یــــــؤدي إلــــــى بطــــــلان  مرشــــــح مــــــن القائمــــــة لأي اعتبــــــار کــــــان، وعــــــدم

  .الذي أصدرته الإدارة القرار العیب

وهنـــــــاك لجـــــــان أیضـــــــا تكلـــــــف علـــــــى مســـــــتوى مراكـــــــز إجـــــــراء الامتحانـــــــات والفحـــــــوص 

باختیـــــــار مواضـــــــیع الاختبـــــــارات، والحراســـــــة والتصـــــــحیح، وتعـــــــین لجنـــــــة الاختبـــــــار  المهنیـــــــة،

                              

  .، المرجع السابق03 – 06من الأمر رقم ) 107(المادة  -)1(
  .، المرجع السابق194 – 12من المرسوم التنفیذي رقم ) 1ف/ 15(المادة  –)2(
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ویمكـــــــن للمؤسســـــــة أو الإدارة العمومیـــــــة المعنیـــــــة بالتشـــــــاور مـــــــع  الشـــــــفهي عنـــــــد الاقتضـــــــاء،

بصـــــــفة ملاحظــــــــین لحضـــــــور عملیـــــــة إجــــــــراء  مثلـــــــینمتعیــــــــین مســـــــؤولي مراكـــــــز الامتحـــــــان 

           مــــــــن المرســــــــوم التنفیــــــــذي رقــــــــم  )24(ومــــــــا ذكــــــــر أیضــــــــا فــــــــي نــــــــص المــــــــادة  ،الاختبــــــــارات

ــــــة التــــــي تحــــــدد قائمــــــة المرشــــــحین 12-194 النــــــاجحین فــــــي  الســــــابق ذكــــــره، بتشــــــكیل اللجن

  .)1(اختبارات القبول

أهــــم الضــــمانات المقــــررة لحمایـــــة وعلــــى هــــذا تعتبــــر ضــــمانة الشــــكل والإجـــــراءات مــــن 

، فــــــإن )2(فإنــــــه مــــــن كــــــان الشــــــكل والإجــــــراء جوهریــــــا االمســــــاواة فــــــي التوظیــــــف، ولهــــــذ مبــــــدأ

  .القراراء تخلفه یؤدي إلى إلغ

  تسبیب القرار الإداري -2

بالإفصـــــاح عـــــن ســـــبب إصـــــدارها للقـــــرارات الإداریـــــة،   القاعـــــدة أن الإدارة غیـــــر ملزمـــــة 

الحالــــــة الواقعیــــــة أو المادیــــــة إلــــــى  بالإشــــــارةأي أنهــــــا غیــــــر ملزمــــــة بتعلیــــــل وتفســــــیر قراراتهــــــا 

ــــــــرارات ومــــــــع ــــــــانون فــــــــي بعــــــــض الق ــــــــه یشــــــــترط الق ــــــــت وراء اتخــــــــاذ القــــــــرار إلا أن  التــــــــي كان

  .التسبیب

ــــــة وفــــــي حــــــین  ــــــرارات الإداری ــــــك أیضــــــا صــــــاحب الاختصــــــاص فــــــي إصــــــدار الق لا یمل

بـــــل یجــــــب علیـــــه مراعــــــاة الأســـــاس القــــــانوني أن یصـــــدرها فــــــي أي وقـــــت وكیــــــف مـــــا شــــــاء، 

ـــــــرار الإداري  ـــــــه الق ـــــــى علی ـــــــذي یبن ـــــــرتبط تســـــــبیبال ـــــــزم الأمـــــــر أن ی ـــــــه إذا ل ـــــــه وتعلیل  ومبررات

                              

  .، المرجع السابق194 – 12من المرسوم التنفیذي رقم ) 24(و ) 20( تینانظر الماد -) 1(

  .517ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، المرجع السابق، ص  -)2(
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ـــــــدرج القواعـــــــد ـــــــرار؛ وتن ـــــــالمظهر الخـــــــارجي للق ـــــــرارات ب ـــــــة  الق ـــــــي یحـــــــددها ضـــــــمن القانونی الت

  .)1(المشروعیة الشكلیة للقرار الإداري

ولقــــــــد اعتبــــــــر القضــــــــاء الإداري الجزائــــــــري أن عــــــــدم تســــــــبب القــــــــرارات الإداریــــــــة فــــــــي 

  .)2(شكلیا یستلزم الإلغاء عیبانص علیها القانون یعتبر  الحالات التي

  

                              

ـــــرخص الإداریـــــة فـــــي التشـــــریع الجزائـــــري، عـــــزاوي عبـــــد الرحمـــــان، -)1( رســـــالة لنیـــــل درجـــــة دكتـــــوراه دولـــــة فـــــي القـــــانون  ال

  .640ص  ،2007جامعة الجزائر،  ،، كلیة الحقوق العام،

، وانظـــــر 2000أكتـــــوبر 21، وقـــــرار مجلـــــس الدولـــــة بتـــــاریخ 1991مـــــارس  10بتـــــاریخ قـــــرار الغرفـــــة الإداریـــــة  أنظـــــر -)2(

                   رزایقیــــــــة عبـــــــــد: أنظــــــــر فــــــــي ذلــــــــك. بقـــــــــانون البلدیــــــــة المتعلــــــــق 10 -11رقــــــــم  القــــــــانونمــــــــن ) 59(و ) 43( المــــــــادتین

  .128سابق، ص اللطیف، المرجع ال
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نظــــــــرا لكــــــــون مبــــــــدأ تكــــــــافؤ الفــــــــرص فــــــــي التوظیــــــــف یعــــــــد مبــــــــدأ مهمــــــــا فــــــــي الحیــــــــاة 

ـــــــم یتطـــــــرق  ـــــــري ل ـــــــة، إلا أن المشـــــــرع الجزائ ـــــــى عكـــــــس التشـــــــریعات الوظیفی ـــــــدأ عل لهـــــــذا المب

تطبیقـــــه،بل نجـــــد أن المقارنـــــة التـــــي لجـــــأت لتكـــــریس هـــــذا المبـــــدأ مـــــن خـــــلال حرصـــــها علـــــى 

مـــــن خـــــلال تأكیـــــده علـــــى ضـــــرورة  طـــــرق لمبـــــدأ المســـــاواة فـــــي التوظیـــــفالمشـــــرع الجزائـــــري ت

علــــــى محاربــــــة كــــــل أشــــــكال التمییــــــز القائمــــــة علــــــى أســــــاس الــــــدین أو الــــــرأي أو الجــــــنس أو 

لأي اعتبــــــار آخــــــر كــــــان یــــــؤدي إلــــــى حرمــــــانهم مــــــن التوظیــــــف رغــــــم تــــــوافر فــــــیهم الشــــــروط 

  .القانونیة المطلوبة للتوظیف

وفـــــــي هـــــــذه الســـــــیاق لا بـــــــد أن نشـــــــیر إلـــــــى كـــــــون التوظیـــــــف مـــــــرتبط بمجموعـــــــة مـــــــن 

ــــــــرص  ــــــــدأ تكــــــــافؤ الف ــــــــى أســــــــاس مب ــــــــار المــــــــوظفین عل ــــــــادئ الضــــــــروریة اللازمــــــــة لاختی المب

والمســـــاواة والجـــــدارة والاســـــتحقاق، بالإضـــــافة إلـــــى الاعتمـــــاد علـــــى نظـــــام یقـــــوم علـــــى أســـــاس 

ن بالاعتمـــــاد علـــــى معیـــــار النزاهـــــة المســـــابقة النزیهـــــة والعادلـــــة فـــــي اختیـــــار أفضـــــل المـــــوظفی

  .والشفافیة

ـــــــــائج  ـــــــــى مجموعـــــــــة مـــــــــن النت فمـــــــــن خـــــــــلال دراســـــــــتنا لهـــــــــذا الموضـــــــــع استخلصـــــــــنا إل

  .والتوصیات المهمة والمتعلقة بهذا الموضوع

  النتائج: أولا

  :من أهم النتائج التي تم التوصل إلیها في هذا البحث

             الـــــنص مـــــن قبـــــل المشـــــرع الجزائـــــري علـــــى مبـــــدأ تكـــــافؤ الفـــــرص فـــــي التوظیـــــف عـــــدم -1

 .صراحة، بل نجده قد نص علیه ضمنیا مع مبدأ المساواة

 .علاقة مبدأ تكافؤ الفرص بمبدا الجدارة والاستحقاق هي علاقة تكاملیة  -2

ــــــد مــــــن تكــــــافؤ الفــــــرص بــــــین  -3 ــــــى المســــــابقة كأصــــــل للتوظیــــــف یزی یعــــــد الاعتمــــــاد عل

 .مترشحین للالتحاق بهذه الوظیفةال



  خاتمةال

 

136 

ـــــــات لاعتبـــــــارات  -4 ـــــــبعض الفئ ـــــــى تخصـــــــیص بعـــــــض الوظـــــــائف ل حـــــــرص المشـــــــرع عل

 .الخ.....اجتماعیة كذوي الاحتیاجات الخاصة والمعوزین 

الأساســـــي  إلـــــى تطبیـــــق القـــــانون فـــــي التوظیـــــف  تكـــــافؤ الفـــــرصیـــــؤدي تحقیـــــق مبـــــدأ  -5

ـــــل و  للوظیفـــــة العامـــــة ـــــق و  المـــــوظفیناحترامـــــه مـــــن قب ـــــه تحقی ـــــتج عن ـــــدأ هـــــذا مـــــا ین لمب

 .الجدارة والاستحقاق في التوظیف

ــــــام وفــــــق خطــــــة  -6 ــــــذا یجــــــب القی ــــــة خاصــــــة ل ــــــف تكتســــــي أهمی ــــــادئ عملیــــــة التوظی المب

اواة وتكــــــــــافؤ الفــــــــــرص والجــــــــــدارة مــــــــــة للتوظیــــــــــف القائمــــــــــة علــــــــــى أســــــــــاس المســــــــــالع

 .والاستحقاق

ـــــة   -7 ـــــى أهمی ـــــة أكـــــدت عل ـــــات الدولی ـــــق والإعلان ـــــالرغم مـــــن أن المواثی ـــــرصتكـــــافب  ؤ الف

أنـــــه قـــــد إلا علیهـــــا،الـــــدول  العدیـــــد مـــــن ومصـــــادقة فـــــي التوظیـــــف بـــــین الرجـــــل والمـــــرأة

نلــــتمس وجــــود نــــوع مــــن التمییــــز القــــائم علــــى الصــــعید العملــــي بنســــبة ضــــئیلة مــــا بــــین 

  .الرجل والمرأة

 الأعمـــــالورقابـــــة قضـــــائیة علـــــى وجـــــود نـــــوعین مـــــن الرقابـــــة وهـــــي الرقابـــــة الإداریـــــة  -8

  .الإدارة التقدیریة

  توصیاتال: ثانیا

  :تساهم ولو بنسب ضئیلة في تدعیم هذا المسارقد  التي من أهم التوصیات

ــــا  -1 ــــد الوظــــائف العامــــة تكریســــا قانونی ــــدأ تكــــافو الفــــرص فــــي تقل ضــــرورة تكــــریس مب

واضــــحا وصــــریحا، وتبنــــي المشــــرع الجزائــــري لهــــذا المبــــدأ مــــن أجــــل ضــــمان حــــق 

 .الأفراد في التوظیف

علــــى المشــــرع الجزائــــري القیــــام بوضــــع القـــــوانین التــــي تــــنظم العمــــل بمبــــدأ تكـــــافؤ  -2

 . الفرص في الوظیفة العامة
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المـــــــوظفین للالتحـــــــاق بالوظـــــــائف             ضـــــــرورة محاربـــــــة كـــــــل أشـــــــكال التمییـــــــز بـــــــین   -3

لاســــتحقاق فــــي تـــــولي الشــــاغرة، وذلــــك مــــن خــــلال تأكیــــد العمــــل بمبــــدأ الجــــدارة وا

ضـــــــــرورة الـــــــــنص علـــــــــة الوظـــــــــائف المحجـــــــــورة فـــــــــي القـــــــــانون  الوظیفـــــــــة العامـــــــــة

الأساســـــــي للوظیفـــــــة العامـــــــة، والعمـــــــل علـــــــى رفـــــــع نســـــــبهم فـــــــي الالتحـــــــاق بهـــــــذه 

 .الوظائف

فــــــتح المجــــــال للالتحــــــاق بــــــبعض الوظــــــائف العلیــــــا عــــــن طریــــــق المســــــابقة ممــــــن  -4

 .تتوفر فیهم شروط الالتحاق بهذه المناصب

ـــــــف  -5 ـــــــي مضـــــــمون مســـــــابقات التوظی ل العمـــــــل علـــــــى مـــــــن خـــــــلاإعـــــــادة النظـــــــر ف

ـــــــــــات الإدارات والم ـــــــــــةؤ تكییفهـــــــــــا مـــــــــــع متطلب ـــــــــــادئ سســـــــــــات العمومی ، ومـــــــــــع المب

  .الأساسیة للتوظیف

تكـــــافؤ الفـــــرص فـــــي   مبـــــدألقـــــد ختمنـــــا بحثنـــــا هـــــذا بحمـــــد االله وتوفیقـــــه، إلا أن مشـــــكلة 

ــــــنظم هــــــذا  ــــــة التــــــي ت ــــــاب النصــــــوص القانونی ــــــي ظــــــل غی ــــــزال باقیــــــة ف ــــــة العامــــــة لا ت الوظیف

المبــــــدأ لــــــذلك لابــــــد علــــــى المشــــــرع الجزائــــــري مــــــن الإســــــراع فــــــي وضــــــع قــــــوانین تــــــنظم هــــــذا 

المبـــــــدأ وعملـــــــه علـــــــى محاربـــــــة كـــــــل أشـــــــكال التمییـــــــز والمحابـــــــاة التـــــــي لا تـــــــزال قائمـــــــة فـــــــي 

  .التوظیف
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  :باللغة العربیة: لاأو

Ⅰ-الكتب:  

ضـــــاء الإلغـــــاء، دار النهضـــــة ق :القضـــــاء لأعمــــال الإدارة العامـــــةالجــــرف نعیمـــــة، رقابـــــة -01

  .1977العربیة، القاهرة، 

               مزیــــــــــــــدة  7ضــــــــــــــاء الإلغــــــــــــــاء، طق :الطمــــــــــــــاوي ســــــــــــــلیمان محمــــــــــــــد، القضــــــــــــــاء الإداري-02

 .1996ومنقحة، دار الفكر العربي، القاهرة، 

     ســــــــــــلیمان محمــــــــــــد، النظریــــــــــــة العامــــــــــــة للقــــــــــــرارات الإداریــــــــــــة، دار الفكــــــــــــر لطمــــــــــــاويا-03

  .1976العربي، القاهرة، 

                 ســــــــــــــلیمان، نظریــــــــــــــة التعســــــــــــــف فــــــــــــــي اســــــــــــــتعمال الســــــــــــــلطة الانحــــــــــــــراف  مــــــــــــــاويطلا-04

ــــــــة،   مصــــــــر، ، مطبعــــــــة جامعــــــــة عــــــــین شــــــــمس،3طبالســــــــلطة، دراســــــــة مقارن

1978. 

بســـــیوني حســـــن الســـــید، دور القضـــــاء فـــــي المقارنـــــات الإداریـــــة، دراســـــة مقارنـــــة للنظـــــام -05

 .1986القانونیة، فرنسا مصر والجزائر، معالم الكتاب، القاهرة، 

، بیـــــــروت منشـــــــورات 1بســـــــیوني عبـــــــد االله عبـــــــد الغنـــــــي، القضـــــــاء الإداري اللبنـــــــاني، ط-06

  .2000قیة، الحلبي الحقو 

 .2004دار العلوم، الجزائر،  محمد الصغیر، القانون الإداري، بعلي-07

بعلـــــــــي محمـــــــــد الصـــــــــغیر، الـــــــــوجیز فـــــــــي المنازعـــــــــات الإداریـــــــــة، دار العلـــــــــوم للنشـــــــــر  -08

  .2009 عنابة،والتوزیع، 

                          بعلــــــــــــــــــــي محمــــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــــغیر، القــــــــــــــــــــرارات الإداریــــــــــــــــــــة، دار العلــــــــــــــــــــوم للنشــــــــــــــــــــر  -09

  2005والتوزیع، عنابة، 

 09 – 08قـــــانون ( شـــــرح قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة والإداریـــــةبربـــــارة عبـــــد الرحمـــــان، -10

                   مزیــــــــــــــــــــــــدة، منشــــــــــــــــــــــــورات 2، ط )2008فیفــــــــــــــــــــــــري  23مــــــــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــــــــي 

 ،2009بغدادي، الجزائر، 
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                 حســــــــــــنین عبــــــــــــد العــــــــــــال محمــــــــــــد، الرقابــــــــــــة الإداریــــــــــــة بــــــــــــین علــــــــــــم الإدارة والقــــــــــــانون-11

 .2004دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  ط، الإداري، د

 .2000ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، -12

                             ماجـــــــــــــــــــــــــــــــــد راغـــــــــــــــــــــــــــــــــب الحلـــــــــــــــــــــــــــــــــو، القـــــــــــــــــــــــــــــــــانون الإداري، دار المطبوعـــــــــــــــــــــــــــــــــات-13

  .)ب س ط(الجامعیة، الإسكندریة، 

فـــــــائز أنجـــــــق وبیـــــــوض خالـــــــد، دیـــــــوان : المنازعـــــــات الإداریـــــــة، ترجمـــــــة ، أحمـــــــد محیـــــــو-14

  .2003المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

ـــــــــي ال-15 ـــــــــارن، دار محمـــــــــود محمـــــــــد حـــــــــافظ، القضـــــــــاء الإداري ف ـــــــــانون المصـــــــــري والمق ق

  .1993، مصر، 1ة العربیة، طضالنه

                                     ، دیـــــــــوان المطبوعـــــــــات 2، ط محمـــــــــد أنـــــــــس قاســـــــــم، مـــــــــذكرات فـــــــــي الوظیفـــــــــة العامـــــــــة-16

  .1989الجزائر، الجامعیة،

، الإختیــــــار علــــــى أســــــاس الصــــــلاحیة للوظیفــــــة فــــــي النظــــــام محمــــــد بــــــاهي أبــــــو یــــــونس-17

  .2013الإداري الإسلامي، دار الجامهة الجدیدة، مصر،

ــــــد الوهــــــاب،-18 ــــــدا: الإداري،القضــــــاء  محمــــــد رفعــــــت عب المشــــــروعیة وتنظــــــیم القضــــــاء  مب

ــــــــاب  الإداري ــــــــة، الكت ــــــــس شــــــــورى الدول ، الأولوالاختصــــــــاص القضــــــــائي لمجل

 .2009منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

حســــــین عثمــــــان محمــــــد عثمــــــان، القضــــــاء الإداري، دار ، محمــــــد رفعــــــت عبــــــد الوهــــــاب-19

 .2000الجامعیة، الإسكندریة، ت المطبوعا

ـــــدم-20 ـــــین التطـــــور والتحـــــول مـــــن منظـــــور تســـــییر المـــــوارد  مق ـــــة ب ـــــة العمومی ســـــعید، الوظیف

                        المهنــــــــة، دیــــــــوان المطبوعــــــــات تالبشــــــــریة وأخلاقیــــــــا

 .2010- 2009الجامعیة، الجزائر، 

تنظــــــــیم الســــــــلطة الإداریــــــــة، الإدارة : ســــــــامي جمــــــــال الــــــــدین، أصــــــــول القــــــــانون الإداري-21

  .2004ارف، الإسكندریة، المعة ، منشأ)المحلیة
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ـــــــــانون الإداري-22 ـــــــــدین، أصـــــــــول الق ـــــــــة والإدارة : ســـــــــامي جمـــــــــال ال تنظـــــــــیم الســـــــــلة الإداری

                        للتنظــــــــــــــــــــیم القــــــــــــــــــــانوني للوظیفــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــة، دار الجامعــــــــــــــــــــة المحلیــــــــــــــــــــة

 .2011، الجدیدة، مصر

عبــــــد العزیــــــز عبــــــد المــــــنعم حلیفــــــة، دعــــــوی إلغــــــاء القــــــرار الإداري فــــــي قضــــــاء مجلــــــس -23

                                ، منشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأة 1، ط)الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب والشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروط(الدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  .2004، الإسكندریةالمعارف، 

عبـــــــد الغفـــــــار إبـــــــراهیم موســـــــی، موســـــــوعة المبـــــــادئ القانونیـــــــة التـــــــي قررتهـــــــا الجمعیـــــــة -24

                  ، دار الكتـــــــــب3ى والتشـــــــــریع بمجلـــــــــس الدولـــــــــة، ط العمومیـــــــــة لقســـــــــمي الفتـــــــــو 

  .2001القانونیة، مصر، 

ـــــــــــــــــــــــــــــدي عمـــــــــــــــــــــــــــــار، القـــــــــــــــــــــــــــــانون الإداري، د ط، المؤسســـــــــــــــــــــــــــــة الوطنیـــــــــــــــــــــــــــــة-25                            عواب

  .1990للكتاب، الجزائر، 

، الجزائـــــــر، دار هومـــــــه ط، عوابـــــــدي عمـــــــار، مبـــــــدأ تـــــــدرج فكـــــــرة الســـــــلطة الرئاســـــــیة، د-27

2003.  

دار  ،عوابـــــــدي عمـــــــار، نظریـــــــة القـــــــرارات الإداریـــــــة بـــــــین علـــــــم الإدارة والقـــــــانون الإداري-28

  .2009هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

  

Ⅱ- الجامعیة الرسائل والمذكرات:  

  :أطروحات الدكتوراه-أ

دراســــة : حجــــازي، الرقابــــة الذاتیــــة لــــلإدارة العامــــة علــــى أعمالهــــا أحمــــد الســــید عوضــــین-01

 .1989مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 
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رســـــالة لنیـــــل درجـــــة  الـــــرخص الإداریـــــة فـــــي التشـــــریع الجزائـــــري، عـــــزاوي عبـــــد الرحمـــــان،-02

                     جامعـــــــــــــــة  ،، كلیـــــــــــــــة الحقــــــــــــــوق دكتــــــــــــــوراه دولــــــــــــــة فـــــــــــــــي القــــــــــــــانون العــــــــــــــام،

  .2007الجزائر، 

  :الماجستیر مذكرات-ب

ــــــــــي التشــــــــــریع -01 ــــــــــب الموظــــــــــف العمــــــــــومي ف ــــــــــد الرحمــــــــــان، ضــــــــــمانات تأدی ــــــــــوكثیر عب   ب

 جامعــــــــة ،والعلــــــــوم السیاســــــــیة الجزائــــــــري، مــــــــذكرة ماجســــــــتیر، كلیــــــــة الحقــــــــوق

 .2004سطیف،  فرحات عباس،

بكــــــار عاشــــــور، تحــــــولات الوظیفــــــة العامــــــة فــــــي الجزائــــــر، مــــــذكرة تخــــــرج لنیــــــل شــــــهادة -02

ـــــة  ـــــوق، كلی ـــــدكتوراه، قســـــم الحق ـــــي القـــــانون فـــــي إطـــــار مدرســـــة ال الماجســـــتیر ف

ــــــــــــــابس، ســــــــــــــیدي ــــــــــــــي الی ــــــــــــــوم السیاســــــــــــــیة، جامعــــــــــــــة الجیلال                           الحقــــــــــــــوق والعل

 .2017 – 2016بلعباس، 

                 المســـــــــــاواة فـــــــــــي تقلـــــــــــد الوظیفـــــــــــة العامـــــــــــة فـــــــــــي التشـــــــــــریعلعقـــــــــــابي ســـــــــــمیحة، مبـــــــــــدأ -03

ــــــانون العــــــام، تخصــــــص  ــــــي الق ــــــل شــــــهادة الماجســــــتیر ف ــــــري، مــــــذكرة لنی الجزائ

م الحقـــــــــوق، كلیـــــــــة الحقـــــــــوق والعلـــــــــوم السیاســـــــــیة، جامعـــــــــة ســـــــــإدارة عامـــــــــة، ق

 .2010 -2009البواقي،     مهیدي، أم العربي بن

ائف العامـــــــة تولیـــــــة المـــــــرأة القضـــــــاء دراســـــــة فریـــــــدي محمـــــــد، الحـــــــق فـــــــي تـــــــولي الوظـــــــ-04

مقارنـــــة، مــــــذكرة لنیــــــل شــــــهادة الماجســــــتیر، تخصــــــص حقــــــوق الإنســــــان، قســــــم 

                    الشـــــــریعة والفـــــــانون، كلیـــــــة العلـــــــوم الإنســـــــانیة والحضـــــــارة الإســـــــلامیة، جامعـــــــة

 .2012 – 2011وهران، 

فـــــــي  الإداریـــــــةقـــــــرارات رزایقیـــــــة عبـــــــد اللطیـــــــف، الرقابـــــــة القضـــــــائیة علـــــــى مشـــــــروعیة ال-05

ــــــــانون العــــــــام، تخصــــــــص تنظــــــــیم  ــــــــري، مــــــــذكرة ماجســــــــتیر الق التشــــــــریع الجزائ

                            إداري، كلیــــــــــــــــــــــــــــــــة الحقــــــــــــــــــــــــــــــــوق العلــــــــــــــــــــــــــــــــوم السیاســــــــــــــــــــــــــــــــیة، جامعــــــــــــــــــــــــــــــــة

 .2014/2013الوادي، الجزائر، 
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ـــــة  تیشـــــات-06 ـــــى كفـــــاءة المـــــوظفین لـــــلإدارات العمومی ـــــف العمـــــومي عل ســـــلوى، أثـــــر التوظی

    تخصــــــــــــــص تســــــــــــــییر، ، مــــــــــــــذكرة ماجســــــــــــــتیر)حالــــــــــــــة دراســــــــــــــة(الجزائریــــــــــــــة 

المنظمـــــــات، كلیـــــــة العلـــــــوم الاقتصـــــــادیة والتجاریـــــــة وعلـــــــوم التســـــــییر، جامعـــــــة 

  .)غیر منشورة( 2009/2010بومرداس، 

 :مذكرات الماستر-ج

ــــة  النظــــامصــــورایا،  ىأجبلــــي حــــادة، آیــــت عیســــ-01 ــــة العمومی ــــین فــــي الوظیف ــــانوني للتعی الق

                 وفقــــــا للتشــــــریع الجزائــــــري، مــــــذكرة مكملــــــة لنیــــــل شــــــهادة ماســــــتر فــــــي القــــــانون

، قســـــــم الحقـــــــوق، كلیـــــــة الحقـــــــوق الـــــــداخليالقـــــــانون العـــــــام : العــــــام، تخصـــــــص

                         والعلـــــــــــــــــــــــــــوم السیاســـــــــــــــــــــــــــیة، جامعـــــــــــــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــــــــــــدیق بـــــــــــــــــــــــــــن 

 .2016-2015یحي، جیجل، 

بـــــــوجلال الهاشـــــــمي، مبـــــــدأ المســـــــاواة فـــــــي التوظیـــــــف فـــــــي التشـــــــریع الجزائـــــــري، مـــــــذكرة -02

قـــــانون : مكملـــــة مـــــن متطلبـــــات نیـــــل شـــــهادة الماســـــتر فـــــي الحقـــــوق، تخصـــــص

والعلـــــــوم السیاســـــــیة، جامعـــــــة  الوظیفـــــــة العـــــــام، قســـــــم الحقـــــــوق، كلیـــــــة الحقـــــــوق

  .2017 – 2016مولاي، سعیدة،  الطاهر

جریـــــد ســــــاعد، النظــــــام القــــــانوني للالتحــــــاق بالوظـــــائف العمومیــــــة فــــــي الجزائــــــر، مــــــذكرة -03

ـــــــــــة مقدمـــــــــــة لنیـــــــــــل شـــــــــــهادة الماســـــــــــتر أكـــــــــــادیمي، تخصـــــــــــص قـــــــــــانون                 مكمل

                           إداري، قســـــــــــــــــــــم الحقـــــــــــــــــــــوق والعلـــــــــــــــــــــوم السیاســـــــــــــــــــــیة، جامعـــــــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــــــد

 .2019- 2018بوضیاف، المسیلة، 

یحــــي علــــي، معیــــار الجــــدارة فــــي الالتحــــاق بالوظــــائف العامــــة فــــي النظــــام القــــانوني  بــــن-04

الجزائـــــري الجزائـــــري، مـــــذكرة ماســـــتر، فـــــرع القـــــانون العـــــام، تخصـــــص القـــــانون 

                                 الإداري، قســــــــــــــــــــم الحقــــــــــــــــــــوق والعلــــــــــــــــــــوم السیاســــــــــــــــــــیة، جامعــــــــــــــــــــة محمــــــــــــــــــــد 

  .2019– 2018بسكرة، ر، خیض
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ـــــــد ال-05 ـــــــت عب ـــــــة زمی ـــــــة القانونی ـــــــدأســـــــلام، زرواق محمـــــــد، الحمای ـــــــد  لمب ـــــــي تقل المســـــــاواة ف

الوظـــــائف العامـــــة، مـــــذكرة مقدمـــــة لنیـــــل شـــــهادة الماســـــتر أكـــــادیمي، تخصـــــص 

م الحقــــــــوق، كلیــــــــة الحقــــــــوق والعلــــــــوم السیاســــــــیة، جامعــــــــة ســــــــقــــــــانون إداري، ق

 .2017 – 2016بوضیاف، المسیلة،  مدمح

لینــــــا، تكــــــریس مبــــــادئ الوظیفــــــة العامــــــة كآلیــــــة وقائیــــــة لمكافحــــــة  بویــــــاكمیــــــرة فوزیــــــة، -06

القــــــــــانون : الفســــــــــاد، مــــــــــذكرة لنیــــــــــل شــــــــــهادة الماســــــــــتر أكــــــــــادیمي، تخصــــــــــص

                                         الإداري، قســــــــــــــم الحقــــــــــــــوق، كلیــــــــــــــة العلــــــــــــــوم السیاســــــــــــــیة، جامعــــــــــــــة محمــــــــــــــد

 .2021 – 2020بوضیاف، المسیلة، 

صـــــــفیة، النظـــــــام القـــــــانوني للوظیفـــــــة العامـــــــة دراســـــــة مقارنـــــــة بـــــــین التشـــــــریع  مكـــــــراریش-07

ـــــــوق،  ـــــــي الحق الجزائـــــــري والفرنســـــــي، مـــــــذكرة تخـــــــرج لنیـــــــل شـــــــهادة الماســـــــتر ف

ــــــــوم السیاســــــــیة، جامعــــــــة عبــــــــد  تخصــــــــص إدارة عامــــــــة، كلیــــــــة الحقــــــــوق والعل

 .2018 – 2017مید بادیس، مستغانم، الح

أ المســـــاواة فــــــي تقلـــــد الوظـــــائف العامــــــة فاطمــــــة الزهـــــراء، مبـــــد موس شـــــیماء، ركیمـــــةنـــــا-08

                         وتطبیقاتــــــه فــــــي الجزائــــــر، مــــــذكرة مكملــــــة لنیــــــل شــــــهادة الماســــــتر فــــــي القــــــانون 

                العـــــام، تخصـــــص قـــــانون عـــــام داخلـــــي، قســـــم الحقـــــوق، كلیـــــة الحقـــــوق والعلـــــوم 

 .2017-2016السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

ـــــة، مـــــذكرة -09 ـــــة لتحســـــین الخدمـــــة العمومی ـــــف كآلی ـــــي التوظی ـــــدأ الكفـــــاءة ف ـــــا، مب قـــــالي زكری

ــــــانون عــــــام، قســــــم  ــــــوق، تخصــــــص ق ــــــل شــــــهادة الماســــــتر فــــــي الحق ــــــة لنی مكمل

ـــــدي، أم  ـــــن مهی ـــــي ب ـــــوم السیاســـــیة، جامعـــــة العرب ـــــوق والعل ـــــة الحق الحقـــــوق، كلی

   .2020 – 2019البواقي، 

ــــة مــــن  غــــوفي-10 ــــة، مــــذكرة مكمل ــــادئ المعتمــــدة فــــي تــــولي الوظــــائف العمومی هــــارون، المب

                      متطلبــــــــات شــــــــهادة الماســــــــتر فــــــــي الحقــــــــوق، تخصــــــــص قــــــــانون إداري، قســــــــم
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                                    وق والعلـــــــــــــــــوم السیاســـــــــــــــــیة، جامعـــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــدالحقـــــــــــــــــوق، كلیـــــــــــــــــة الحقـــــــــــــــــ

  .2014 – 2013خیضر، بسكرة، 

Ⅳ-لمقالاتا: 

                 دراســـــــــــة : أشــــــــــرف الرفــــــــــاعي، مبـــــــــــدأ المســــــــــاواة وتقلـــــــــــد التجــــــــــنس للوظـــــــــــائف العامــــــــــة-01

لثالــــــــث، الســــــــنة ، العــــــــدد االحقــــــــوق الكویتیــــــــة العالمیــــــــة مجلــــــــة كلیــــــــةمقارنــــــــة، 

 .الخامسة، د س ن

الضـــــمانات القانونیـــــة لمبـــــدأ المســـــاواة فـــــي " :بـــــدري مباركـــــة، مداخلـــــة بعنـــــوان-02

یــــــوم دراســـــي حــــــول (، "بالوظـــــائف العمومیــــــة فـــــي الجزائـــــر الإلتحـــــاق

شــــرح كیفیـــــات والإجــــراءات الجدیـــــدة لتنظـــــیم المســــابقات علـــــى ضـــــوء 

، كلیـــــــــة الحقـــــــــوق، جامعـــــــــة طـــــــــاهر )12/194المرســـــــــوم التنفیـــــــــذي 

 .2012أكتوبر  30مولاي، سعیدة، الجزائر، 

ـــــة أحمـــــد، مبـــــدأ المســـــاواة بـــــین الجنســـــین فـــــي نطـــــاق الوظیفـــــة العامـــــ-03 دراســـــة  –ة بودربال

ـــــــــر مقارنـــــــــة،  ةوتحلیلیـــــــــ تأصـــــــــیلیة ـــــــــد  ،1حولیـــــــــات جامعـــــــــة الجزائ ، 35المجل

 .2021، كلیة الحقوق ، جامعة علي لونسي، البلیدة، 3العدد 

ــــــدمج مفهــــــوم الأداء فــــــي الخدمــــــة العمومیــــــة  كمــــــدخلالإدارة بــــــالقیم " بولقــــــواس ســــــناء،-04 ل

ـــــــة أبحـــــــاث قانونیـــــــة،، "وتجســـــــید الجـــــــودة ـــــــث، كلیـــــــة الحقـــــــوق  مجل العـــــــدد الثال

 .2017السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل،   والعلوم

ــــــــد العــــــــالي، -05 ــــــــات القانونیــــــــة لتحقیــــــــق المســــــــاواة فــــــــي التوظیــــــــف فــــــــي " بلعیفــــــــة عب الآلی

                 مجلــــــة العلــــــوم  ،"دراســــــة نقدیــــــة سوســــــیوقانونیة: المؤسســـــة العمومیــــــة الجزائریــــــة

 .2016، دیسمبر 23العدد، القانونیة
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الوظـــــائف والمناصـــــب العلیـــــا مـــــن منظـــــور الوظیفـــــة العمومیـــــة التـــــي "بـــــن أحمـــــد علـــــي، -06

د ع ، د  المجلــــــة الجزائریــــــة للعلــــــوم القانونیــــــة والسیاســــــیة، ، "عرفتهــــــا الجزائــــــر

  .س ن

ــــــد الحمیــــــد الصــــــالح، -07 مبــــــدأ المســــــاواة فــــــي شــــــغل الوظیفــــــة العامــــــة دراســــــة " هشــــــام عب

ـــــــــة  ،"تطبیقیـــــــــة                            ، الســـــــــنة 12، العـــــــــدد كلیـــــــــة القـــــــــانون الكویتیـــــــــة العالمیـــــــــةمجل

 .2015الثالثة، الكویت، دیسمبر

هیئــــــات الوظیــــــف العمــــــومي كجهــــــة مراقبــــــة وتنظــــــیم مهامهــــــا "مقــــــدم ســــــعید، -08

               ، المجلــــــــــدمجلــــــــــة الإدارة المدرســــــــــة الوطنیــــــــــة لــــــــــلإدارة"وتطورهــــــــــا، 

 .1991، الجزائر، 2، العدد1

المنظومــــة الإداریــــة فــــي الجزائــــر ومشــــروع القــــانون الأساســــي "مقــــدم ســــعید، -09

ـــــــــف العمـــــــــومي لســـــــــنة  ـــــــــة إدارة المدرســـــــــة ، 1999العـــــــــام للوظی مجل

 .2010، الجزائر، 2، العددالوطنیة للإدارة

الوظیفـــــة العامـــــة فـــــي الجزائـــــر بـــــین النظـــــامین المغلـــــق والمفتـــــوح " ســـــالمي عبـــــد الســـــلام،-10

ــــــــــــــي ظــــــــــــــل الأمــــــــــــــر  الحقــــــــــــــوق والعلــــــــــــــوم  د ع ، كلیــــــــــــــة ، د ا م،"03-06ف

 .الجلفة، د س ن السیاسیة، جامعة

        التمییــــــــــــز الإیجــــــــــــابي لصــــــــــــالح المــــــــــــرأة فــــــــــــي مجــــــــــــال الوظیفــــــــــــة "عمیــــــــــــور خدیجــــــــــــة، -11

، العـــــــــدد الســـــــــابع، كلیــــــــــة مجلـــــــــة أبحـــــــــاث قانونیـــــــــة وسیاســـــــــیة ،"والاســـــــــتخدام

 .2018دیسمبر  ،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل

مجلـــــــة  ،"أنظمـــــــة الوظیفـــــــة العامـــــــة وموقـــــــف المشـــــــرع الجزائـــــــري منهـــــــا"ربـــــــوح یاســـــــین، -12

  .2018، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 42العدد  الحقیقة، 
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 حریــــــةتغریــــــد محمــــــد قــــــدوري، مبــــــدأ المســــــاواة فــــــي تــــــولي الوظــــــائف العامــــــة وأثــــــره فــــــي -13

كلیــــــــة الحقــــــــوق، جامعــــــــة  ،د ع د ا م، ،"الموظــــــــف فــــــــي التعبیــــــــر عــــــــن رأیــــــــه

 .د س ن، .بغداد

مجلـــــــة  ،"التوظیـــــــف علـــــــى أســـــــاس الكفـــــــاءة فـــــــي القـــــــانون الجزائـــــــري" غربـــــــي أحســـــــن، -14

                               أوت  20، جامعـــــــــــــــــــة 02، العـــــــــــــــــــدد 04المجلـــــــــــــــــــد  النبـــــــــــــــــــراس القانونیـــــــــــــــــــة،

 .2019، سكیكدة، سبتمبر 1955

، مجلــــــة الإدارة، "الرقابــــــة الإداریـــــة مفهومهــــــا وأبعادهـــــا"خمـــــیس عبــــــد الـــــنعم، -15

  .1973، مصر، ینایر 3العدد 

  :محاضرات

 فــــــي ، محاضــــــراتالخطــــــوات والإجــــــراءات المتعلقــــــة بعملیــــــة التوظیــــــف، بــــــدري مباركــــــة-01

ماســـــــــــتر، كلیـــــــــــة الحقـــــــــــوق والعلـــــــــــوم   مقیـــــــــــاس التوظیـــــــــــف، الســـــــــــنة الأولـــــــــــى

 23، ص )2015/2016(ســـــــــــعیدة،  السیاســــــــــیة، جامعـــــــــــة طــــــــــاهر مـــــــــــولاي،

 .)غیر منشور(

ـــــدري مباركـــــة -02 ـــــة،  ،ب ـــــي الوظیفـــــة العمومی ـــــة إل ـــــات الداخلی ـــــي الهیئ ـــــاس محاضـــــرات ف مقی

ـــــى ماســـــتر تخصـــــص قـــــانون الوظیفـــــة  هیئـــــات تســـــییر الوظیفـــــة العمومیـــــة، أول

 - 2015العمومیـــــــــة، كلیـــــــــة الحقـــــــــوق جامعـــــــــة، طـــــــــاهر مـــــــــولاي، ســـــــــعیدة ، 

 ).بحث غیر منشور( ،24، ص 2016

               دروس فـــــــــــي الوظیفـــــــــــة العامـــــــــــة، مطبوعـــــــــــة لطلبـــــــــــة الســـــــــــنة الثالثـــــــــــةبوطبـــــــــــة مـــــــــــراد، -03

لیســــــــانس، تخصــــــــص قــــــــانون عــــــــام، قســــــــم القــــــــانون العــــــــام، كلیــــــــة الحقــــــــوق، 

  .2018 – 2017جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

Ⅴ-النصوص القانونیة:  

  :الدستور-أ
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ــــــــــــــــة -01 ــــــــــــــــة الدیمقراطی ــــــــــــــــة الجزائری               ، ج ر1963الشــــــــــــــــعبیة لســــــــــــــــنة دســــــــــــــــتور الجمهوری

  .1963سبتمبر10، المؤرخة في 64عدد

 .1976لسنة  المیثاق الوطني حزب جبهة التحریر الوطني،-02

ـــــــة الشـــــــعبیة لســـــــنة دســـــــتور -03 ـــــــة الدیمقراطی ـــــــة الجزائری صـــــــادر بموجـــــــب  1976الجمهوری

ــــــــــم  ــــــــــي  97-76أمــــــــــر رق ، یتضــــــــــمن إصــــــــــدار 1976نــــــــــوفمبر 22مــــــــــؤرخ ف

، ج ر 1976دســــــــــتور الجمهوریــــــــــة الجزائریــــــــــة الدیمقراطیــــــــــة الشــــــــــعبیة لســــــــــنة

 .1976أكتوبر 24المؤرخة في  94عدد

ـــــــة الشـــــــعبیة لســـــــنة -04 ـــــــة الدیمقراطی ـــــــة الجزائری صـــــــادر بموجـــــــب  1989دســـــــتور الجمهوری

یتعلـــــق بنشـــــر  1989فیفـــــري  28، مـــــؤرخ فـــــي 18-89مرســـــوم رئاســـــي رقـــــم 

، ج ر 1989فیفـــــري 23نـــــص تعـــــدیل الدســـــتور الموافـــــق علیـــــه فـــــي اســـــتفتاء 

 .1989مارس 01، المؤرخة في 09عدد

ـــــــة الشـــــــعبیة لســـــــنة -05 ـــــــة الدیمقراطی ـــــــة الجزائری صـــــــادر بموجـــــــب  1996دســـــــتور الجمهوری

ــــــــم  ــــــــي مــــــــ 438-96مرســــــــوم رئاســــــــي رق ، یتعلــــــــق 1996دیســــــــمبر 07ؤرخ ف

ـــــوفمبر  28بإصـــــدار نـــــص تعـــــدیل الدســـــتور، المصـــــادق علیـــــه فـــــي اســـــتفتاء  ن

، معـــــــدل ومـــــــتمم 1996دیســـــــمبر 08، المؤرخـــــــة فـــــــي 76، ج ر عـــــــدد1996

ـــــــــل 10مـــــــــؤرخ فـــــــــي 03-02بموجـــــــــب قـــــــــانون رقـــــــــم  ، ج ر عـــــــــدد 2002أفری

ــــــــــــــــل 14، المؤرخــــــــــــــــة فــــــــــــــــي 25 ــــــــــــــــم 2002 أفری                 ، و بموجــــــــــــــــب قــــــــــــــــانون رق

ـــــــــي 08-19 ـــــــــوفمبر  15، مـــــــــؤرخ ف ـــــــــي 63، ج ر عـــــــــدد2008ن ، المـــــــــؤرخ ف

                مــــــــــــــارس 06مــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــي  01-16، وقــــــــــــــانون رقــــــــــــــم 2008نــــــــــــــوفمبر 16

ــــــــــــــي 14، ج ر عــــــــــــــدد 2016 مرســــــــــــــوم و  2016مــــــــــــــارس 07، المؤرخــــــــــــــة ف

ــــــــــــم  ــــــــــــي  442 -20رئاســــــــــــي رق ــــــــــــق 2020دیســــــــــــمبر  30مــــــــــــؤرخ ف ، المتعل

 اء أول نـــــــــــوفمبرالتعـــــــــــدیل الدســـــــــــتوري المصـــــــــــادق علیـــــــــــه باســـــــــــتفت بإصـــــــــــدار

  .2020دیسمبر 30، الصادر في 82، ج ر عدد2020
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  :قالمواثی-ب

 24حیــــــز التنفیــــــذ فــــــي  دخــــــلیونیــــــو والــــــذي  26میثــــــاق الأمــــــم المتحــــــدة الصــــــادر فــــــي -01

  : ، منشور في الموقع 1945أكتوبر 

text-charter/full-us/un-https://www.un.org/ar/about    

ــــــع -02 ــــــذي اعتمــــــد وعــــــرض للتوقی ــــــة والسیاســــــیة ال ــــــوق المدنی ــــــدولي الخــــــاص للحق العهــــــد ال

ـــــم  ـــــة العامـــــة للأمـــــم المتحـــــدة رق ـــــرار الجمعی والمصـــــادقة والانضـــــمام بموجـــــب ق

والـــــــدي دخـــــــل حیـــــــز  1966دیســـــــمبر 16المـــــــؤرخ فـــــــي ) 21-د(ألـــــــف 2200

ــــــي  ــــــذ ف ــــــر بموجــــــب المرســــــوم 1976مــــــارس 23التنفی ــــــه الجزائ ، صــــــادقت علی

، 20، ج ر عـــــــــــدد 1989مـــــــــــاي  16مـــــــــــؤرخ فـــــــــــي  67-89الرئاســـــــــــي رقـــــــــــم

 .1989ماي 17المؤرخة في 

،اعتمــــــــد وفــــــــتح العهــــــــد الــــــــدولي الخــــــــاص بــــــــالحقوق الاقتصــــــــادیة والاجتماعیــــــــة والثقافیة-03

ـــــــرار الجمعیـــــــة العامـــــــة  ـــــــه والانضـــــــمام إلیـــــــه بق ـــــــاب التوقیـــــــع والتصـــــــدیق علی ب

، ودخـــــــل حیـــــــز 1966دیســـــــمبر  16المـــــــؤرخ فـــــــي )  21 –د ( ألـــــــف  2200

جزائـــــــر بموجـــــــب المرســـــــوم ، صـــــــادقت علیـــــــه ال1976ینـــــــایر  03فـــــــي  النفـــــــاذ

ـــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــي  67 – 89الرئاســـــــــــــــــــي رق                    ، ج ر1989مـــــــــــــــــــاي  16المـــــــــــــــــــؤرخ ف

ــــــــــــي 20عــــــــــــدد  ــــــــــــع1989مــــــــــــاي  17، المؤرخــــــــــــة ف ــــــــــــي الموق : ، منشــــــــــــور ف

tmlhttp://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.h  

صــــــادقت علیـــــــه ، 2004مــــــایو  23لمیثــــــاق العربــــــي لحقـــــــوق الإنســــــان الصــــــادر فـــــــي ا-05

ــــــم  ــــــر بموجــــــب مرســــــوم رئاســــــي رق فبرایــــــر  11المــــــؤرخ فــــــي  62 – 06الجزائ

ـــــــــــر  15المؤرخـــــــــــة فـــــــــــي  8، ج ر رقـــــــــــم 2006 ـــــــــــي ، 2006فبرای منشـــــــــــور ف

    hrlibrary.umn.edu: الموقع

  :النصوص التشریعیة -ج

https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html
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، المتعلـــــــق باختصاصـــــــات 1998مـــــــاي30مـــــــؤرخ فـــــــي  01-98قـــــــانون عضـــــــوي رقـــــــم -01

ــــــه، ج ر عــــــدد  ــــــة وتنظیمــــــه وعمل ــــــس الدول ــــــي 37مجل جــــــوان 01، المؤرخــــــة ف

  .، المعدل والمتمم1998

، المتضــــــــمن القــــــــانون الأساســــــــي 1966جــــــــوان  2، المــــــــؤرخ فــــــــي 133 – 66الأمــــــــر -02

  .1966جوان  8، المؤرخة في 46للوظیفة العمومیة، ج ر عدد 

ـــــم -03 ـــــي 10 – 84المرســـــوم رق ـــــایر  14، المـــــؤرخ ف ، یحـــــدد اختصـــــاص اللجـــــان 1984ین

                 وتشــــــــــــــــكیلها وتنظیمهــــــــــــــــا وعملهــــــــــــــــا، ج ر عــــــــــــــــدد المتســــــــــــــــاویة الأعضــــــــــــــــاء

  .1984ینایر  17، المؤرخة في 88

لعلاقـــــــــات بـــــــــین ا یـــــــــنظمم، 1988یولیـــــــــو  04، مـــــــــؤرخ فـــــــــي لــــــــــ 131 -88 المرســـــــــوم-04

 .1988یولیو  06، الصادر في 27ج ر عدد  الإدارة والمواطن،

، یتضــــــــــمن القــــــــــانون الأساســــــــــي 2006یولیــــــــــو  15المــــــــــؤرخ فــــــــــي  03 – 06الأمــــــــــر -05

  .2006یولیو  16، مؤرخة في 46للوظیفة العامة، ج ر عدد 

، یتضـــــــمن قــــــانون الإجـــــــراءات 2008فیفــــــري  25مـــــــؤرخ فــــــي  09 -08قــــــانون رقــــــم ال-06

  .2008أفریل  23رخة في ، المؤ 21المدنیة والإداریة، ج ر عدد 

ـــــق بالبلدیـــــة، ج2011یونیـــــو  22، مـــــؤرخ فـــــي 10 -11القـــــانون رقـــــم -07 عـــــدد  ر ، للمتعل

 .2011یولیو  03 ، المؤرخ في 37

ــــــــــــم -08 ، یتضــــــــــــمن التعــــــــــــدیل 2016مــــــــــــارس  6، المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي 01 – 16القــــــــــــانون رق

  .2016مارس  7الصادر في  14الدستوري، ج ر عدد 

  :النصوص التنظیمیة -د

، یتضـــــــــــمن 2009مـــــــــــاي  12المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي  188 – 09المرســـــــــــوم الرئاســـــــــــي رقـــــــــــم -01

التصــــــــدیق علــــــــى اتفاقیــــــــة حقــــــــوق الأشــــــــخاص ذوي الإعاقــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن 
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ــــــــة العامــــــــة للأمــــــــم المتحــــــــدة فــــــــي  ، ج ر 2003دیســــــــمبر  13طــــــــرف الجمعی

 .2009ماي  31، الصادر في 33عدد 

 بإصــــــدارتعلـــــق ، الم2020دیســــــمبر  30مـــــؤرخ فـــــي  442 -20مرســـــوم رئاســـــي رقــــــم -02

                    ، ج ر2020تفتاء أول نـــــــــوفمبرالتعـــــــــدیل الدســـــــــتوري المصـــــــــادق علیـــــــــه باســـــــــ

  .2020دیسمبر 30، الصادر في 82عدد

کیفیـــــات ، المحـــــدد ل 1984جـــــانفي  14المـــــؤرخ فـــــي  11 - 84رقـــــم  تنفیـــــذي مرســـــوم-03

ج ر  تعیــــــــین ممثلــــــــین عــــــــن المــــــــوظفین فــــــــي اللجــــــــان المتســــــــاویة الأعضــــــــاء،

  .03عدد 

م، المتضــــــــمن ســــــــلطة 1990مــــــــارس  27، مــــــــؤرخ فــــــــي 99 -90المرســــــــوم التنفیــــــــذي -04

التعیــــــــــین والتســــــــــییر الإداري بالنســــــــــبة للمــــــــــوظفین وأعــــــــــوان الإدارة المركزیــــــــــة 

ــــــــــة ذات الطــــــــــابع الإداري،  ــــــــــدیات والمؤسســــــــــات العمومی ــــــــــات والبل  ج روالولای

  .1990مارس  28مؤرخة في  13عدد 

ـــــيا 04-08رقـــــم التنفیـــــذي  المرســـــوم-05 ، المتضـــــمن القـــــانون 2008جـــــانفي  19لمـــــؤرخ ف

ــــــــــــي  ــــــــــــالموظفین المنتمــــــــــــین للأســــــــــــلاك المشــــــــــــتركة ف الأساســــــــــــي الخــــــــــــاص ب

ینــــــــایر  20، المؤرخــــــــة فــــــــي 03عــــــــدد ج ر العمومیــــــــة،  اتالمؤسســــــــات الإدار 

2008.  

ــــــــذي -06 ــــــــفر أ 25 يفــــــــ ؤرخمــــــــال 194 -12المرســــــــوم التنفی ــــــــات المحــــــــدد ،2012 لی  لكیفی

 ؤسســـــــــــاتمال يفــــــــــ هنیــــــــــةمال الفحــــــــــوصو  متحانــــــــــاتالإو  ســــــــــابقاتمال تنظــــــــــیم

 يمــــــــــا 03 يفــــــــــ ؤرخــــــــــةالم ،26 عــــــــــددج ر  إجرائهــــــــــا،و  العمومیـــــــــة الإداراتو 

2012.  
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  :القرارات-ه

ـــــة -01 ـــــة الإداری ـــــرار الغرف ـــــاریخ ق ـــــة بتـــــاریخ 1991مـــــارس  10بت ـــــس الدول ـــــرار مجل  21، وق

  2000أكتوبر

  

 ،2003أوت  06، الصــــــــــــــــادر فــــــــــــــــي 2003/ م ع وع/ ك خ/08المنشــــــــــــــــور رقــــــــــــــــم  -02

ــــــة، والمحــــــدد لمعــــــاییر  ــــــي الوظــــــائف العمومی ــــــف ف المتضــــــمن موضــــــوع التوظی

الاختیـــــار التـــــي یجـــــب الاعتمـــــاد علیهـــــا فـــــي المســـــابقات كالاختبـــــارات المهنیـــــة 

  .في المؤسسات والإدارات العمومیة

  :النصوص القانونیة العربیة-و

 36، ج ر عــــــــدد1971ســــــــبتمبر  11، الصــــــــادر فــــــــي 1971الدســــــــتور المصــــــــري لســــــــنة-1

  .1971سبتمبر  12، المؤرخة في )أ(مكرر 

، منشــــــور 2011شــــــاملا تعدیلاتــــــه إلـــــى غایــــــة  1952الدســـــتور الأردنــــــي الصــــــادر عـــــام -2

 .1952 – 01 – 8، المؤرخ في 1093في ج ر عدد 

ـــــــــــي لســـــــــــنة -3 ـــــــــــي 2005الدســـــــــــتور العراق ـــــــــــوبر 15، الصـــــــــــادر ف ، ج ر عـــــــــــدد 2005أكت

ــــــي 4012 ــــــ ، ودخــــــل2005دیســــــمبر  28، المــــــؤرخ ف ــــــز التنفیــــــذ ف ي عــــــام حی

2006. 

ـــــة مصـــــر العربیـــــة لســـــنة-4 ، الصـــــادر بموجـــــب الإصـــــدار الدســـــتوري 2014دســـــتور جمهوری

ـــــــي  ـــــــي )أ(مكـــــــرر  3، ج ر عـــــــدد 2014جـــــــانفي  18المـــــــؤرخ ف ، المؤرخـــــــة ف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  2014جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانفي  18 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الموق منشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور ف

  .https://www.egypt.gov.eg:الإلكتروني
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  :الوثائق-ي

ــــي الموقــــع 1789الصــــادر عــــام إعــــلان حقــــوق الإنســــان والمــــواطن الفرنســــي -1 ، منشــــور ف

  www.constituteproject.com.:الإلكتروني

العــــــالمي لحقــــــوق الإنســــــان، المعتمـــــــد بموجــــــب قــــــرار الجمعیــــــة العامــــــة للأمـــــــم  الإعــــــلان-2

ـــــــف  217المتحـــــــدة رقـــــــم ـــــــي )3-د(أل منشـــــــور فـــــــي 1948نـــــــوفمبر10مـــــــؤرخ ف

  .http://www.unicef.org:الموقع الإلكتروني

                         ، قـــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــم1958اتفاقیـــــــــــــــــــة بشـــــــــــــــــــأن الحقــــــــــــــــــــوق السیاســـــــــــــــــــیة للمـــــــــــــــــــرأة لســــــــــــــــــــنة 

 .1952رخ في دیسمبر ، المؤ 7 –د /  640

ـــــــم -3 ـــــــة رق ـــــــة، اعتمـــــــدها المـــــــؤتمر  111الاتفاقی ـــــــي الاســـــــتخدام والمهن ـــــــالتمییز ف ـــــــة ب المتعلق

ـــــــي ـــــــة ف ـــــــو  25العـــــــام لمنظمـــــــة العمـــــــل الدولی ـــــــة  1958یولی ـــــــه الثانی ـــــــي دورت ف

 .والأربعین

ـــــــم -4 ـــــــة رق ـــــــة للعمـــــــال مـــــــن 156الاتفاقی ـــــــي المعامل ـــــــرص والمســـــــاواة ف ـــــــة بتكـــــــافؤ الف المتعلق

ـــــدولي للعمـــــل العمـــــال : الجنســـــین ـــــة، اعتمـــــدها المـــــؤتمر ال والمســـــؤولیات العائلی

  . 67خلال دورته  1981جوان  23في 

Ⅵ- المواقع الإلكترونیة: 

ــــــــع-01 ــــــــي الموق ــــــــة العامــــــــة، منشــــــــورة ف ــــــــي الوظیف  http://elearning.univ-:محاضــــــــرات ف

djelfa.dz/pluginfile.php/41771/ 

  :العدالة في الوظیفة العامة، منشورات حماة الحق، منشور في الموقع-02

employment-sector-public-ni-lawyer.com/2021/08/30/equality-https://jordan/  

03- efham.net/Articles Detarls.aspx,? Articles ID:54.  

http://www.constituteproject.com/
http://elearning.univ-djelfa.dz/pluginfile.php/41771/
http://elearning.univ-djelfa.dz/pluginfile.php/41771/
https://jordan-lawyer.com/2021/08/30/equality-in-public-sector-employment/
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  :ثانیا باللغة الفرنسیة

Les ouvreges : 
André Delaubadére, Jean Claude venezia, yves goudement, traité de droit administratif, 15ème éd, 

L.G.D.J, paris, 1998. 
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  الصفحة  العنوان 

    شكر

  إهداء

  قائمة المختصرات

 ملخص

  02  مقدمة

الإطـــــــــار المفـــــــــاهیمي لمبـــــــــدأ تكـــــــــافؤ الفـــــــــرص فـــــــــي الوظیفـــــــــة  :الفصـــــــــل الأول

  العامة

07  

  08  ماهیة تكافؤ الفرص في الوظیفة العامة: المبحث الأول

  09  مفهوم مبدأ تكافؤ الفرص في الوظیفة العامة: المطلب الأول

  09  التعریف بمبدأ تكافؤ الفرص في الوظیفة العامة: الفرع الأول

  09  تعریف مبدأ تكافؤ الفرص في الوظیفة العامة لغة: أولا

  10  تعریف مبدأ تكافؤ الفرص في الوظیفة العامة تشریعیا: ثانیا

  11  تعریف مبدأ تكافؤ الفرص في الوظیفة العامة: ثالثا

  13  في الوظیفة العامةشروط مبدأ تكافؤ الفرص : الفرع الثاني

  13  تماثل فرص التأهیل: أولا 

  14  تطبیق طرق التوظیف المشروعة: ثانیا

  14  الإعلان عن التوظیف: ثالثا

  15  تكریس مبدأ تكافؤ الفرص في الوظیفة العامة: الثالفرع الث

  15  التكریس الدولي لمبدأ تكافؤ الفرص في الوظیفة العامة :أولا

  16  ت الدولیةالإعلانا -1

  16  1789الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة  -أ

  17  1948دیسمبر  10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في  -ب
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  18  العهدان الدولیان الخاصین -ج

  19  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة -1 -ج 

ــــــــــــة العهــــــــــــد الــــــــــــدولي الخــــــــــــاص بــــــــــــالحقو  -2 -ج ق الاقتصــــــــــــادیة والاجتماعی

  والثقافیة

19  

  20  الاتفاقیات الدولیة -2

  20  1944مایو  10اتفاقیة فیلادلفیا  -أ

  21  المتعلقة بشأن التمییز في الاستخدام والمهنة 111اتفاقیة رقم  -ب

ـــــــم  -ج ـــــــة رق ـــــــة  156اتفاقی ـــــــي المعامل ـــــــرص والمســـــــاواة ف ـــــــة بتكـــــــافؤ الف المتعلق

  عمال والمسؤولیات العائلیةال: للعمال من الجنسین

22  

  23  التكریس الوطني لمبدأ تكافؤ الفرص في الوظیفة العامة: ثانیا

  23  التكریس الدستوري لمبدأ تكافؤ الفرص في الوظیفة العامة -1

  23  الدستور المصري -أ

  24  الدستور الأردني -ب

  25  الدستور العراقي -ج

  25  الدستور الجزائري -د

  26  1963دستور  -1-د

  27  1976دستور  -2-د

  27  1989دستور  -3-د

  28  1996دستور  -4 -د

  28  2016التعدیل الدستوري لسنة  -5 -د

  29  2020التعدیل الدستوري لسنة  -6 -د

  29  التكریس القانوني لمبدأ تكافؤ الفرص في الوظیفة العامة -2

  29الأساســـــــــي للوظیفـــــــــة  المتعلـــــــــق بالقـــــــــانون 133 – 66الأمـــــــــر فـــــــــي ظـــــــــل  -أ
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  العامة

المتعلــــــــــق بالقــــــــــانون الأساســــــــــي للوظیفــــــــــة  03- 06فــــــــــي ظــــــــــل الأمــــــــــر  -ب

  .العامة

30  

  31  مفهوم الوظیفة العامة: المطلب الثاني

  32  التعریف بالوظیفة العامة: الفرع الأول

  32  التعریف اللغوي للوظیفة العامة: أولا

  32  للمدلول الموضوعيالتعریف بالوظیفة العامة وفقا : ثانیا

  33  تعریف الوظیفة العامة وفقا للمعنى الموضوعي -أ

  34  لوظیفة العامةفي اخصائص المعنى الموضوعي -ب

  34  التعریف بالوظیفة العامة وفقا للمدلول الشخصي: ثالثا

  34  تعریف الوظیفة العامة وفقا للمعنى الشخصي -أ

  35  العامةلوظیفة في اخصائص المعنى الشخصي -ب

  36  طبیعة الوظیفة العامة: الفرع الثاني

  36  لوظیفة العامةفي االنظام المفتوح : أولا

  37  تعریف النظام المفتوح في الوظیفة العامة -أ

  38  خصائص النظام المفتوح في الوظیفة العامة-ب

  39  تقییم النظام المفتوح في الوظیفة العامة -ج

  39  توحمزایا النظام المف -1

  40  لوظیفة العامةفي اعیوب النظام المفتوح  -2

  40  النظام المغلق في الوظیفة العامة: ثانیا

  41  لوظیفة العامةفي اتعریف النظام المغلق  -أ

  41  وظیفة العامةفي الخصائص النظام المغلق -ب

  42  لوظیفة العامةفي اتقییم النظام المغلق  -ج
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  42  لوظیفة العامةفي الق مزایا النظام المغ -1

  43  لوظیفة العامةفي اعیوب النظام المغلق -2

  43  موقف المشرع الجزائري من هذه الأنظمة: ثالثا

ــــد الوظــــائف : المبحــــث الثــــاني ــــرص فــــي تقل ــــدأ تكــــافؤ الف المجــــال التطبیقــــي لمب

  العامة

44  

 حــــــالات عــــــدم التمییــــــز وعلاقتهــــــا بمبــــــدأ تكــــــافؤ الفــــــرص فــــــي: المطلــــــب الأول

  الوظائف العامة

45  

  45  عدم التمییز لاعتبارات سیاسیة: الفرع الأول

  46  الدولي والإعلاناتعدم التمییز لاعتبارات سیاسیة في المواثیق : أولا

  47  عدم التمییز لاعتبارات سیاسیة في الدساتیر الجزائریة: ثانیا

للوظیفـــــــة  عـــــــدم التمییـــــــز لاعتبـــــــارات سیاســـــــیة فـــــــي القـــــــوانین الأساســـــــیة: ثالثـــــــا

  العامة

47  

  49  عدم التمییز لاعتبارات دینیة: الفرع الثاني

  49  عدم التمییز لاعتبارات دینیة في المواثیق والإعلانات الدولیة: أولا

  50  عدم التمییز لاعتبارات دینیة في الدساتیر الجزائریة: ثانیا

ظیفــــــــة عــــــــدم التمییــــــــز لاعتبــــــــارات دینیــــــــة فــــــــي القــــــــوانین الأساســــــــیة للو : ثالثــــــــا

  العامة

51  

  51  عدم التمییز لاعتبارات الجنس: الفرع الثالث

  52  عدم التمییز لاعتبارات الجنس في المواثیق والإعلانات الدولیة: أولا

  53  عدم التمییز لاعتبارات الجنس في الدساتیر الجزائریة: ثانیا

 عـــــــدم التمییـــــــز لاعتبـــــــارات الجـــــــنس فـــــــي القـــــــوانین الأساســـــــیة للوظیفـــــــة: ثالثـــــــا

  العامة

54  

ــــــاني ــــــب الث ــــــد الوظــــــائف : المطل ــــــي تقل ــــــرص ف ــــــدأ تكــــــافؤ الف ــــــق مب نطــــــاق تطبی

  .العامة

55  

ــــــــدأ تكــــــــافؤ الفــــــــرص واســــــــتبعاد بعــــــــض الفئــــــــات مــــــــن تــــــــولي : الفــــــــرع الأول   55مب
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  الوظائف العامة

  56  الوظائف المحجوزة: أولا

  59  .الوظائف العلیا: ثانیا

  61  العامةإدماج قدماء المجاهدین في الوظائف : ثالثا

مبـــــدأ الجـــــدارة والاســـــتحقاق وعلاقتـــــه بمبـــــدأ تكـــــافؤ الفـــــرص فـــــي  :الفـــــرع الثـــــاني

  تقلد الوظائف العامة

62  

  62  مفهوم بمبدأ الجدارة والاستحقاق: أولا

  63  التعریف بمبدأ الجدارة والاستحقاق -1

  63  قالتعریف اللغوي لمبدأ الجدارة والاستحقا -أ

  64  التعریف التشریعي لمبدأ الجدارة والاستحقاق -ب

  64  التعریف الفقهي لمبدأ الجدارة والاستحقاق -ج

  .خصائص مبدأ الجدارة والاستحقاق-2
65  

ـــــدأ تكـــــافؤ الفـــــرص : ثانیـــــا ـــــدأ الجـــــدارة والاســـــتحقاق ومب ـــــي تـــــربط مب العلاقـــــة الت

  في الوظیفة العامة

66  

ــــــــاني ــــــــدأ تكــــــــ :الفصــــــــل الث ــــــــة مب ــــــــي ضــــــــمانات حمای ــــــــرص والمســــــــاواة ف افؤ الف

  التوظیف

69  

الضـــــمانات الإداریـــــة لحمایـــــة مبـــــدأ تكـــــافؤ الفـــــرص والمســـــاواة : المبحـــــث الأول

  ففي التوظی

70  

  70  تكریس المسابقة وضمانات مراقبتها: المطلب الأول

  71  المقصود بالمسابقة: الفرع الأول

  71  تعریف المسابقة: أولا

  72  ةأنواع أو أشكال المسابق: ثانیا

  72  المسابقة على أساس الاختبار -1
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  73  المسابقة على أساس الشهادة -2

  74  :الفحص المهني -3

  75  كیفیة تنظیم وإجراء المسابقة: الفرع الثاني

  75  الشروط الواجب توافرها لفتح المسابقة: أولا

  76  القرار أو المقرر المتضمن فتح المسابقة -1

  76  عمومیة القرارتبلیغ مصالح الوظیفة ال -2

  76  إبداء رأي المطابقة من طرف المصالح المكلفة بالوظیفة العمومیة -3

  77  الإعلان عن فتح المسابقة -4

  78  فتح التسجیلات للمشاركة في المسابقة-5

  78  دراسة ملفات الترشح للمسابقة -6

  79  إجراء المسابقة -7

  79  الإعلان عن النتائج: ثانیا

  80  معدلات المقبولة للنجاحال -1

  80  لجنة تحدید قائمة المترشحین الناجحین -2

  80  كیفیة إعلان قائمة الناجحین -3

  81  الهیئات المكلفة بالرقابة الإداریة: الفرع الثالث

  81  هیئات إدارة وتنظیم الوظیفة العمومیة: أولا

  81  الهیكل المركزي للوظیفة العمومیة -1

  83  الوظیفة العمومیة مفتشیات -2

  84  العمومیة للوظیفة الأعلى المجلس -3

  85  هیئات المشاركة والطعن: ثانیا

  85  الأعضاء المتساویة الإداریة اللجان -1

  86  لجان الطعن -2

  87  التقنیة اللجان -3
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  89  طرق ممارسة الرقابة الإداریة: المطلب الثاني

  88  یة الداخلیةالرقابة الإدار : الفرع الأول

  88  الذاتیة الرقابة :أولا

  90  تظلم على بناءا الرقابة :ثانیا

  92  )من طرف أجهزة خارجیة(الرقابة الخارجیة : الفرع الثاني

  92  السابقة الرقابة :أولا

  92  اللاحقة الرقابة :ثانیا

  94  أهداف الرقابة الإداریة: الفرع الثالث

التعـــــــرف علـــــــى مـــــــواطن الخلـــــــل فــــــــي الإدارة  امـــــــةحمایـــــــة المصـــــــلحة الع: أولا

  وتقویمها

94  

  95  وملائمته تحقیق شرعیة العمل الإداري: ثانیا

  98  الضمانات القضائیة لحمایة مبدأ المساواة في التوظیف: المبحث الثاني

ـــــب الأول ـــــي : المطل ـــــرص ف ـــــدأ تكـــــافؤ الف ـــــة مب ـــــة القضـــــائیة لحمای وســـــائل الرقاب

  التوظیف

99  

ـــــة دعـــــوى الإلغـــــاء ك: الفـــــرع الأول ـــــي آلی ـــــدأ تكـــــافؤ الفـــــرص ف ـــــة مب ـــــة لحمای رقاب

  التوظیف

99  

  99  تعریف دعوى الإلغاء وخصائصها: أولا 

  103  مكانة دعوى الإلغاء: ثانیا

  103  من حیث طبیعتها -1

  103  من حیث سلطات القاضي -2

  104  من حیث النظام القانوني -3

  106  لقضائیة في دعوى الإلغاءشروط قبول الرقابة ا: الفرع الثاني

  106  شرط القرار المطعون فیه محل الخصومة: أولا

  106  وصادرا عن سلطة إداریة أن یكون القرار المطعون فیه قرارا إداریا -1

  109  أن یحدث القرار الإداري أثرا في المراكز القانونیة -2

  109  أن یكون القرار الإداري نهائیا -3
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  111  المیعاد والإجراءات السابقة على رفع الدعوىشرط : ثانیا

  111  التظلم الإداري المسبق -1

  112  شرط میعاد رفع الدعوى -2

  115  شروط تتعلق بأطراف الدعوى: ثالثا

  115  الشروط المتعلقة بعریضة الدعوی: رابعا

  117  أوجه الرقابة القضائیة على مشروعیة القرار الإداري: المطلب الثاني

  117  الرقابة على المشروعیة الداخلیة: الأولالفرع 

  118  )عیب مخالفة القانون(رقابة المحل : أولا

  118  المخالفة المباشرة للقانون -1

  119  الخطأ في تفسیر وتطبیق القاعدة القانونیة -2

  119  الخطأ في تفسیر القاعدة القانونیة -أ 

  120  لقانونیة على الواقعالخطأ في تطبیق القاعدة ا -ب 

  120  رقابة السبب: ثانیا

  121  الرقابة على الوجود المادي للوقائع -1

  122  الرقابة على التكییف القانوني للوقائع -2

  123  رقابة ملائمة القرار الإداري للوقائع -3

  123  )عیب الانحراف بالسلطة(رقابة الهدف : ثالثا

  124  عامةالانحراف عن المصلحة ال  -1

  125  الانحراف عن قاعدة تخصیص الأهداف -2

  127  الرقابة على المشروعیة الخارجیة: الثانيالفرع 

  127  عیب عدم الاختصاص: أولا

  129  عیب مخالفة الشكل والإجراءات الإداریة: ثانیا

  130  رإلزامیة استشارة هیئة أخرى إلى جانب السلطة مصدرة القرا -1

  132  لقرار الإداريتسبیب ا -2

                                                                                                                             135  الخاتمة



 .الفھرس
 

 
164 

  139  والمصادر المراجع قائمة

  156  الفهرس

 


